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 مقدمة
 

ن  ن بينها م  م   نظام، وخص   ه على أحسن  مصنوعات   الحمد لله الذي أظهر بدائع  

معرفة    إلى طريق    ه  داه إلى دين الإسلام، وأرشد  قه وه  ف  ل والإنعام، وو  و  شاء بمزيد الط  

 . الحرام ب  لحلال وتجنُّعد الأحكام، لمباشرة االاستنباط لقوا

دنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سي  

على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله  ل  ورسوله المفض   ه  ا عبد  محمد  

 رام.  الك  ر  وصحبه الغ  

ر، فهذا شرح وبعد ه شيخ  الذي اختصر «الأصول ب  ل  »ى بـلمسم  للكتاب ا ميس 

للعلامة تاج   «عوام  الج   ع  م  ج  » ن كتابم   $ الأنصاريُّ بن محمدٍ الإسلام زكريا 

 .$الدين السبكي 

ت ه من شرح المصن   ص    ، «ب  الأصولشرح ل  إلى الوصول  غاية  »ى سم  الم   ف  لخ 

ا  عم    الخارج    ض للخلافالمتن ومعانيه، دون التعرُّ   على توضيح ألفاظ    اقتصرت  فيهو

و  الكلام وح   يمكن الاستغناء   ما ف  ذ  مع ح   فيه، ش  غالب ا فيه  والجري  ، واشيهعنه من ح 

 . يحه فيهوترج   ف في شرحهالمصن  تعبيرعلى 

ر  الخلاف لغرض، كأن  ك 
ي ذ  قوله: ب ف في المتن المصن إليه يشير  وقد أ بق 

كونه   م إلا بذكر الخلاف مع بيان وجه   ت فه  ؛ فإن هذه الإشارة لا«والخلف فيه لفظي »

 . المصن ف فيه ضعف    ترجيح  ، وكأن يكون الخلاف قويًّا ذا أثر كبير، أو يكون  في  لفظيًّا

ها؛ ليحتاط فيه كلُّ امرئ  جج  أكثر الخلاف في مسائل أصول الدين مع ح    وأبقيت  

كلام الشيخ تقي الدين  لنفسه، ويكون  على بي نة م ن أمره، وأضفت  إليها مباحث من
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ويظهر بها مذهب أهل الحديث، فيت بعه  ،قالات، تتضح بها مآخذ الم$ابن تيمية 

لم من الإجحاف، الأثريُّون، وي ط لع عليه الأشعريُّون  .ومن لم ي عرف الخلاف لم ي س 

حسنة ، وعزوت  كل  فائدةٍ إلى صاحبها، إلا  أخرى مستأشياء   تضاعيفه وزدتُّ في

 . $ ن من حاشية الشيخ حسن العط ار ما كا

؛ فيكون بين    في البناء الأصولي 
ي ة 
ط  س  ب ن ة  و  والغرض من هذا الشرح أن يكون ل 

ي  على 
ل  ح  ه على «الورقات»شرح الإمام الم   . «جمع الجوامع»، وشرح 

 «. الأصول   الوصول إلى لب    تسهيله »يت  وسم  

،  من رحمته فوق  المأمول ناويعطي  ل، ن العمل المقبويجعله م   والله أسأل أن 

 ونعم الوكيل.   ناحسبمسؤول، وهو  مدعوٍّ و ؛ فإنه خير  نقولنفعل ونا الزلل فيما  جن ب  يو
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ح مقدمة  المت    شر

  أو  تأليفي، والباء للمصاحبة ئأو أبتد ،ف  أؤل   :أي، (بسم الله الرحمن الرحيم)

 .للاستعانة

 . وهو العلامة  م  س  من الو   :وقيل ،وُّ ل  ع  وهو ال   ،و  م  والاسم من السُّ 

 .لجميع الصفات الجميلة ق  الوجود المستح   للذات الواجب   م  ل  ع   : والله

 . م  ح  ا للمبالغة من ر  ت  ي  ن  صفتان ب   :والرحمن الرحيم

  ع  ط  كما في ق   ،لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى  ؛ والرحمن أبلغ من الرحيم

 . ع  ط  وق  

 .فيه براعة الاستهلال  ،(للوصول إلى معرفة الأصول ناق  ف  الذي و   الحمد لله )

الاختياري على جهة التبجيل  الثناء باللسان على الجميل :والحمد لغة  

 . والتعظيم

 .هعلى الحامد أو غير   م  نع  م من حيث إنه م  نع  عن تعظيم الم   ئ ينب فعل   :اف  ر  وع  

 :هوعملا  بخبر أبي داود وغير   ، زب العزيبالكتا وابتدأ بالبسملة والحمدلة اقتداء  

لُّ أمرٍ ذي ب الٍ لا ي   م  الله الرحمن الرحيمبدأ فيه بب  »ك  فهو   -  بالحمد لله : وفي رواية - س 

«ج  أ   م  ذ 
 .مقطوع البركة :أي ،(1) 

م البسملة عملا  بالكتاب والإجماع.   وقد 

ر لنا سلوك  ) ها في  ة أودع  و  ق  ) ب  بس (بـحسنة ) قٍ ر  ط   دخول   :أي ،(مناهج   ويس 

 ات عند سلامة الآلات. بالضروري   ها العلم  ع  ب  ت  وهو غريزة ي   ، جمع عقل ،( العقول

 
( عن أبي هريرة  1210الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ( رواه 1)

كبرى  (، والنسائي في ال4840بالروايتين. ورواية الحمد هي المشهورة، ورواها أبو داود ) 

نه ابن الصلاح والنووي وابن الملقن  (، وغير 1894(، وابن ماجه )10255) هم، والحديث حس 

 رهم. وابن حجر والسيوطي وغي 



6 

 

ع  ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرُّ  ، ( وهي من الله رحمةوالصلاة)

منقول من اسم   م  ل  ع   :د  م  ح  وم   .نا( نبي  على محمد) ،( بمعنى التسليموالسلام) ، ودعاء

الخلق    د  م  ر ح  كث   بأنه ي  تفاؤلا    ؛بإلهام من الله تعالى   صلى الله عليه وسلمنا  به نبيُّ   ي م  س    ،ف  المضع    ل  مفعو

 له لكثرة صفاته الجميلة.

 . بل  ط  هم مؤمنو بني هاشم وبني الم  و(  وآله)

ن  م   :، وهو كما سيأتيبمعنى الصحابي   احب لص عٍ م  ج   سم  اهو و( هب  ح  وص  )

الصلاة    ل  م  ش  لت    ؛لبعضهم  ب على الآل الشامل  ح  الص    وعطف    .صلى الله عليه وسلمنا  ا بنبي  مؤمن اجتمع  

 . هم باقي    والسلام  

  إذ القصد   ؛ى معن  تان  ا إنشائي  لفظ   تان  والسلام خبري   والصلاة   ا الحمد  ملت  وج  

الصلاة   لجميع الحمد من الخلق، وبالثانية إيجاد   بالأولى الثناء على الله بأنه مالك  

 ان هو القصد بهما في الأصل. وإن ك بذلك، لا الاعلام    ،السلامو

 .(بالقبول  من الله  ين  الفائز  )

أما  :ؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وأصلهاي   ، هي كلمة (وبعد)

مهما يكن من شيء بعد البسملة   :والأصل ،اا غالب  جوابهبدليل لزوم الفاء في  ،بعد  

 . رك  ن ذ  والسلام على م   والحمدلة والصلاة  

 مع إبقاءتقليل اللفظ  :الاختصارو ، (ر  مختص  ا )ذهن  الحاضر   ف  ( المؤل  افهذ)

ا إيثار   ن  ي  ول  ص  ر بالأ  عب  ولم يأصول الفقه وأصول الدين،  :( أيفي الأصلين) ،المعنى 

  مات والتقليد وآداب الفتيا وخاتمة  ( من المقد  معهماوما )  ،للتخفيف والاختصار

 ف.التصوُّ 

  ابن    (التاجالإسلام عبد الوهاب )  ( شيخ  للعلامة  «الجوامع  ع  م  ج  »فيه    رت  صاحت )

ي  ( وتغم  رحمه الله  كي  ب  الس  الدين ) الإسلام تقي   الإمام شيخ  
ل   ده بغفرانه، وكساه ح 
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 رضوانه. 

  : أي ، (بهما والواضح   المعتمد   غير  ) « جمع الجوامع»ن م   :( أيمنه وأبدلت  )

 ( ستقف عليها إن شاء الله تعالى. نةمع زيادات حس ) ،بالمعتمد والواضح

  ( على خلاف  و ،«عندنا»ـب( ولو مع غيرهم )على خلاف المعتزلة ت  ه  ونب  )

 ( فيهما. اغالب   ،بالأصح  ه )د  ح  ( و  هم غير  )

( به وأسأله النفع   ،القبول   من الله  )لا  مؤم   : ( أياراجي   ،« الأصول ب  ل  »ه يت  وسم  )

 . وٍّ ج  ر  م   :( أيمأمول فإنه خير  ) ؛المؤمنينائر ه وسفه وقارئه ومستمع  لمؤل  

 : «الأصول ب  ل  » : ( أيوينحصر مقصوده)

للانتفاع   ،مة على المقصود بالذاتمة أو مقد  في أمور متقد   : أي (1) (ماتفي مقد  )

 ،تارة ها الأصوليُّ ت  ثب  إذ ي   ؛ه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامهف  مع توقُّ  ،بها فيه

 .نفيها أخرىوي  

 : ( في المقصود بالذاتكتب وسبعة  )

 . الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال :أدلة الفقه في مباحث   خمسة   

 .في التعادل والتراجيح والسادس   

 .ه من التقليد وأدب الفتياتبع  والسابع في الاجتهاد وما ي   
    

 

  

 
م، ويجوز فتح الدال على ق ل ة  1) م« اللازم بمعنى تقد  مة الجيش، م ن الفعل »ق د  ( بكسر الدال كمقد 

م« ا ل في لغةٍ، من الفعل »ق د  ح  مة الر   لمتعدي. كمقد 
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( 
 
 ( ماتالمقد

 ها.مبحث   : هذاأي

ليكون    ؛ه بما يضبط مسائله الكثيرةره طالب  ليتصو    ؛الفقه  بتعريف أصول  اافتتحهو

ربها قبل إذ لو تطل   ؛هاب  على بصيرة في تطلُّ    ف  ر  يه وص  ما يرج   يأمن فوات  ها لم تصوُّ

 . ة إلى ما لا يعنيهم  اله  

 تعريف أصول الفقه
 ؛عليه لفقهاء انبمدحه بابت ر  ع  ش  ى بهذا اللقب الم  م  س  الم   الفنُّ  :( أيأصول الفقه)

 :هبنى عليه غير  ما ي   :إذ الأصل

ن حيث إنه  م   ، كمطلق الأمر والإجماع ،نة  المعي   غير   :( أيأدلة الفقه الإجمالية)

 ، وعن ثانيهما بأنه حجة. لوجوب حقيقة  ل لهما بأنه و  عن أ   ث  بح  ي  

هو منها،  المستفاد   ة  ( التي هي أدلة الفقه التفصيلي  هاات  جزئي   استفادة   ق  ر  وط  )

 ها في الكتاب السادس.الآتي أكثر   حات  والمراد بالطرق المرج  

الفقه الإجمالية، وهو   ات أدلة  جزئي   مستفيد   فات  وص   :( أيهاستفيد  م   وحال  )

د، والمراد  حات عند تعارضها دون المقل  ستفيدها بالمرج  لأنه الذي ي   ؛المجتهد

 .في الكتاب السابع الآتية   الاجتهاد شروط   :المجتهد بصفات

 . الفقه كأدلة الكلام  غير   الأدلة كالفقه، وأدلة    غير   :وخرج بأدلة الفقه

في    صلى الله عليه وسلمه  ، وصلات  {ولا تقربوا الزنا}  ،{أقيموا الصلاة}ـك ،التفصيلية    :وبالإجمالية

 ها في كتبه للتمثيل.بعض    ر  ذك  الفقه، وإنما ي   أصول  من الكعبة، فليست 

ح  ج  عليها، ور    ف  ط  الفقه وما ع    أدلة    عرفة  م  :( أيهارفت  عم)  :الفقه  أصول    :( وقيل)

 . ج عن كونها أصولا  ر  خ  ت    ف لار  ع  ف عليها إذا لم ت  ط  أن الأدلة وما ع  بالأول  

 : ا ومسائلوموضوع   ئ  علم مباد  واعلم أن لكل  
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 ؛هوفائدت  ،  أقسامه  وتعريف    ،بالذات من تعريفه  ف عليه المقصود  توق  ما ي    :هفمبادئ  

  ، والعربية   ، علم الكلام  :وهو هنا ؛منه دُّ ستم  وما ي  ، للهاالعلم بأحكام  :وهي هنا

 ها.ر  تصوُّ  :أي ،والأحكام  

 كأدلة الفقه هنا. ،بحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيةما ي   :هوموضوع  

ه ب  طل  ما ي   :هومسائل   أن  و ،في ذلك العلم، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حكم 

 .تحريمالنهي لل
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 تعريف الفقه 
  ، صلى الله عليه وسلم به النبيُّ  من الشرع المبعوث   مأخوذٍ  :( أيشرعي   بحكم   م  ل  ع   :والفقه  )

أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء  قلبيٍّ  بكيفية عملٍ  قٍ متعل   :( أيعملي  )

 ( للحكم. تفصيلي   من دليل  ) ذلك العلم  أي: ( ب  كتس  م  )  ،وبندب الوتر

ر  كتصوُّ  ،والفعل   بالذات والصفة   العلم   :وخرج بالحكم كالجنس،فالعلم 

 .الإنسان والبياض والقيام 

، كالعلم بأن  والوضعي   واللغوي   ي  والحس   بالحكم العقلي   العلم   :وبالشرعي  

 . مرفوع ، وأن الفاعلالواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن النور الضياء  

، كالعلم في أصول الاعتقادي   : أي ،بالحكم الشرعي العلمي   العلم   : وبالعملي  

 . في أصول الدين بأن الله واحد الفقه بأن الإجماع حجة، والعلم  

 به الحاصل   صلى الله عليه وسلمالنبي  ر، وكذا علم  ك  جبريل بما ذ  علم الله و  لم  ع : ب  وبالمكتس  

  لاة والزكاة كإيجاب الص ،م من الدين بالضرورةل  ع   نا به بالضرورة بأن  بوحي، وعلم  

 .الزنا والسرقة وتحريم    ،والحج

ن المجتهد بواسطة دليل  فإنه م   ؛ دالعلم بذلك للمقل   :وبالدليل التفصيلي  

ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في   هذا الحكم أفتاه به المفتي، وكلُّ إجمالي، وهو أن 

 . ه مثلا  بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقهفعلم   ،هحق  

ه ت  المجتهد الذي هو لقو    لأنه ظنُّ   ؛ة أدلتهي  لظن    ظن يًّا  ر عن الفقه بالعلم وإن كانوعب  

 . من العلم قريب  

العلم بجميع الأحكام ينافي   م ن ورود أن   سلامة    ،  بالأحكاملا   «بحكم»   هوفي تعبير

أجيب عنه   لا أدري، وإن  :لوا عنهائ  من أكابر الفقهاء في مسائل س   ةعاجمكلٍّ من  قول  

  ؤالعلم على مثل هذا التهي وإطلاق   ،ئون للعلم بأحكامها بمعاودة النظرم متهي  بأنه 



11 

 

،  لة  ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفص   ،علم النحوفلان ي   :يقال ؛اشائع عرف  

 لذلك. ئ نه متهيأيراد بل 
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 تعريف الحكم
 : (ق  المتعل  ( تعالى )خطاب الله  :والحكم  )

ا طلب    : ( أياقتضاء  )   ،همتنع تكليف  العاقل الذي لم ي    البالغ    : ( أيف  بفعل المكل  )  إما

( بين الفعل  اأو تخيير  ) ، الأولى  أو خلاف   أو كراهة   ا أو حرمة  ا أو ندب  للفعل وجوب  

  ، هوغير   والقولي   ، هوغير   الاعتقادي   القلبي   فيشمل ذلك الفعل   . إباحة   :أي ، هوترك  

 .من الواحد  في خصائصه، والأكثر   صلى الله عليه وسلمكالنبي  الواحد   ف  والمكل   ، والكف  

( بكون الشيء الوارد  ( الخطاب )وهو  ،اع  ض  و  )  ف  ن فعل المكل  ( م  م  ع  بأ  ( إما )و)

 .وسيأتي بيانها ،( اا وفاسد  ا وصحيح  ا ومانع  ا وشرط  سبب  )

ا سبب   ه كالزوالفعل   ا لوجوب الحد، وغير  سبب   ى نكالز   ف  المكل   فيشمل ذلك فعل  

 . ا لوجوب الضمانكالسكران سبب    ف  المكل   غير    لوجوب الظهر، وإتلاف  

غيره، وإنما وجبت طاعة  خطاب   :وخرج بإضافته إلى الله ،خطاب كالجنسال و

 .ياهاإمثلا  بإيجاب الله تعالى  د  الرسول والسي  

فين  المكل   ه وذوات  بذاته وصفات ق  الله تعالى المتعل   خطاب   : ف  وبفعل المكل  

ويوم  } ، {ولقد خلقناكم} ،{الله لا إله إلا هو خالق كل شيء}والجمادات، كمدلول 

 .{لجبالنسير ا

والله خلقكم  } :من قوله {وما تعملون}مدلول  :وبالاقتضاء والتخيير والوضع  

بل من   ،ف لا باقتضاء ولا تخيير ولا وضعفإنه متعلق بفعل المكل   ؛{وما تعملون

 . بأنه مخلوق لله الإخبار  حيث 

بأداء ما وجب   ب  ه مخاط  ووليُّ   ،فالمكل   غير   بفعل   ق الخطاب التكليفيُّ ولا يتعل  

ل ها لتنزُّ ط في حفظ  البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فر    ب صاحب  في ماله منه، كما يخاط  

 .هفعل   ها حينئذ منزلة  فعل  
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ليس لأنه  و  ،خطاب الوضعباب    نم  عليها  كصلاته المثاب    عبادة الصبي    وصحة  

 .هامأمور بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يترك  

 : الله الحكم خطاب  وإذا ثبت أن  

 .نها مشيئ   ك العقل  در  فلا ي   ،(إلا من الله  ك حكم  در  فلا ي  )

 والثواب    ،(الذم حالا  ( المدح و) بمعنى ترتب)  ( لشيءٍ أن الحسن والقبح  وعندنا)

حكم بهما إلا  لا ي    :أي  ،(انشرعي  )  ،كحسن الطاعة وقبح المعصية   ،(1) (والعقاب مآلا  )

 .لا يؤخذ إلا منهف ،المبعوث به الرسل الشرع  

ا في الفعل  م  ن غير ورود سمع ل  م    حكم بهما العقل  ي    :أي  ،انأما عند المعتزلة فعقلي  

 عندهم:  لكيدرك ذالعقل  ثم  ،ه أو قبحه عند اللهها حسن من مصلحة أو مفسدة يتبع  

، أو  الكذب الضار  إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح  بالاستقلال، وذلك  

 . ذلك  د، والشرع يؤك  بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار  

ل يوم من  و  ح صوم أ  ب  ن صوم آخر يوم من رمضان، وق  س  كح  ، أو بإعانة الشرع

بالأمر   إذا ورد الشرعلكن  ،ولا بالنظررورة بالض ابتداء   العقل ه لا يدرك ، فهذاالشو  

م   به أو النهي عنه
ل  في هذا القسم موقوف   هفإدراك، أو مقب حة نةمحس   جهة   أن ثمة   ع 

 . على كشف الشرع

  ، والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته الحسن   :رك  ب ما ذ  وخرج بمعنى ترتُّ 

بح  سن العلم وق  كح   ،ل والنقص، وبمعنى صفة الكمار  بح الم  وق   و  ل  كحسن الح  

 ا. يحكم بهما العقل اتفاق   :ان، أيعقلي  هما حينئذ ف ،الجهل

ما أنعم الله به عليه من  العبد جميع   ف  ر  وهو ص   ،(منع  الم   ر  ك  أن ش  ( عندنا )و)

بلغه دعوة نبي لا  تفمن لم  ،بالعقل ( لابالشرع  واجب  ) ،ق لهل  ه إلى ما خ  السمع وغير  

 
 ثواب في المتن للعلم بهما م ن ذكر مقاب لهما. ( ترك المصنف ذكر المدح وال1)
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 ا للمعتزلة.خلاف   ،يأثم بتركه

  بعثة   :أي ،الشرع   :( أيقبله) اا تنجيزيًّ ق  تعلُّ  بفعلٍ  ق  تعل  ي( أنه لا حكم  ( عندنا )و)

وما  } :بقوله تعالى  ،الثواب والعقاب ب  لانتفاء لازمه حينئذ من ترتُّ  ، أحد من الرسل

له  اب  فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مق ،ولا مثيبين :أي {كنا معذبين حتى نبعث رسولا  

 . معنى التكليف ق  في تحقُّ  الأظهر  

إلى   موقوف  في وجوب الحكم ) الشأن   : ( أيالأمر) ،ة  لا إبطالي   ة  انتقالي  ( بل)

ن  ر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، وم  فلا مخالفة بين من عب   ، الشرع :( أيوروده

 فيها.  نفى منا الحكم  

فإنهم جعلوا العقل   ؛ا قبل البعثةا تنجيزيًّ ق  لُّ به تع ق  أما عند المعتزلة فالحكم متعل  

القوت    وأكل  كالتنفس في الهواء    اضروريًّ إن كان الفعل  ف  ،ا في الأفعال قبل البعثةحاكم  

 :كأكل الفاكهة كان اختياريًّا  إن ، ومقطوع بإباحته فهو

ترك فواجب  في ال أو ، كالظلمأدرك العقل  وجود مفسدة في الفعل فحرام  فإن

فعل فمندوب  في ال مصلحة  أدرك العقل وجودومفسدة ال  انتفت ن ، وإ كالعدل

في  مصلحةال مفسدة وال  أدرك العقل انتفاء  وإن  ،ترك فمكروهفي ال كالإحسان، أو 

 .فمباح الطرفين

مصلحة ولا مفسدة ولا   في الفعل ولا في الترك وجود   ك العقل  در  ي   إن لم و

هما،   ف، وكلها باطلة والإباحة والتوقُّ ، هي الحظر  فيه على ثلاثة أقوال  وافاختلف  انتفاء 

 للآية السابقة.

فإن قيل: إن الفعل قبل البعثة لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، وهذا حد 

 المباح، فكيف تنفون عنه الإباحة؟

فالجواب: أن ذلك حدُّ المباح بعد البعثة لا قبلها، وقبل البعثة يدخل في ذلك  

والطاعة والكفر والمعصية وغيرها، فلا ثواب ولا   من الإيمان جميع أنواع الأفعال
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ا، بل يقال: لا حكم   عقاب في فعل شيء منها أو ترك ه، ولا يوصف ذلك بأنه مباح شرع 

 يتعل ق به. 
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 شروط التكليف
لأن   ؛( وهو من لا يدري كالنائم والساهي الغافل تكليف   امتناع   والأصح  )

  ، ف بهف على العلم بالمكل  وذلك يتوق   ،به امتثالا   الإتيان   مقتضى التكليف بشيءٍ 

 ا عليه.ف تغليظ  عليه حكم المكل    ير  ج  ومنه السكران وإن أ    .لا يعلم ذلك  والغافل  

 ،إليه ئ ( وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجأج  ل  الم  ) تكليف   ( امتناع  و)

له،   ع عليه القاتل  له عن الوقو لا مندوحة  ،لهقت  ي   كالساقط من شاهق على شخصٍ 

ل واجب  لأن الأو   ؛ لعدم قدرته على ذلك ، أ إليه وبنقيضهج  ل  ه بالم  متنع تكليف  في  

 ولا قدرة له على واحد منهما.  ،هالوقوع، والثاني ممتنع  

غير الواجب والحرام   وضعيٍّ  غير   ق به خطاب  متنع أن يتعل  ر ي  ك  ن ذ  أن م   وظاهر  

 ه عليهما.بالتكليف قصور   م التعبير  ه  و  ا، وإن أ  أيض  

ه به، فلا  ر  ك  ه عليه إلا بالصبر على ما أ  ر  ك  ( وهو من لا مندوحة له عما أ  لا المكره)

ولا بنقيضه وإن   ،الشرع ه عليه وإن خالف داعي الإكراه داعي  ه بالمكر  يمتنع تكليف  

 . ان الفعل لإمك  ،وافقه

ع» :لخبر ؛ل مع المخالفةلكن لم يقع الأو   ض  تي الخطأ   إن الله و  والن سيان  عن أم 

وا عليه« ه  ر   .(1) وما است ك 

 . لا على الأو  قياس   ؛ولا الثاني مع الموافقة

ه عليه لداعي ر  ك  بأن يأتي بالم   ،ذلك ا مع غير ذلك لقدرته على امتثال  وإنما وقع  

ا على ما  صابر   ه على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه كر  كمن أ   ،الشرع

ا على ه على شرب خمر فامتنع منه صابر  كر  كمن أ    ،عليه  ر  ب  ف الص  كل  به، وإن لم ي    هر  ك  أ  

 . العقوبة

 
 (. 2045، 2043) ( رواه ابن ماجه 1)
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أجوبتهم    ر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين، أما الفقهاء فاضطربتك  ثم ما ذ  

 : ة الدليلبحسب قو  فيه 

وكالتلفظ بكلمة   ، هحة عقودكعدم ص ، طعوا بما يوافق عدم تكليفهق   ة  فمر   -1

 . الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

ه  على الإسلام ونحو   والمرتد   كإكراه الحربي   ،هطعوا بما يوافق تكليف  ق   ة  ومر   -2

 . بحقٍّ   مما هو إكراه  

من حلف   كإكراه الصائم على الفطر وإكراه   لحوا ما يوافق الأو  رج   ة  ومر   -3

 . ث بفعل ذلك على الراجحن ح  ي  لا ر وفط  فإنه لا ي   ؛على شيء

 ، اأثم بالقتل إجماع  ه ي  نفإ ؛كالاكراه على القتل ،حوا ما يوافق الثاني رج   ة  ومر    -4

  على الراجح. ا أو مالا  د  و  ويلزمه الضمان ق  

بمعنى أنه إذا    ،(ا ا معنوي  ق  بالمعدوم تعل    عندناه )أو غير    رٍ م  ن أ  ( م  ق الخطاب  تعل  وي  )

ا بأن يكون حال  ا تنجيزيًّ ق  لا تعلُّ  ،ا بذلك الخطابلتكليف يكون مخاطب  فة اد بصج  و  

 .اب  عدمه مخاط  
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 أقسام الحكم الشرعي
 :الخطاب   ط ل ب   :( أيفإن اقتضى)

 : ( أيفإيجاب  ه )ترك   ز  ج  ( بأن لم ي  اجازم   اقتضاء  ف ) ن المكل  ( م  ف  ك   فعلا  غير  )

 .ايجاب  إفهذا الخطاب يسمى 

 (. فندب  ه )ز ترك  و  ( بأن ج  جازم غير  ) ( اقتضاء  أو)

 (. فتحريم  ه )فعل   ز  ج  ( بأن لم ي  اجازم  ) ( اقتضاء  اف  ك  ( اقتضى )أو)

»إذا   :كالنهي في خير الصحيحين ،( لشيءٍ جازم بنهي مقصود غير  ) ( اقتضاء  أو)

طاب فالخ :أي ، (فكراهة  ) «حتى يصلي ركعتين دخل أحدكم المسجد فلا يجلس  

 . ى كراهة  سم  عليه بالمقصود ي   لمدلول  ا

 . همار  ث  لأنهما أ   ؛رون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمةعب  وقد ي  

ز  قاتها من رون عن الخمسة بمتعل  عب  وقد ي   فيقولون في   ، االأفعال كالعكس تجوُّ

اب أو  الفعل إما إيج :وفي الثاني  ى آخره،ل إ .. الحكم إما واجب أو مندوب : الأول

 . إلى آخره ..ندب

إذ الأمر    ؛من أوامرها  المستفاد    ( وهو النهي عن ترك المندوبات  أو بغير مقصود)

عليه بغير   فالخطاب المدلول   :( أيولىالأ   فخلاف  ) ،عن تركه بشيء يفيد النهي  

 كان كفطر مسافر كفٍّ   غير  فعلا   ،هق  اه متعل  سم  كما ي   ،ولى الأ   ى خلاف  سم  المقصود ي  

 . ا كترك صلاة الضحى فًّ م، أو ك  لا يتضرر بالصو

 .منه في غيره أن الطلب في المقصود أشدُّ  :هوالفرق بين قسمي المقصود وغير  

 . (فإباحةعنه ) بين الفعل المذكور والكف   ( الخطاب  ر  ي  أو خ  )

ن أقسام خطاب المذكورات م   حدود   :( أيهافت حدود  ر  ع  ر )ك  ( بما ذ  و)

 .اجازم   اقتضاء    فٍّ ك    غير   الخطاب المقتضي لفعلٍ  :الإيجاب مثلا   دُّ التكليف، فح  
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  : وهو  ،هت  م  ه المشهور الذي قد  ف من حد  ر  ع  وأما حدود أقسام خطاب الوضع فت  

الخطاب الوارد    :منه مثلا    ي  السبب  دُّ فح    إلى آخره،  ..االخطاب الوارد بكون الشيء سبب  

 .شيء  ا لحكم  بكون الشيء سبب  

 .أتيتق خطاب الوضع فسن أقسام متعل  د السبب وغيره م  حدو وأما

وهو كما   ، اهما واحد  مسم   :أي ، (الفرض والواجبي )( لفظ  ف  والأصح تراد  )

 .اا جازم  طلب   المطلوب    الكف   الفعل غير   : الإيجابم من حد  ل  ع  

 :ن قالولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، كما قالوا فيم

إذ ذاك ليس للفرق بين  ؛ قل  ط  لا ت   :«علي   فرض  » : أو ،قل  ط  ت   :«علي   الطلاق واجب  »

 أو لاصطلاح آخر.  ،حقيقتيهما، بل لجريان العرف بذلك

كالقرآن فهو   هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعيٍّ  :هما فقالواف  الحنفية تراد   ت  ف  ون  

  ، {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} :له تعالى قوب كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة   ،الفرض

بخبر   كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة   ،فهو الواجب  كخبر الواحد أو بدليل ظنيٍّ 

لا ة  لمن  ل م يقرأ :الصحيحين د به  فس  ولا ت   ، فيأثم بتركها ،(1) بفاتحة الكتاب« »لا ص 

 بخلاف ترك القراءة. ،هصلات  

  والمستحب  )  المندوب   :ف ألفاظتراد   كما أن الأصح :( أيكالمندوب)

م  ل  وهو كما ع   ،اها واحدمسم   :أي ،فيه ب  رغ  ل والم  ف  والن  ن  س  ( والح  ةع والسن  والتطو  

 . جازم ا غير  طلب   المطلوب   الكف   الفعل غير   :الندب من حد  

  صلى الله عليه وسلم هذا الفعل إن واظب عليه النبي    :فقالوا  ،ه ترادفهاوغير    ونفى القاضي حسين  

يفعله وهو ما ينشئه ، أو لم إلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحبُّ وة، فهو السن 

 ع. الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوُّ 

 
 (. 394(، ومسلم ) 756( رواه البخاري )1)
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 :ه إذ حاصل  ؛ إلى اللفظ والتسمية عائد   :( أيلفظي  ( في المسألتين )ف  ل  والخ  )

كما  الأسماء الثلاثة  كما يسمى باسم من -  من الأقسام الثلاثةفي الثانية أن كلاًّ 

  ، الطريقة والعادة :ةإذ السن  ؛ لا :فقال القاضي وغيره ؟ى بغيره منهاسم  هل ي   - ر ك  ذ  

من   ق على كلٍّ صد  وي   ، عمن : والأكثر   . الزيادة :عوالتطوُّ  ،المحبوب :بُّ والمستح  

 وزائد على الواجب. ، ومحبوب للشارع ،الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين

ا، وما ثبت  ى واجب  سم  هل ي   - اى فرض  سم  كما ي   - ثبت بقطعيٍّ  لى أن ماوفي الأو

  : نا للفرض م  أخذ   ؛لا :ا؟ فعند الحنفيةى فرض  سم  هل ي   - اى واجب  سم  كما ي   - بظنيٍّ 

وما    ،ط  ق  س    ؛ة  ب  ج  و    الشيء    ب  ج  و    :نه، وللواجب م  بعض    ع  ط  ق    :أي  ،هز  ح    ؛الشيء    ض  ر  ف  

؛الشي  ض  ر  ف   : نا م  أخذ   ؛نعم  : وعندنا . ن قسم المعلومم   قط  سا ثبت بظنيٍّ    ، ره د  ق   ء 

أو   ت بقطعيٍّ ثب  من أن ي   ر والثابت أعمُّ ن المقد  م   وكل   ،ت  ب  ث   ؛ اوجوب   الشيء   ب  ج  وو  

 . نا أكثر استعمالا  ومأخذ   ،ظنيٍّ 

مندوب  لأن ال   ؛(هإتمام  ( بالشروع فيه )لا يجب)  المندوب    :( أيأنه( الأصح )و)

 له. ل منه ترك  ع  ا ف  م  ل   ل  بط  ه الم  إتمام   وترك   ، هجوز ترك  ي

  فإنها في كلٍّ  ؛(ه نية  لأنه كفرض  ) ؛ أو عمرة ( من حجٍّ في النسكه )( إتمام  ووجب)

  فإنها تجب في كلٍّ  ؛ ( ككفارةهاوغير  )  ، س بهالتلبُّ  :أي ،الدخول في النسك منهما قصد  

ل  منهما لا يحص   فإن كلاًّ  ؛خروج بالفسادفاء ال وكانت ،له د  منهما بالوطء المفس  

 . في فاسده الخروج منه بفساده، بل يجب المضيُّ 

هما  غير   ر، فالنية في نفل الصلاة والصوم  ك  ه فيما ذ  ه كفرض  وغير النسك ليس نفل  

وبفسادهما   ،اهما، والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلق  في فرض  

ن باقي المندوب في  ه م  غير   المندوب   ا، ففارق النسك  ا مطلق  الخروج منهمل يحص  

 . وجوب إتمامه
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 بيان متعلَّق خطاب الوضع
 : فقلت   ،ن سبب وغيرهق خطاب الوضع م  في بيان متعل   ثم أخذت  

 ف  ظاهر منضبط معر  ) أو عدمي   ( وجودي  وصف  ) : هنا ( الشرعيُّ والسبب)

  قائل   كما قال بكلٍّ  ،عليه أو باعث   ، أو بإذن الله ،فيه بذاته ر  لا مؤث   ،الشرعي  ( للحكم

 . ةل  كما سيأتي في الع  

د، ل  عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الج    ر  عنه هنا بالسبب هو المعب    ر  والمعب  

ى الوقت السببي سم  لا ي    :لحرمة الخمر، ومن قال  لوجوب الظهر، والإسكار    والزوال  

على   بناء    ؛رط فيهاشت  ت  وسيأتي أنها لا    ،نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة  ،ة  كالزوال عل

 . فأنها المعر  

 وسيأتي.  ،المانع   :ف الحكم وخرج بمعر  

ولا   ولا يلزم من وجوده وجود  ) ، ( للمشروطوالشرط ما يلزم من عدمه العدم)

 .( لهعدم

إذ يلزم   ؛يء، وبالثاني السببإذ لا يلزم من عدمه ش ؛المانع   :لالأو   القيدبخرج 

 . من وجوده الوجود

م  ل  ب السُّ ص  كن  كالطهارة للصلاة، وعادي   كالحياة للعلم، وشرعي   ثم هو عقلي  

وسيأتي في مبحث ، الجائي   :أي ،ا إن جاءفلان   م  ر  ك  أ   :كما في لصعود السطح، ولغوي  

 .التخصيص

( لا  وصف وجودي  ) : الحكممانع وهو   ،عند الاطلاق كما هنا ( المراد  والمانع)

  حكم   :( أيالحكم نقيض   ف  معر  ) ،( لا مضطربمنضبط) ،( لا خفي  ظاهر) عدمي  

ب عن القرابة  فإنه مانع من وجود الإرث المسب   ؛ (الإرث( باب )كالقتل في) ب،السب

 . هثه بقتل  مور   موت   لحكمة وهي عدم استعجال الوارث   ،هاأو غير  
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 . ةفسيأتي في مبحث العل    -   بأحدهما  اد  ر إلا مقي  ذك  ولا ي    -   ةل  الع  أما مانع السبب و 

  ( الفعل  موافقة  )  :وغيره  ن عقدٍ غيرها م    ة  ة العبادة وصح  ( الشاملة لصح  ةوالصح  )

  :أي  .هموافقة الشرع ومخالفت    : والوجهان  ، (في الأصح    الشرع  ا )( وقوع  ذي الوجهين)

ها أو غير   ،كان كصلاة عبادة   ،ا لهف  مخال   ا للشرع، وتارة  ق  مواف   الفعل الذي يقع تارة  

 . ه الشرع  موافقت   ه  صحت   ،كبيع

له لكان   فة  مخال   ت  ع  ق  إذ لو و   ؛كمعرفة الله تعالى  ،ا لهق  بخلاف ما لا يقع إلا مواف  

 .اله صحيح   ق  ى المواف  سم  فلا ي   ،لا معرفة    جهلا   الواقع  

وإن لم   ، الطلب :( أيدها في سقوط التعب  كفايت  : أي ،ة العبادة إجزاؤهاوبصح  )

 جزاء. فالصحة منشأ الإ ،(في الأصح  ) ،ط القضاءسق  ي  

  ل  كح   ، له ع الغير  ر  وهو ما ش   ،ها أثر غير   : ( أيأثره ب  ترت  ها غير  ( بصحة )و)

د فهو  ج  ب، بمعنى أنه حيثما و  الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح، فالصحة منشأ الترتُّ 

  ؛قبل انقضاء الخيار د البيع  ر  دت نشأ عنها حتى ي  ج  لا بمعنى أنها حيثما و   ،عنها ئ ناش

 ب عليه أثره.فإنه صحيح ولم يترت  

لا يتجاوزهما إلى غيرهما    ،( من واجب ومندوبالإجزاء بالمطلوب  ويختص  )

  ، (1)«ضحى الأ   في   ئأربع لا تجز»  :هوغير    هخبر ابن ماج، ك(في الأصح  ه )ن عقد وغير  م  

 واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. ،وهي مندوبة عندنا ،جزاء في الأضحيةفاستعمل الإ

 .مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع   :فهو ، (البطلان)  الصحة   :( أيويقابلها)

  ،ر الشرع  ك  ما ذ   مخالفة   :منهما فكل   ،(الفساد في الأصح  ) : البطلان   : ( أيوهو )

 . واب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخربأ ا في بعض وإن اختلف  

  ، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان ه الشرع  الحنفية مخالفت  وقالت 

 
 (. 3144(، وابن ماجه ) 4369(، والنسائي )2802( رواه أبو داود )1)
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أو   .ا، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيعأو ركن  اكما في الصلاة الفاقدة شرط  

لله للناس عراض بصومه عن ضيافة اكما في صوم يوم النحر للإ ،لوصفه فهي الفساد

في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على  عها فيه، وكمار  حي التي ش  بلحوم الأضا

 .الزيادة

ر  ك  ما ذ   إذ حاصله أن مخالفة   ؛عائد إلى اللفظ والتسمية   : ( أيلفظي   ف  ل  والخ  )

ى سم  ت  أو لوصفه كما  ؟اى فساد  سم  ا هل ت  ى بطلان  سم  بالنهي عنه لأصله كما ت   الشرع  

 نعم.   :وعندنا ، لا  :فعندهم ؟ ى بطلاناسم  ا هل ت  د  فسا

( ركعة) ( فعل  أو) ،هماأو غير   ا أو صلاة  ( صوم  أن الأداء فعل العبادة والأصح  )

 :كانت أو مندوبة، لخبر الصحيحين  واجبة    ،( مع فعل البقية بعدهفي وقتهامن الصلاة )

 .اة  ؤد  م :أي  ،(1) من الصلاة فقد أدرك الصلاة« »من أدرك ركعة  

ها بعده لا  وبعض   ها فيه ولو ركعة  بعض   ففعل   ،العبادة في وقتها فعل   الأداء   : وقيل

ما في  ة  ا بتبعي  كذلك، بل يسمى بأحدهما مجاز   كما لا يكون قضاء   ،حقيقة   يكون أداء  

ا بعده أو بالعكس، وهذا ما عليه الأصوليون، واعتبار الركعة في الأداء  م  الوقت ل  

 . الفقهاءه ر  ك  القضاء ذ  في ها ودون  

ا كان كزمن ع  موس   ، (الها شرع   ر  مقد   زمن  ) :اةالعبادات المؤد   وقت   : ( أيوهو )

 .البيض أياما كزمن صوم رمضان أو ق  أو مضي   ،الصلوات المكتوبة وسننها

  ، ا كالإيمانهما وإن كان فوريًّ ا كنذر ونفل مطلقين وغير  ر له زمن شرع  قد  فما لم ي  

اهما  سم  بل ي  ا لفعله،  ا، وإن كان الزمن ضروريًّ اصطلاح   ولا قضاء   أداء  ه ى فعل  سم  ي  لا 

وتسمية بعضهم    ،مر كالحج  ه الع  ومن ذلك ما وقت    ،كأداء الدين وقضائه ا أو لغة  مجاز  

 . علمهمر لا ي  وآخر الع   ،هر  آخ   ف  علم المكل  ع ما ي  إذ الموس   ؛ا مجازع  لوقته موس  

 
 (. 607(، ومسلم ) 580( رواه البخاري )1)
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بعد   ركعة   إلا دون  ها )( فعل  أو العبادة ) :( أيهاالقضاء فعل  أن ) حُّ ( الأصو)

 . (وقتها

إذ معظم    ؛الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة  ذيوالفرق بين  

 . ا لها، بخلاف ما دونهال ما بعد الوقت تابع  ع  فج   ،الباقي كالتكرير لها

كان  أسواء  ،اا أو ندب  ( وجوب  مقتض   بق لفعلها س  م  ل  ( بذلك الفعل )اك  تدار  )

أم من غيره كما في   ،ك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر ن المتدار  ي م  المقتض  

من غير النائم  ق لفعلهما مقتضٍ ب  فإنه س   ؛الصوم   والحائض   قضاء النائم الصلاة  

 . همالا منهما وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حق   ،والحائض

 اة في الوقت بعده.الصلاة المؤد   إعادة   :تداركل وخرج با

أكان   سواء  ، (اا مطلق  وقتها ثاني  في العبادة ) :( أيهافعل   : أن الإعادة) ( الأصحُّ و)

الإمام   كونك  لا  ها أو  فضيلة لم تكن في فعل   أو حصول   ،لا  ها أو  في فعل   لٍ ل  ن خ  لعذر م  

بأن استوت   ، أم لغير عذر ظاهرٍ أشرف   أو المكان   أكثر   أو أورع أو الجمع   أعلم  

 .الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة

  ؛ وأن الإعادة قسم من الأداء  ،ادع  والم   ضي  ق  والم   ى م تعريف المؤد  ل  وبما ذكر ع  

 .منه فهي أخصُّ 

من صعوبة له   ، هق  تعلُّ ( من حيث رإن تغي  إذ الكلام فيه ) ؛ الشرعيُّ  :( أيوالحكم)

مع قيام السبب    ،لعذره )ل  ر من حرمة شيء إلى ح  كأن تغي    ،(ى سهولةلإف )على المكل  

  المذكور   ل  ه  فالحكم الس   :أي ،(فرخصة  ف عنه للعذر، )( المتخل  للحكم الأصلي  

ومندوبة   واجبة  )، هولةالسُّ  :لغة   ،هامن ضم   وهي بإسكان الخاء أكثر   ، ى رخصة  سم  ي  

لها على   ل  لأقسام الرخصة الممث    زمة بيان  فات اللاهذه الص  ،( ولىالأ    ومباحة وخلاف  

 : ههذا الترتيب بقول 
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في  ك  أو ش   ه القصر  ر  ( بأن ك  بشرطه( من مسافر )وقصر  )  ،لمضطرٍّ  (كأكل ميتة)

كما هو   ،هلف في جواز قصر  خت  ولم ي   ،جوازه، وكان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر  

( في  مسافر وفطر  ) ، مٍ ل  وف في الذمة بلفظ س  وصم ( وهو بيع  م  ل  وس  ه، ) معلوم من محل  

فإن   ،(ه الصوملا يضر  ) ،ما فات بلا تعدٍّ  أو بنذر أو قضاء   أصالة   واجبٍ  صومٍ  زمن  

 .ولى ه فالفطر أ  ر  ض  

 :وأسبابها ،الحرمة ها الأصليُّ وحكم   ، المذكورات ل  والمعنى أن الرخصة كح  

لأنه سبب   ؛رفطوم في القصر وال الخبث في الميتة، ودخول وقتي الصلاة والص

 . ل  الح   حال   م، وهي قائمة  ل  في الس   والغرر    ،والصوم   لوجوب الصلاة تامة  

ت قبل  لا  السفر، والحاجة إلى ثمن الغ   ومشقة   ،الاضطرار :ل  وأعذار الح  

 . إدراكها

 . النفس في بقائها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض  

»إن    :خبر ظاهر مة ولا مكروهة، وهو ر أن الرخصة لا تكون محر  ك  ما ذ   ة  وقضي  

خ   ت ى ر  بُّ أ ن  ت ؤ 
ه«ص  الله  ي ح 

(1) . 

أو   ،ر كوجوب المكتوباتبأن لم يتغي    ،رك  ر الحكم كما ذ  وإن لم يتغي   :( أيوإلا)

لعذر  ه، أو إلى سهولة لا ر إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبل  تغي  

 ح  ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا  لمن لم ي   ل  كح  
بمعنى أنه خلاف   ،حرمته بعد   ثد 

واحد منا لعشرة   ثبات    قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك  ولى، أو لعذر لا مع  الأ  

حال الإباحة لكثرتنا حينئذ،  ق  ب  ولم ي   ،نات  ل  من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها ق  

 = نار  ث  ا ك  الثبات المذكور لم   ة  لإباحة مشق  وعذر ا 

المذكور   أو السهل   ،الصعب  ى إل  ر  أو المتغي   ، رالمتغي   ر  يفالحكم غ  : ( أيفعزيمة  )

 
 (. 354(، وابن حبان ) 5866أحمد )( رواه 1)
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 . مالقصد المصم   :، وهي لغة  ى عزيمة  سم  ي   ،اآنف  

 .ح الشمس البرماويها إلى الأحكام الستة، وبه صر  انقسام   وظاهر كلام كثيرٍ 
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 تعريف الدليل
يمكن  ) شيء   :( أيما) :اواصطلاح   ،وما به الإرشاد ، درش  الم   :( لغة  والدليل )

بأن يكون  ، (خبري   بصحيح النظر فيه إلى مطلوب  ة )ف  ل  الوصول بك   : ( أيلالتوص  

  اة  سم  الم   ،النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب  

ه أو ه أو اعتقاد  علم    :رك  ر به، ومعنى الوصول إليه بما ذ  خب  ما ي    :لة، والخبريُّ لا  الد    ه  ج  و  

 .هظنُّ

ا من  حذر   ؛ كما سيأتي « أو ظنٍّ  ي إلى علمٍ المؤد  » لا بقيد   الفكر  :هنافالنظر 

 . التكرار

لا   فإنها تخييل   ؛بخلافها في المحسوسات ،حركة النفس في المعقولات   :والفكر

ن  حركة  ل ا  وذكر    .فكر وما يتوارد على النفس   ،(1)سد  فيخرج الح    ،قصدال اعتبار  يتضم 

 .كما في النوم والنسيان  ،في المعقولات بلا قصد

كالنار لوجود   والظني   ،م لوجود الصانعكالعال   الدليل القطعي   وشمل التعريف  

 .لوجوبها {أقيموا الصلاة}الدخان، و

ه منها مما ل  عق  بحركة النفس فيما ت   : أي - فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة 

ل به إلى تلك المطلوبات، كالحدوث في الأول، والإحراق في الثاني، نتق  نه أن ي  من شأ

 .ل إلى تلك المطلوباتص  ت   - والأمر بالصلاة في الثالث 

، وإن لم يوجد لأن الشيء يكون دليلا   ؛ «لتوص  ي  »دون  « ليمكن التوصُّ » :وقالوا

 . ل بهوص  النظر المت

ل به إلى المطلوب لانتفاء وجه  فلا يمكن التوصُّ  ،هفاسد   :وخرج بصحيح النظر

 
س: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب من غير حركة مق( ال1) د  صودة، ويحصل بنحو  ح 

ر المشاهدة.   تكرُّ
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كالحيوان الناطق   ،د  ل إليه بالح  توص  ، في  ريُّ التصوُّ  المطلوب   :الدلالة عنه، وبالخبري

 .الحد   ا للإنسان، وسيأتي حدُّ دًّ ح  

 ع    عندنا)  الحاصل    -  ( بالمطلوبوالعلم  )
فلا    ،صحيح النظر عادة    عقب    : ( أيهب  ق 

في  ( للناظر )ب  مكتس  ) -  ة النارف الإحراق عن مماس  كتخلُّ  ، ا للعادةف إلا خرق  يتخل  

 .ر الظنُّ ك  وكالعلم فيما ذ  . له ب  لأن حصوله عن نظره المكتس   ؛ (الأصح  

كتوليد حركة اليد لحركة   د العلم  النظر يول   :فقالوا ،عتزلةم ال  :«عندنا» ـوخرج ب

 عن النظر عندهم. د  الحاصل متول   الظنُّ  :زانه يقالاح عندهم، وعلى و  المفت
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 تعريف الحد  
  ، (ز الشيء عن غيرهمي  ما ي  ) :ا عند الأصوليينواصطلاح   ،المنع :( لغة  د  والح  )

المحدود، ولا يدخل فيه شيء من ج عنه شيء من أفراد  خر  ا لا ي  ز كذلك إلا م  مي  ولا ي  

وهو بمعنى قول القاضي أبي  ،تهوالثاني لخاص   ،لمفهوم الحد   ن  الأول مبي  غيرها، و

 :هبقول  بكر الباقلاني المذكور  

من دخول غيرها  :( أيالمانع  )  ، لأفراد المحدود  :( أيالجامع )  :الحدُّ  :( ويقال)

 .فيه

ل  يدخ  فلا  ،لمحدوداد  ج  د و  ج  ما و  ل  الذي ك    :( أيرد  المط  )  :الحد  :ا( يقال أيض  و)

د  ج  ما و  ل  الذي ك   :( أيس  المنعك  ) ، امانع   فيكون   ، فيه شيء من غير أفراد المحدود

ى  فمؤد   .ا جامع   فيكون   ،يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فلا ،د هوج  المحدود و  

 . ولى أوضحوالأ    ،العبارتين واحد

  ؛ فعلالكاتب بال   ه بالحيوانبخلاف حد    ،ا للإنسان دًّ بالحيوان الناطق ح  قان  د  ص  في  

 . ردفإنه غير مانع وغير مط   ؛فإنه غير جامع وغير منعكس، وبالحيوان الماشي 

  وزوال   ة  ل  ق  الحركة ن   :، كقولهمان فأكثر  م أنه قد يكون للشيء حد  ل  ر ع  ك  وبما ذ  

 في جهة.  اب  ه  وذ  
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 الكلام النفسي
بتنزيل المعدوم   ،في الأصح ة  قيق( حاى خطاب  سم  في الأزل ي  ) ( النفسيُّ والكلام)

به إذ ذاك،   ب  خاط  ن ي  لعدم م   اه حقيقة  سم  لا ي   : وجود، وقيلمالذي سيوجد منزلة ال 

 .باللفظه إياه فهم وإسماع  ن ي  عند وجود م   اه حقيقة  سم  وإنما ي  

بلفظ ولا صوت عند الأشاعرة، بل هو عندهم معنى واحد قائم  وكلام الله ليس 

، ولذلك التزموا أن القرآن المكتوب مخلوق، وهو مذهب شنيع  بالذات كالعلم

لمعتزلة في المعنى. ومذهب أهل الحديث: أن الله يتكلم بصوت ي سمع،  وافقوا فيه ا

ا حقيقة   ، فضلا  عن أن  كما ثبت في الأحاديث، وأن المعنى النفسي لا يسمى كلام 

 يسمى خطاب ا.

(  في الأصحها )ر ونهي وخبر وغير  ى أم( إل عيتنو  ( الكلام النفسي في الأزل )و)

ق به هذه الأشياء إذ ذاك، وإنما  ع إليها لعدم من تتعل  لا يتنو   : بالتنزيل السابق، وقيل

 . ق به ن يتعل  ع إليها عند وجود م  يتنو  

الحديث أن المعنى النفسي لا يتنوع إلى الأمر والنهي الصواب الذي عليه أهل  و

ا، ولأنها حقائق مختلفة  والخبر؛ لأن هذه أنواع للك لام، والمعنى النفسي ليس كلام 

 . (1)فلا تجتمع في معنى واحد
 

    

  

 
: ذكر  الكلام النفسي في هذا الموضع لا ت ظهر مناسبته، لكن المصن ف تبع فيه صاحب الأصل،  تنبيه(  1)

 مع. أي: التاج السبكي في جمع الجوا
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 تعريف النظر 
 :( أيي يؤد    فكر)  :اواصطلاح    ، والرؤية  ،الاعتبار  :منها  يقال لمعانٍ   ( لغة  والنظر)

م  في العل ريٍّ أو تصوُّ  ،فيها خبريٍّ  ( بمطلوبٍ أو ظن   إلى علم أو اعتقاد  يوصل )

 . قادوالاعت

 . فليس بنظر ،كأكثر حديث النفس ،ي إلى ذلكالمؤد    فخرج الفكر غير  

ي إلى ذلك  فإنه يؤد    ؛، والفاسد  وظنيٍّ   الصحيح من قطعيٍّ   النظر    وشمل التعريف  

؛  لا إلى العلم ،بتأديته إلى الاعتقاد أو الظن   أنه خاص   وظاهر   ، أو ظنٍّ  بواسطة اعتقادٍ 

 . قضقبل النلأنه لا ي  
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 وبيان أقسامه  تعريف الإدراك
 وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبةٍ   :اواصطلاح    ،الوصول  :( لغة  والإدراك)

 : هاأو غير  

ى سم  ، وي  ج  اذ  ( س  ر  تصو  ) :هاوقوع النسبة أو لا وقوع   ( معه من إدراك  بلا حكم)

 ا. ور  ع  ى ش  سم  ي  أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه ف ،اا أيض  م  ل  ع  

 : بذلك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق   والإدراك   : أي ،بالحكم  : ( أيوبه)

الكتابة له، وأن النسبة  كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت   ،معه :( أيبتصديق ر  تصو  )

 في الجملة.  ن  ي  ق  الصاد    ،أو أنه ليس بكاتب  ،في التصديق بأن الإنسان كاتب  ،لا  أو  واقعة  

ر  التصوُّ  : التصديق : ين، وقيلق  وهو رأي المحق   ، (الحكمالتصديق ) : ( أيو وه)

  على هذا شطر   :السابقة على الحكمرات مع الحكم، وعليه جرى الأصل، فالتصوُّ 

 .له منه، وعلى الأول شرط  

  ، ناطقةمي الم  هو رأي متقد   ،هاإدراك وقوع النسبة أو لا وقوع   : وتفسيري له بأنه 

ها، وقدماؤهم قالوا  روهم ففسروه بإيقاع النسبة أو انتزاع  وأما متأخ  وهو التحقيق، 

  ، لا  ع  ر النسبة وطرفيها ف  ن للنفس بعد تصوُّ م أ وه  هما عبارات ت  الإيقاع والانتزاع ونحو  

 . وليس كذلك

 : الجازم والحكم   :أي ، الحكم :( أيهم  وجاز  )

  ، فيكون  أو عادةٍ  ا أو عقلٍ اطن و بول  سٍّ ن ح  م   بٍ موج  ( بأن كان ل  ا ر  قبل تغي  إن لم ي  )

ك ممن رآه ا متحر  أو بأن زيد    ،اا أو عطش  كالحكم بأن به جوع    ،(م  ل  فع  )  ،ا للواقعمطابق  

 أو بأن العالم حادث، أو بأن الجبل من حجر. ،اك  متحر  

إذ   ؛أو لا ق الواقع  طاب   ،رك  ب مما ذ  ر بأن لم يكن لموج  ل التغيُّ ب  وإن ق   :( أيوإلا)

 . (فاعتقاد) ،والثاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر  ،ر الأول بالتشكيكتغي  ي
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  :( أيوإلاد سنية الضحى، )كاعتقاد المقل    ،( الواقع  صحيح إن طابقوهو اعتقاد )

 . م العالمد  ق   كاعتقاد الفلسفي    ،(ففاسد) ق الواقع  وإن لم يطاب  

(  راجح  إما ): الجازم غير   :( أيلأنه ؛ ك  وش   م  ه  وو   ن  ظ   :الجازم غير  ( الحكم )و)

ة المحكوم به  ( لمرجوحي  مرجوح  ، أو فالظن  )ه لرجحان المحكوم به على نقيض  

من النقيضين على البدل  ن كلٍّ ( لمساواة المحكوم به م  ساو  ، أو م  م  ه  فالو  )لنقيضه 

والغزالي كما قال إمام الحرمين  ؛ فهو بخلاف ما قبله حكمان (، فالشك  )للآخر 

 اعتقادان يتقاوم سببهما.  الشكُّ  :وغيرهما

فإن  } :ا، فالأول كقوله تعالى كعكسه مجاز   طلق العلم على الظن  وقد ي  

الذين يظنون أنهم  } :والثاني كقوله تعالى  ،ظننتموهن :أي {علمتموهنّ مؤمنات

 . يعلمون :أي {ملاقو ربهم 

م،  ه  والو    للظن    د الشامل  التردُّ على مطلق    -  طلق لغة  كما ي    -ا  ويطلق الشك مجاز  

 ل بيقينه.م  ه ع  في ضد   ك  ا وش  ث  د  أو ح  ا ر  ه  ن ط  من تيق    : ومن ذلك قول الفقهاء

فهو    ،ار  قبل تغي  جازم لا ي    حكم  )  :ى بالعلم التصديقيُّ م المسم  س  الق    : ( أيفالعلم)

د  يحصل بمجر   :أي ، واختار الإمام الرازي أنه ضروري   ، ( في الأصح د  ح  ي   نظري  

 . التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب

لا يتفاوت في   :أي ،(قاتإلا بكثرة المتعل  ) ( العلم  ولا يتفاوت : المحققونقال )

تفاوت بكثرة ا، وإنما ي  ا أقوى من بعضها ولو نظريًّ ها ولو ضروريًّ فليس بعض   ،جزئياته

 ا في العلم بثلاثة أشياءفيها كم فيتفاوت ،قات في بعض جزئياته دون بعض المتعل  

 . د المعلومعلى اتحاد العلم مع تعدُّ  بشيئين، بناء   والعلم  

أن العلم في أصله لا يتفاوت بذاته، لكنه قد يتفاوت بأسباب خارجية  والمقصود  

ي أحد الجزمين فيكون أعلى من الآخر، ولا تخلو حياة الإنسان   كالإلف؛ فإنه يقو 
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سان يدرك من نفسه حصول التفاوت في جزمه وكل  إنلأسباب، من بعض هذه ا

 بالمعلومات.

  ، مل  ع  د لي  ص  ق  بما من شأنه أن ي   : ( أيالعلم بالمقصود في الأصح   انتفاء   :والجهل)

ى  سم  ك على خلاف هيئته في الواقع، وي  ر  د  أو أ   ،البسيط   ى الجهل  سم  وي   ،كر  د  بأن لم ي  

ه بأنه جاهل  ك بما في الواقع، وجهل  در  الم   جهل   :جهلينه من ب  لتركُّ  ب  المرك   الجهل  

 . م قديمأن العال   كاعتقاد الفلسفي   ،به

  العلم به جهلا    ى انتفاء  سم  فلا ي    ،ه كأسفل الأرض وما فيهغير    :وخرج بالمقصود

 .ااصطلاح  

 ؛بخلاف النسيان ،له بأدنى تنبيه ه  تنب  في   ،( الحاصل  الغفلة عن المعلوم :والسهو)

 . تحصيله ف  ستأن  في   ،فهو زوال المعلوم

مه إليهما وإلى غيرهما،  س  حيث ق   ،من أقسام الجهل البسيط رماويُّ وجعلهما الب  

  وهذا أحسن  »  :قال  ،اوإلا فنسيان    ،اي سهو  م  ر زمن الزوال س  ص  ق بينهما بأنه إن ق  ثم فر  

 . « ق به بينهمار  ما ف  
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 تتعلق بالأحكامفي أمور خلافية ( مسألة)
 تعريف الحسن والقبيح 

وهو   ، (عليهؤمر بالمدح )ي   :( أيمدحي  ) فعل   :( أيما  :نس  الأصح أن الح  )

 وهو الحرام. ، (عليه م  ذ  ما ي   :والقبيح) ،الله تعالى  الواجب والمندوب وفعل  

  ،لى والمباحلخلاف الأو   من المكروه الشامل   ،عليه مُّ ذ  ( ي  ولامدح ) ( ي  فما لا)

 .سن والقبيح( بين الح  واسطة  )

 :فيه من واجب ومندوب ومباح، والقبيح ف المأذون  المكل   ن فعل  س  الح   : وقيل

،  من أوامر الندب كما مر    ا عنه بعموم النهي المستفاد  ولو كان منهيًّ   ،اعنه شرع    ي هما ن  

 .ولى والمكروه وخلاف الأ  فيشمل الحرام  

ما للقادر   :نس  أن الح   :منها ،عبارات العقل   على تحكيمهم وللمعتزلة فيهما بناء  

فيدخل فيه الحرام فقط، وفي الحسن ما  ،والقبيح بخلافه ،بحاله أن يفعله م  عليه العال  

 سواه.

*   *   *   * 

 جائز الترك ليس بواجب 

  ،(ليس بواجبا أم لا ) الفعل أيض   سواء كان جائز  ( أن جائز الترك) ( الأصحُّ و)

 والفرض أنه جائز.   ،هوإلا لامتنع ترك  

مع جواز    ،يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر  :وقال بعض الفقهاء

ولوجوب   ، دوهه  وهم ش   ،{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}لقوله تعالى  ، هم لهترك  

جيب بأن شهود   عن الفائت. وأ   به بدلا  يُّ ت  فكان المأ ،القضاء عليهم بقدر ما فاتهم

على سبب   ف  ا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوق  عذر لا مطلق  تفاء ال عند ان  ب  وج  الشهر م  

ا وجب  م  وإلا ل   ،لا على وجوب الأداء ،جدهنا شهود الشهر، وقد و   هوو ،الوجوب
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 وقتها.    على من نام جميع  قضاء الظهر مثلا  

 الصوم حال   ك  ر  لأن ت   ؛إلى اللفظ دون المعنى  راجع   :أي ، (ف لفظي  ل  والخ  )

 ا.اتفاق   والقضاء بعد زواله واجب   ،ااتفاق   ئز  العذر جا

*   *   *   * 

 لا مكل ف به المندوب مأمور به

حقيقة في  ؛ لأن الأمر ى به حقيقة  سمًّ م   :( أيأن المندوب مأمور به) ( الأصحُّ و)

 كما سيأتي.   على الأصح   الإيجاب

  نكاأ سواء   اع فيه،فلا نز ،ق الأمربمعنى أنه متعل   ،به امأمور   كون المندوبأما 

 .في الندب أم حقيقة فيه امجاز   الأمر

  المكروه   أي: كما أن   (كالمكروه  ،ا بهف  ليس مكل  )  المندوب    :( أيأنه)  ( الأصحُّ و)

ن م   مشقة   :( أيةف  ل  ما فيه ك   إلزام  ) :ا( اصطلاح  على أن التكليف بناء  ) ؛ا بهف  ليس مكل  

 لا.   معلى وجه الإلزام أسواء  أكان    ،ما فيه كلفة  طلب  لا    :أي  ،( هب  ل  لا ط  )  ،أو تركٍ   فعلٍ 

فعلى تفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط، وعلى تفسيره بالثاني 

ا يني تتميم  يسفراالمباح، لكن أدخله الأستاذ أبو إسحاق الإدخل جميع الأحكام إلا  ي  

 .للأقسام

 والخلاف لفظي  مبني على تفسير التكليف.

 *   *  *   * 

ا به ا للواجب ولا مأمور   لكن الإباحة حكم شرعي  المباح ليس جنس 

  وهو فعل    ،بل هما نوعان لجنس  ،(أن المباح ليس بجنس للواجب )  ( الأصحُّ و)

 .شرعي  ق به حكم  ف الذي تعل  المكل  

والمندوب   الواجب   :وتحته أنواع   ،هلأنه مأذون في فعل   ؛ له إنه جنس   : وقيل
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  . ل المنع من التركص  الواجب بف   ولى، واختص  خلاف الأ  وكروه والم ر فيهوالمخي  

 .في الترك  ل الإذن  ص  ا بف  المباح أيض   واختص   :قلنا

للواجب   جنس   - فيه المأذون   :أي - إذ المباح بالمعنى الأول ؛ف لفظي  ل  والخ  

 ا.اتفاق  له  جنس غير   - وهو المشهور  ،فيه ر  المخي   :أي - وبالمعنى الثاني  ،ااتفاق  

 فليس بواجب ولا مندوب.  ،(مأمور به   في ذاته غير  )  المباح    : ( أيأنه)  ( الأصحُّ و)

  حرامٍ   ق به ترك  إذ ما من مباح إلا ويتحق    ؛ واجب    :أي  ،إنه مأمور به  :وقال الكعبيُّ 

ق بالشيء لا يتم  القتل، وما يتحق   القذف، وبالسكون ترك   ق بالسكوت ترك  ا، فيتحق  م  

، فالمباح ء كما سيجي  الواجب إلا به واجب   الحرام واجب، وما لا يتمُّ  وترك   ، به إلا

 . واجب  

ومأمور به من    ،هفإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذات    ؛ف لفظي  ل  والخ  

  « في ذاته» :هفقول  . ه لا يخالفه فيهماوغير   ، الحرام به ق ترك  حيث ما عرض له من تحقُّ 

 الخلاف.  لا لمحل    ،ر مأمور بهالمباح غي  للقول بأن قيد  

  ف  لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوق    ؛( أن الإباحة حكم شرعي)  ( الأصحُّ و)

  لأنها انتفاء   ؛ لا :. وقال بعض المعتزلةر  كما م   ،ه كبقية الأحكام على الشرعوجود  

 ه. بعد قبل ورود الشرع مستمر   وهو ثابت   ،الحرج عن الفعل والترك

 راجع إلى اللفظ دون المعنى.   :( أيلفظي  ) ( في المسائل الثلاث  فل  والخ  )

 . ر  ا م  م  ن فل  ي  ولي  ما في الأ  أ

 . واحد ا على محلٍّ فلأن الدليلين لم يتوارد   ؛وأما في الثالثة

*   *   *   * 

 إذا ن سخ الوجوب بقي الجواز 

ه أو  وجوب    نسخت    : لشارع( كأن قال اخس  إذا ن  ( لشيء )أن الوجوب)  ( الأصحُّ و)
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 .وجوبال من الذي كان في ض  الإذن في الفعل أي: ( بقي الجواز ) ،هترك   حرمة  

ا  }ا بقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم، كان واجب   بين يدي نجوى النبي   تقديم صدقةٍ مثاله:  إذ 

ق ة  د  م  ص  واك  ي  ن ج  وا بي ن  ي د  دم  ول  ف ق  س  إ  }: ه تعالى بقول خ س  ثم ن   ،{ن اجيتم الر  م   ذ  ل  ف 

م ف أق   ل يك  ت اب  الله  ع  ل وا و  ع  وا الص  ت ف  اة  ة  وآت وا الز  لا  يم   . الآية {ك 

في )في الفعل والترك  أي: الإثم   (عدم الحرجالمذكور ) الجواز   :( أيوهو )

، وتعيين  أحدها يحتاج ولى خلاف الأ  والكراهة والإباحة والندب فيشمل  ،(الأصح  

 .إلى دليل
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 ين  الحرام المخيَّّ وفي الواجب  (ألةسم)
ا  م  ه  ب  م  )  الأحد   :( أيهيوجب  ارة اليمين )كما في كف   نةٍ ( معي  بأحد أشياء  الأمر )

 .، فيحصل الواجب بفعل أي  واحد من هذه الأشياء ؛ لأنه المأمور به(عندنا

ى سم  ي   وهذا؛ لأنه يستحيل طلب المجهول. ا عند الله تعالى ن يوجبه معي   : وقيل

فاتفق الفريقان   ، به إلى الأخرىنس  الأشاعرة والمعتزلة ت   من لأن كلاًّ  ؛قول التراجم 

 على بطلانه. 

؛ يوجب الكل   :المعتزلة لاوق   لو كان أحد  إذ ، بمعنى أنه لا يجوز ترك الكل 

 ه. ي لإيجابن المقتض  س  عن الح   هواجب لزم خلوُّ غير   الأشياء

دم وجوب  على حرمة ترك الجميع، وعلى عوالخلاف لفظي لاتفاق الجميع 

 واحد. بالإتيان بالكل  ، وعلى سقوط الوجوب  

 :( أنه فالمختارها )( كل  إن فعلها) الراجح (ـعلى فـ) 

( وإن  ها ل  أو  الواجب ) عليه ثواب   المثاب  : ( أيفالواجب   بة  رت  إن فعلها م  )

 الواجب به.  ي لتأد   ،تفاوتت

يب عليه  ث  لأ   عليه  صر  لأنه لو اقت    ؛الواجب  هو  ا  ( ثواب  علاهافأا  مع  ها )لها كل  ع  ( ف  أو)

 نقصه عن ذلك. غيره إليه لا ي   مُّ فض   ،الأكمل  الواجب   ثواب  

 ع  ها )( كل  كهار  وإن ت  )
 . بعاق  له فقط لم ي  ع  لأنه لو ف    ؛وقبا إن ع  ( عقاب  ب بأدناهاوق 

 على واحد منها. لعقاب  جب واالوا فثواب   ،كتر  ا أو ت  ع  م   ت  ل  ع  وف   ت  ساو  فإن ت  

 . ر لثواب الواجبك  ويثاب ثواب المندوب على غير ما ذ   

*   *   *   * 

لا تتناول السمك   : نحو ،(عندنا) نةٍ معي   ( من أشياء  م  ه  ب  ويجوز تحريم واحد م  ) 

 .الباقي  ، وله فعل  أيًّا كان منها واحد  ف ترك  ، فعلى المكل  أو البيض   أو اللبن  

عن  لا يكون إلا ن النهي ؛ لأواحد : يجب اجتناب كل  وقالوامعتزلة ومنعه ال 
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 .لجميعلا بعينه ثبت القبح ل  واحد ي عن ه  قبيح، فإذا ن  

 : فيه ر  ( فيما م  رالمخي  (ـالواجب )كـوهذا )

 . من الأشياءبترك واحد   ه الواجب  ترك   حصليفالحرام المخي ر 

 .اها عقاب  أشد   ب على ترك  مختار أنه يثا  وتفاوتت فال ها امتثالا  ها كل  ك  ر  إن ت  ف

 . م به رها وإن تفاوتت لارتكابه المحر  عوقب على آخ   بة  رت  لها م  ع  وإن ف  

 . اها عقاب  ا عوقب على أخف  ها مع  ل  ع  أو ف  

 ها.فالمعتبر أحد  كت ر  ا أو ت  مع   ت  ل  ع  وف   ت  ساو  فإن ت  

 ر. ك  فيما ذ    ؛ والمكروه كالحرام  ،المندوب كالواجب :تنبيه
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 ( في فرض الكفاية)مسألة
 .عين وفرض ى فرض كفايةإل  منقسم   سبق حدُّ الفرض، وهو 

  طلب الشارع  ( أي: ي  هحصول    ا جزم  ا )شرع    (1) (دقص  ي    م  ه  م  )  ل  ع  ف    :(فرض الكفاية)

  ؛ نظر إليه بالتبع للفعلوإنما ي   ،(لفاعله (2) بالذات من غير نظر  ) فين المكل  ه من تحصيل  

 . ل بدون فاعلنه لا يحص  لأ

الفعل   و ،بالمعروف كصلاة الجنازة والأمر   الديني  الفعل   :الحدُّ  هذا لم  وش  

 .ف والصنائعر  كالح   الدنيوي  

فإنه منظور    ؛ العين  حصولها، وفرض    م بقصد  ز  ج  إذ لم ي    ؛ةن السُّ   : الحد    وخرج عن

 .فٍ مكل   ه من كل  د حصول  ص  ق   بالذات لفاعله حيث  

وذلك لشدة اعتناء  ؛منه العين أفضل   فرض  ف ،(العين  فرض   أنه دون   والأصح  )

ا للإمام ، ويدل له تعليل الأصحاب تبع  فٍ مكل   ه من كل  حصول   ه  الشارع به بقصد

فرض العين   ن ترك  طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحس   قطع   الشافعي كراهة  

 لفرض الكفاية.

ه كما في  لإثمهم بترك   ،(على الكل  )واجب  الكفاية  فرض   :أي( أنه) ( الأصحُّ و)

 . {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} :قوله تعالى ك  نهم مخاطبون بهفرض العين، ولأ

لا   ،الفعل حصول   ر  لأن المقصود كما م   ؛ (بفعل البعض) ( الفرض  سقط وي  )

كسقوط   ؛غيره ص بفعل  في سقوط الفرض عن الشخ د  ع  ولا ب   ،ف بهمكل   كل   ابتلاء  

 .ين عنه بأداء غيره عنهالد  

 . ط عنه، ومن لا فلاق  له س  ع  أن غيره ف   ن  من ظ  و

 
ا معتن ى به. ( قوله يقصد زيادة بيان؛ لأن ال1) ك الهمة، ولا يكون إلا مقصود   مهم: ما حر 

لية. ( 2)  والنظر الذاتي ما كان بالأصالة والأو 



42 

 

فكذلك وإن سقط الحرج  ا ب  رت  أو م   ،امنهم فرض   كلٍّ  ع فعل  ق  ا و  مع   الكلُّ  لو فعلهو

ل الميتين  ل  بالأو   س  ا كغ   .، إلا إن تم المقصود بالفعل الأول، فلا يكون غيره فرض 

لأن القصد به   ؛( فيهن بالشروعلا يتعي  الكفاية ) فرض   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

ا  ج  وح    جنازة    ا وصلاة  إلا جهاد  )  ،ع فيهر  ن حصوله ممن ش  فلا يتعي    ،ه في الجملة حصول  

ن  ا في عدم التعيين في الأول م  م  ، ول  ها بالعيني  ه  ب  ش    ة  لشد    ،بالشروع فيها  ن  ( فتتعي  وعمرة  

، وفي الثالث من ضياع إحياء حرمة الميت ك  ت  ن ه  د، وفي الثاني م  ن الج   ر قلوب  س  ك  

 .الكعبة

ا إلى سن ة  كفايةٍ وسن ة  عين.   وتنقسم السن ة أيض 

  ، (هد  بض   «اجزم  » بإبدال  لكن ) ،ر  ( فيما م  هاكفرض  الكفاية ) سنة   :( أيهات  ن  وس  )

 : ق ذلكفيصد  

كابتداء السلام   ،بالذات لفاعله ه من غير نظرٍ حصول   بلا جزمٍ  دقص  ي   م  ه  م   : بأنها

 .جماعة من جهة  وتشميت العاطس؛ والتسمية للأكل  

 . في الفضل سنة العين وبأنها دون  

 . ، وتحصل بفعل البعضالكل  وبأنها مطلوبة من 

 .إتمامها د طلب  ة العين في تأكُّ ن  صير به كس  لا ت    :أي ،ن بالشروع فيهاوبأنها لا تتعي  
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ع  ( في)مسألة  الواجب الموسَّ
 ففي أي   ، (لأدائها وقت   (1) ا جواز  ( كالظهر )المكتوبة  ) ( الصلاة  أن وقت  الأصح  )

ف  ر  ع  ها، ولهذا ي  ها وغير  ع  س  أدائها الذي ي    عت في وقت  وق  فقد أ    الصلاة  تع  وق  منه أ    جزءٍ 

 . عبالواجب الموس  

 ا مضي ق. ة ووقت الضرورة، فوقتهمخرج بالجواز: وقت الحرمو

ع يجب بأول الوقت، ( الأصحُّ و) (  ريجب على المؤخ   أنه)و أن الواجب الموس 

ز به التأخير  ليتمي   ؛ ( فيه على الفعل في الوقتالعزم  يد التأخير عن أول الوقت ) ر  م   :أي

 . المندوبتأخير ع عن الواجب الموس    وتأخير   ،الجائز عن غيره

والعزم   ،هإذ بدل الشيء يقوم مقام   ؛ عن الفعل ح بدلا  لا يصل   العزم   : فإن قلت  

لا عن إيقاعه   ،عن إيقاعه في أول وقته  عنه أنه بدل    المراد بكونه بدلا    :ناقل  ليس كذلك.

 ه في ذلك. مقام   قائم    والعزم   ،امطلق  

 و  ف   مع ظن  ع )الموس   ( الواجب  رخ  ومن أ  )
  ،( بموت أو حيض أو نحوهماهت 

ا بظن ه( عصى) ه؛ اعتبار  ك  د ت ر   . ؛ لأنه يكون قد ق ص 

(  فأداء  )  ، ( في الوقتهل  ع  وف  )   ،هظن    ن خلاف  تبي    أي:(  أنه إن بان خلافه)  ( الأصحُّ و)

 . اله شرع   ر  في الوقت المقد   وقع  لأنه ؛هفعل  

 . ه وإن بان خطؤهق بظن ضي  لأنه بعد الوقت الذي ت    ؛ه قضاء  فعل   : وقيل

ض ذلك في الجمعة  ر  وفي أنه لو ف   ،أثر الخلاف في نية الأداء أو القضاءر ظهوي  

ا قضى وت   ،في الوقت على الأول ى ل  ص  ت    ا على الثاني. ظهر  أربع 

ع ( الواجب المر خ  أن من أ  ) ( الأصحُّ و)  و  ف   خلاف   : ( أيهخلاف   مع ظن  ) وس 
 ،هت 

لم  ) ،في الوقت قبل الفعل أو حاضتومات  ،هظن  فبان خلاف   بأن ظن  أنه لا يفوته، 

 
 ( هذه حال  عن الوقت، أي: حال كونه وقت  جواز. 1)
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 .ليس باختياره والفوت   ،لأن التأخير جائز له  ؛(يعص  

بعد أن   - رهخ  ن أ  فإن م   ،(مر كحج  ه الع  وقت  الذي ) الواجب   :( أيبخلاف ما) 

 ،ه فيهفعل   وقتٍ ينويكأن ظن سلامته من الموت إلى  ،فوته عدم   ه مع ظن  أمكنه فعل  

ب ومات ض  وتجب  ، ق الوجوب ، وإلا لم يتحق  عصى على الأصح  ي   - هعل  قبل ف أو ع 

ا للتقصير.  الاستنابة فور 

، وذلك في  لجواز التأخير إليه  ،الأصح  إمكان الفعل على    من آخر وقت    هوعصيان  

   ن  فيتبي  ،  ي الإمكانن  ن آخر س  م  الحج  
كم بشهادته  سق  ف  ه في السنة الأخيرة، وي نقض ما ح 

 فيها.
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مة الواجب )مسألة(  في مقد 
 الواجب  )  الخارجفي د يوج   : ( أيم  ت  الذي لا ي  ف )( للمكل  المقدور  )  الفعل  

،  عليه ف  الواجب المتوق   إذ لو لم يجب لجاز ترك   ؛ (في الأصح   واجب    ،إلا به المطلق  

 ، شرعيًّا أو عقليًّا أو عاديًّا. اا كان أو شرط  سبب  

  ي وه  ،ف عليهاإذ الإتيان بالفعل يتوق   ؛ة الله تعالى كإراد  ،هغير   :وخرج بالمقدور

 . فللمكل   ةغير مقدور

لك على م   ف  ها متوق  كالزكاة وجوب   ،ف عليهبما يتوق   هوجوب   د  المقي   :وبالمطلق

ما لا يتوق ف عليه وجوب ه فهو داخل  في  د بمقي  أما ال  ،صاب، فلا يجب تحصيلهالن 

،  هماللقبلة ونحو   ه  لا بالوضوء والتوجُّ  الوقت، د بمقي  وب ها جو الصلاة ك المطلق هنا،

 .{أقم الصلاة لدلوك الشمس} :قوله تعالى ك

، غيره ماء  ب إنسانٍ  ماء  امتزاج ك ،( من الجائزهإلا بترك غير   م  محر   ر ترك  فلو تعذ  )

 م الذي هو واجب عليه. المحر   ترك   ف  لتوقُّ   ذلك الغير    ( ترك  وجب)

حرم   :( أيات  م  ر  ح  ) ،( منهبأجنبيةن زوجة أو أمة )( لرجل م  حليلة   ت  ه  ب  أو اشت  )

عن الأجنبية إلا    علم الكفُّ ، وأما الحليلة فلأنه لا ي  هما عليه، أما الأجنبية فأصالة  ربان  ق  

 . عنها بالكف  

 .ر  م  ما مان عليه ل  ر  ح  ت  فإنهما  ، (يهاس  ثم ن   ) ( من زوجتيه مثلا  نة  ق معي  كما لو طل  )

قة إلى ما كانتا المطل   فترجع الحليلة وغير   ،ظهر الحال في هذه والتي قبلهاوقد ي  

م وحدهل  عليه من الح    . ، لإمكان ترك المحر 
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 تناول الأمر للمكروه في  ()مسألة
لا يتناول  ) ،أو تنزيهٍ  تحريمٍ  كراهة   جزئياته مكروهة   بما بعض   ( الأمر مطلق  )

  وم  ز  أو جهتان بينهما ل    ،واحدة كالصلاة في وقت الكراهة  الذي له جهة    نها( مالمكروه  

الفعل   مطلوب   لو تناوله لكان الشيء الواحد   ؛ لأنه(في الأصح  ) ،(1) كصوم يوم العيد

 . وذلك تناقض  ،من جهة واحدة والترك  

فل الن ت فيها صلاة  ه  ر  التي ك   :أي ،(الصلاة في الأوقات المكروهة فلا تصح  )

(  ولو )   ،بر  غ  اصفرارها حتى ت    وعند    ،حٍ م  طلوع الشمس حتى ترتفع كر    كعند    ،لمطلق  ا

، كما لو قلنا: إنها كراهة تحريم، وهو  (في الأصح   تنزيه   كراهة  إن كراهتها فيها ) :قلنا

 عملا  بالأصل في النهي. ؛ الأصحُّ 

ك ر ولا ي   ة  صوم نحو  يوم الجمعة مع كراهته؛ شكل ما ذ  مر  لأن النهي عنه لأ  بصح 

 .(2) ، وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة عن الفعل خارج

ا. وخرج بمطلق الأمر: المقي د    بغير المكروه، فلا يتناوله جزم 

النهي لأن  ؛المكروهة، فالصلاة فيها صحيحة : الأمكنة  وبالأوقات المكروهة  

ام لوسوسة ا ض بها في الحم  ارها،  ف  لشياطين، وفي أعطان الإبل لن  عنها لخارج، كالتعرُّ

 وفي قارعة الطريق لمرور الناس، وكل  من هذه الأمور ي شغل القلب عن الصلاة. 

كالصلاة في الأمكنة  ( جهتان  لا لزوم  بينهما( أي: للمكروه )فإن كان له)

م بيانها، وكالصلاة في المغصوب  ، وكل  منهما   فإنها صلاة   ؛المكروهة، وتقد  وغصب 

ا في نهي  قطع  ) ( مطلق  الأمر، لانتفاء المحذور السابق،تناول ه) يوجد بدون الآخر،

 
ا،  ( فالصلاة في وقت الكراهة لها جهة واحدة، وهي كونها صلاة، وصوم العيد له جه 1) تان: كونه صوم 

ا عن ض  يافة الله في ذلك اليوم، وهذا لازم للصوم فيه. وكون ه إعراض 

 نما يؤث ر بالفساد إذا كان لنفس العبادة أو لازم ها. ( والنهي إ2)
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 ( كما في الثاني.التحريم( نهي )في  وعلى الأصح  في المثال الأول، )كما   (التنزيه

ا كانت أو نفلا   ،(صحة  الصلاة  في مغصوب   فالأصح  ) ا لجهة الصلاة  فرض  ؛ نظر 

 بها.   المأمور  

 عليها؛ عقوبة  له عليها من جهة الغصب.   (لا يثاب( أي: فاعل ها )أنه( الأصحُّ )و)

وقيل: يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب، فقد يعاقب  

قال المحلي: »وهذا هو التحقيق، والأول  ، بحرمان بعضهبغير حرمان الثواب أو 

 نى«. تقريب  رادع  عن إيقاع الصلاة في المغصوب، فلا خلاف في المع

ا على الدخول فيهامغصوب  تائب  )  ( محلٍّ أن الخارج من)  ( الأصحُّ و) ، ( أي: نادم 

ا على ألا  يعود إليه، ) ق التوبة  ( آت  بواجب  عازم  ، ويثاب  الواجبة بخروجه تائب التحقُّ

 . ، ويدخل في مطلق الأمر بالتوبة وإن كان فيه جهة غصبٍ على ذلك

ا صٍ عاغاصب  أما الخارج غير  تائبٍ ف  كالماكث.  ،جزم 

 ىح  ر  ( بين ج  على نحو جريح  ) ( باختياره أو بدونهأن الساقط  ( الأصحُّ )و)

أ ه) ( ي قتلأو( إن استمر  عليه، ) قتل هي  ) ف  د إنك  و  ، لعدم محلٍّ  انتقل عنه ( في صفات الق 

يزال  نتقل إلى كفئه؛ لأن الضرر لا عليه، ولا ي   (يستمر  ) ي عتمد عليه إلا بدن  كفءٍ،

 . ستئناف  فعلٍ باختياره بخلاف المكث بالضرر، ولأن الانتقال ا

في النهي   فهو داخل في مطلق الأمر بحفظ النفس بالنسبة للانتقال، وإن كان داخلا  

 عن قتل النفس بالنسبة للاستمرار. 

ا، فيجب الانتقال عن المسلم إليه؛ لأن   ه ككافر ولو معصوم  وخرج بالكفء: غير 

يًّا ، أو مفسدت ه أخفُّ إن كان حربيًّا فيه قتله لا مفسدة  . إن كان ذم 
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 في التكليف بالمحال (مسألة)
ال) ( عقلا  جواز  التكليف  الأصح  ) ح  ( أي: سواء  امطلق  ) المستحيل( أي: بالم 

، كالجمع بين السواد والبياض ،  محالا  أم  ،أكان محالا  عادة  وعقلا  عادة  لا عقلا 

م   ، كإيمان م  محالا  أم وطيران الإنسان،  نكمشي الز  ل م الله أنه لا  عقلا  لا عادة  ن ع 

 . (1)يؤمن

لا    أو  ،عليها الثواب  ب  مات فيترت  هل يأخذون في المقد    المكل فين فائدته اختبارو

ا توجيه الخطاب فيه ليس طلب ا في الحقيقة، بل  العقاب  يترت ب   ف  . شقاوتهل   إظهار  . وأيض 

ه ) ( الأصحُّ و) ه فقط) أي: التكليف   (وقوع  ال لتعل ق  علم  الله بعدم  وقوع  ح   (بالم 

رينأي: دون   قال تعالى:   ،هذاع المكلفين، بخلاف  س  ليسا في و    لأنهما؛   النوعين الآخ 

 . {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

، فلا يجوز، والفرق بينهما أن   :وخرج بالتكليف بالمحال: التكليف المحال 

 كتكليف ميت وجماد.   ل يرجع إلى المأمور به، وفي الثاني إلى المأمورل في الأوالمحا

ه( الأصحُّ )و) فيجوز   ، (بما لم ي حصل شرط ه الشرعي  ) أي: التكليف  ( جواز 

ا في الحال،    بالمشروط حال  عدم الشرط،  التكليف  عقلا    (  كالكافر)مع استحالته شرع 

؛ ن الإيمان المتوق ف  عليه النية  ها في الجملة م  ط  مع انتفاء شر (بالفروع) يجوز تكليفه 

ت ه لم تجب صلاة قبل   المشروط على حصول شرط  التكليف  بإذ لو توق ف  صح 

ر، واللازم باطل.   الطُّه 

ه( الأصحُّ ) و) ، فيعاقب على ترك امتثاله، وإن سقط عن الكافر بإيمانه  (وقوع 

 
ئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه  1) ، ولو س  لم الله جهلا 

( فالعقل ي حيل إيمانه؛ لأنه يستلزم انقلاب ع 

، بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه، والخلاف  ظاهر الحال. وقيل: إن هذا ليس بمستحيلنظر  إلى  

 لفظي. 
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وويل  }الآيات، وقال تعالى:  {في سقر ما سلككم}ترغيب ا في الإيمان، قال تعالى: 

 الآية.   {يدعون مع الله إلها آخروالذين لا  }، وقال:  {للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة

 ركعتين، والعقليُّ كالحياة 
: اللغويُّ كإن دخلت  المسجد فصل  وخرج بالشرعي 

ل  جزء من الرأس  اتفاق ا. لا تكليف بدونهما؛ فللعلم س  ل الوجهوالعاديُّ كغ  س  ؛  لغ 

 . اتفاق ا للتكليف فحصوله ليس شرط ا
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 إلا بفعل تكليف لا  أنه في (مسألة)
 وأما النهي، ؛ لأنه طلب  فعلٍ فظاهر   أما الأمر   ،(إلا بفعل  ) ( صحيح  لا تكليف  )

 في)  قصد امتثالا  وإن لم ي    عنه  عن المنهي    (الانتهاء    :أي،  فالمكل ف به في النهي  الكف  )

ك، فالمطلوب ل بفعل  ضد  المنهي عنه، فإذا قيل: لا  (، وذلك فعل  يحص  الأصح   تتحر 

ه من السكون.  ك الحاصل  بفعل  ضد   الانتهاء  عن التحرُّ

 .(1) «إنما الأعمال بالنيات»وقصد الامتثال إنما ي شترط لحصول الثواب، لخبر: 

 ( له بالفعل قبل  المباشرة  ق يتعل  ) للأمر والنهي  ( الشامل  أن التكليف والأصح  )

ه إلزام  )
والمراد بالتعلُّق الإلزامي: الامتثال، ، (اوقبل ه إعلام  ا، بعد  دخول  وقت 

 وبالإعلامي: اعتقاد  وجوب إيجاد  الفعل أو ترك ه.

ه ب (أنه( الأصحُّ )و) اأي: تعلُّق  ؛ لأن  لفعلل  ( يستمر  حال  المباشرة) الفعل إلزام 

 .لانتفائه بانتفاء جزءٍ منه  نما يحصل بالفراغ منه،الفعل كالصلاة إ

 
    

  

 
 (. 1907(، ومسلم ) 1خاري )( رواه الب1)
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 هوقوع عدم  علم الآم ر ي بشيء   في صحة التكليف (مسألة)
هم  الآم  ل  مع ع   يصح  ) ( بشيءأن التكليف الأصح  ) عند   ر فقط انتفاء  شرط  وقوع 

ل م موت   بصوم   رجل   كأمر  )، (؛ إذ لا مانعوقته ل م في ذلك   ،ر( للآم  ه قبل هيوم  ع  فإنه ع 

وفائدته العزم  على    به من الحياة والتمييز عند وقته.  وقوع الصوم المأمور    شرط    انتفاء  

 الفعل أو الترك.

ا،  الشرط،  انتفاء  بوخرج بعلم الآم ر: جهل ه مع علم  المأمور   وهذ    أو مع جهل ه أيض 

ه بخيايتصور إ ر  غير الشارع، كأمر السي د عبد 
ان كان الآم    التكليف فيصحُّ    ،طة  ثوب غد 

 .اتفاق افيه 

؛ إذ  لانتفاء فائدته فيه التكليف يمتنعف ، الانتفاءم  الآم ر والمأمور  بل  : ع  «فقط»بـو

لوجود فائدته بالعزم بتقدير    التكليف  . وقيل: يصح فيهلا يمكن العزم مع العلم بالعدم

 . (1) وجود الشرط

ل  ) ( أي: التكليفأنه( الأصحُّ )و) ه ي ع  له الدال   المسموع   (الأمر (2)ثرأالمأمور  م 

 .من غير توقُّفٍ على زمن يمكن فيه الامتثال  ، أنه مكل ف بالفعلعلى 

. وكالآم   ر: الناهي والمنهيُّ
ك   ر والمأمور فيما ذ 

 

    

  

 
حه صاحب الأصل، وهو أنسب ل ما سبق في التكليف بالمحال؛ لأن العزم لم نربطه  1) ( هذا ما رج 

 بالقدرة، بل بالتقدير وهو موجود هنا. 

ب.  انيه، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، أي:( بفتح أوله وث2) ق   ع 
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 البدل على الحكم على الترتيب أو كونفي  (خاتمة)
 (: البدلعلى ) (تيب أو الترعلى ) فأكثر  بشيئين (  الحكم قد يتعل ق)

ى والميتة في الأولبين الشيئين (عم  م الج  فيحر  ) فإن كلاًّ منهما  ؛ ، كأكل المذك 

م الجمع بينهما لحرمة  يجوز أكله، لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها، فيحر 

أ ي ف  ى. وكتزويج المرأة من ك  ر على غيرها الذي من جملته المذك  ن في  الميتة حيث ق د 

ج من الآخ ؛الثاني  و  ر،  فإن كلاًّ منهما يجوز التزيج به بدلا  عن الآخر، أي: إن لم ت ز 

ج منهما.   ويحرم الجمع بينهما بأن ت زو 

م إنما يجوز  بين الشيئين  الجمع    (أو يباح ) ، كالوضوء والتيمم في الأول؛ فإن التيمُّ

ءٍ كأن ت   ،عند العجز عن الوضوء، وقد يباح الجمع بينهما  ب ر 
ء  م لخوف ب ط  ن عم   يم  م 

لا  مشقة الوضوء، ثم توض   ه محل  عذر    الب  أ متحم 
 ر  بطء 

ه. وإن ب   ء  م    طل بوضوئه تيمُّ

وكستر العورة بثوبين في الثاني؛ فإن كلاًّ منهما يجب الستر به بدلا  عن الآخر، ويباح  

 الجمع بينهما. 

قاع (ن  س  أو ي  ) ارة الو  في الأول؛ فإن كلاًّ منها واجب، لكن   الجمع، كخصال كف 

نُّ  ب  يجالإطعام عند العجز عن الصيام، و  يجب الصيام عند العجز عن الإعتاق، وي س 

ا بالأ ولى، كما قيل: ينو ، وإن سقطت ظاهر    ي الجمع بينها، فينوي بكلٍّ الكفارة 

قط  ، بالصلاة المعادة  الفرض    .ولى بالأ الفرض   وإن س 

يجب    :أي  ، عن غيرهبدلا     منها واجب  لاًّ فإن ك    في الثاني؛  اليمين  وكخصال كفارة

 .بينها الجمع   نُّ س  وي   ،منها هفعل غير  إن لم ي  
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   الأول:  الكتاب
 
 الأقوال ومباحث الكتاب ف

 

أي: مباحث   (في الكتاب ومباحث  الأقوال( من الكتب السبعة: )الكتاب الأول )

،  يهاعل شتملتي اال  (1) دلالات الألفاظ  والخاص   والنهي والعام  من الأمر الكتاب 

 .هاغير  د وقي  والم    ق  ل  ط  والم  

ا   التعريف بالكتاب وشروط ما يكون قرآن 

 ر  في ع   هذا الاسم  ب عليهل  غ   ،( القرآن)  هنا:( الكتاب) 
لب  الشرع أهل   ف  ، كما غ 

رف أهل النحو.  على كتاب سيبويه في ع 

،  صلى الله عليه وسلمعلى محمد  اللفظ المنزل في أصول الفقه ) :( أيهنا )  القرآن   :( أيهوو) 

 منه، الم  
ز  بسورة  ع ج   . (تعب د  بتلاوتهالم 

ق هذا الحدُّ و بأبعاضه من أول سورة الفاتحة إلى آخر   المحتج  بكل  القرآن ي صد 

 ، وقد يطلق القرآن على بعضه. سورة الناس

 : ز  ر  ظهلأنه أ   بذلك؛ ي سم   ،في دعواه الرسالة صلى الله عليه وسلم النبي   ظهر صدق  ا أ  م والمعج 

 .عن معارضته مخالفيهز ج  ع  

، وهو المعنى مدلول ذلك، فإنه اسم ل القرآن في أصول الدين :«هنا»وخرج ب ـ

هذا ما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية، والحقُّ ما  و . تعالى الله  القائم بذات  النفسيُّ 

ا، وأن  ل  لا  ا ذهب إليه أهل الحديث م ن أن المعنى النفسي لا يسمى قرآن   غة  ولا شرع 

وأن المذكور في   ،صلى الله عليه وسلمالقرآن هو ما تكل م الله به وسمعه منه جبر فنزل به على محمد 

 
 قول هو اللفظ الدال على معنى. ( والمراد بالألفاظ هنا وفيما يأتي: الأقوال، وال1)
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 أصول الدين وفي أصول الفقه واحد. 

ه،صلى الله عليه وسلم  بالمنزل على محمدو  .التوراة والإنجيلك : غير 

والأحاديث   ،«إنما الأعمال بالنيات»النبوية كحديث: الأحاديث ك: زعج  موبال 

 . عبدي بي« »أنا عند ظن   : كحديث ،ةانيالرب  

ها إ  :بسورة منهو ،  سورة منه، وهي سورة الكوثر  ن أقصر  ا اشتمل على أقل  م  ذ بعض 

ا بذاته بل بانضمامه إلى غيره ها معجز، وما دونه ليس معجز   .فقدر 

والشيخة إذا زنيا فارجموهما  الشيخ  )   ، نحو:هخت تلاوت  س  ما ن    :د بتلاوته وبالمتعب  

 (.ألبتة

  ؛فهي آية من كل  سورة (سورة في الأصح   كل   أول   البسملة  )  القرآن   :( أيومنه)

ب فيها ما ليس كت  مع مبالغتهم في ألا ي    ،ر في مصاحف الصحابةو  السُّ   لأنها مكتوبة بخط  

 ا.وهي منه في أثناء سورة النمل إجماع  .  القرآن من

وحكمة ذلك    ،ان القرآن جزم  لبسملة مفليست ا  فيهأما    ،( براءة  )  سورة    أول  (  غير  )

 . لرحمةمن ذكر ا ل ما فيهابالقتال الذي لا تناسبه البسملة أن السورة نزلت  

  ، هال  إلا بقراءتها أو   مُّ ت  بمعنى أن السورة لا ت   ،اا لا قطع  قرآن حكم  من ال  والبسملة

 ف فيها.ها للخلار جاحد  كف  ن   لكن لا الفاتحة،  الصلاة بتركها أول   لا تصحُّ و

والسارق  } : في قراءة « هماأيمان  »لفظ ك ، اا آحاد  ل قرآن  ق  ( وهو ما ن  لا الشاذ  )

إذ لم يوجد فيه شرط   ؛ (في الأصح  ، فإنه ليس من القرآن ){والسارقة فاقطعوا أيمانهما

 .القراءة الصحيحة

بن    ونافع  ،بن الع لاء  أبي عمرو  :اء السبعةر  عن الق    ة  روي  ( الم  السبع)  ( القراءات  و)

  وحمزة   ،بن أبي النجود وعاصم ،عامرعبد الله بن و ،بن كثيرعبد الله و ،عبد الرحمن

 لها عنه جمع  ق  ن   ،إلينا صلى الله عليه وسلم( من النبي متواترة  ) الكسائي  علي بن حمزة و ،بن حبيب
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ا م  ل  وه   ، هم على الكذب لمثلهمتواطؤ   متنع عادة  ي    . جرًّ

( الزائد  د  كالم  ) ، بدونها ق  تحق  ظ ي  ف  لل   هيئة  كان  ( بأن بيل الأداءولو فيما هو من ق  )

 .بين   كانت أو بين   محضة   ؛، وكالإمالة الطبيعي  د  على الم  

 . ر  لأنه ليس بقرآن كما م    ؛ها( في الصلاة وخارج  القراءة بالشاذ  م وتحر  )

  يعقوب   السبع السابقة وقراءات   : ( أيما وراء العشر) الشاذ   :( أيأنه والأصح  )

فالثلاثة الزائدة يجوز القراءة بها   ،البغدادي  ف ل  وخ  المدني وأبي جعفر البصري 

 . مع موافقتها للعربية ولرسم المصحف لأنها متواترة ؛كالسبع

  ؛( في الاحتجاجالآحاد  ( الأخبار ) رىج  جري م  ي  ) الشاذ   : ( أيأنه) ( الأصحُّ و)

،  عموم خبريته قرآنيته انتفاء   ء خصوص  ولا يلزم من انتفا، صلى الله عليه وسلم لأنه منقول عن النبي  

 . {هماأيمان  }كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق بقراءة  احتج   هذال و
*   *   *   * 

 دلالة الكتاب والسنة على المعان 

  لأن   ؛ (لا معنى له في الكتاب والسنة)  لفظٍ   :( أيأنه لا يجوز ورود ما)  ( الأصحُّ و)

عة  قط  الحروف الم  أما  ؟!صلى الله عليه وسلم فكيف بالله ورسوله ،عاقلفلا يليق ب ،كالهذيان المهمل 

 .للسور  منها أنها أسماء   ،لها معانٍ فأوائل السور في 

في قوله   « فوق»لفظ ك ، في الكتاب والسنة زائد   : والأكثرون على جواز أن يقال

على تفسير   بناء    ،{فاضربوا فوق الأعناق}  : وقوله  ،{فإن كنّ نساء فوق اثنتين}  :تعالى 

 . لا بما لا معنى له أصلا    ،الكلام بدونه ئد بما لا يختلُّ الزا

معناه  :( أيهظاهر   به غير   ىعن  ما ي  د فيهما )ر  ( يجوز أن ي  لا أنه ) ( الأصحُّ و)

  ، منه  ن المراد  ( يبي  إلا بدليل)  ،كالمهمل  الخفي  المعنى  ى  بالنسبة إل   اللفظ  لأن  ؛الخفيُّ 

 .المخصوص  كما في العام  
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ا على باقي    : ( أين  مبي    غير    ف بالعمل بهل  ك    ل  م  ج  م  ( فيهما )أنه لا يبقى)  ( الأصحُّ و)

التكليف بما لا   إلى  يفضي  يهلحاجة إل مع ا ؛ لأن تأخير البيانصلى الله عليه وسلمإجماله إلى وفاته 

 .، كالحروف المقط عةفيجوز بقاؤه على الإجمالبه أما ما لم يكل ف بالعمل   .طاقي  

*   *   *   * 

 ةدلة النقليما تفيده الأ

  ( في دلالاتها قد تفيد اليقين) ( وهي الكتاب والسنةأن الأدلة النقلية) ( الأصحُّ و)

قرائن  ولفظي أو معنوي  من تواترٍ  إليها ( غيرها بانضمام  )على الأحكام 
قوله  ك  ،(1) 

فهو بانفراده مجمل لا ي علم المراد به  ،{وأقيموا الصلاة}تعالى: 
ن الصحابة ، لك(2) 

بواسطة نقل القرائن إلينا   ذلك  منال  ، ونحن ع  القولية والفعلية  بالقرائن  به  مرادل ا  موال  ع  

 .، ومنها الأحاديث الكثيرة في صفة الصلاة وفي الوعيد على تركهااتواتر  

  نضم  ي حتى د النقل لا يفيد اليقين في الثبوت ولا في الدلالة، أن مجر   قصودوالم

 . (3) القرائنوجود أو التواتر يه وجود إل 

 . غير نقلية  و أنقلية    ماإ  :الشرعية  ، وهو أن الأدلةاا حسن تقسيم  ذكر بعض العلماء  و

 فغير النقلية ثلاثة أضرب:

 .ق على أنه قطعي، وهو الإجماع المتفق عليهف  ما اتُّ  -1

 
(: »وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف  2/711( قال المرداوي الحنبلي في شرح التحرير ) 1)

 وغيرهم«. 

ة  ق  }( فهو في الأصل كقوله تعالى: 2) ث  وءٍ ث لا  دون الثاني، وذلك  ، مع أن المراد من الأول قطعي {ر 

 (. 428/ 1ني )بحسب القرائن. ينظر: الدرر اللوامع للكورا 

( وقرر بعض العلماء أن الخلاف لفظي؛ لأن الذي يقول: لا دلالة قطعية في النقليات، يقطع النظر  3)

مُّ إليها القرائن، أ ما من قال: إن اللفظ بعد القرينة لا  عن القرائن، والذي يقول: تفيد اليقين، يض 

 ( عن هذا التقرير: »وهو حسن«. 713/  2فيد اليقين فهو مكابر، قال المرداوي في شرح التحرير )ي
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 . ق على أنه ظني كالاستصحابف  وما اتُّ  -2

 .كالقياس الجلي   ،لف فيهوما اخت   -3

 أضرب:والنقلية على أربعة 

كالآيات الصريحة والأحاديث المتواترة  ،السند والمتن ما هو قطعيُّ  -1

 على المراد بها.  المجمع  

قترن بسندها شيء يفيد العلم،  هما، كأخبار الآحاد التي لم ي  ما هو ظنيُّ و -2

 ا. وليست متونها نصوص  

التخصيص ة والمطلقة التي دخلها  المتن، كالآيات العام    السند ظنيُّ   قطعيُّ و   -3

 أو التقييد.

، ولم يقترن  ها نصوص  ، كأخبار الآحاد التي متون  السند ظنيُّ  المتن قطعيُّ و -4

 . بسندها شيء يفيد العلم

 ، واخت لف في اثنين: لا خلاف فيها فهذه الأربعة 

دلالته ف،  ص  خ  الذي لم ي    العامُّ وهو  ،  ظني    مأ  قطعي  أ  :لف في متنهاخت  ما  أحدهما:  

 .عندنا ظنية، والحنفيةعند  عيةطقعلى أفراده 

ه  ب تحتف  ذي اال الواحد خبر وهو  ظني، مأ قطعي  : ألف في سندهاخت   وثانيهما: ما

 .(1)ه الأمة بالقبولت  الذي تلق  كالقرائن، 
    

 

  

 
 (. 328- 1/327( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) 1)
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 (والمفهوم المنطوق)
 هما.هذا مبحث   :أي

، في مقام التلفُّظ: أي (النطق في محل   اللفظ عليه دل  ى )معن  :( أيما :المنطوق)

 .(1) سواء أكانت الدلالة بالوضع اللغوي أو باللزوم العقلي 

 : (2)الدالُّ على المنطوق اللفظ :( أيوهو )

 ،ذلك المعنى  غير   :( أيهغير  )  اللفظ   :( أيلا يحتملى )معن  :( أيإن أفاد ما)

(  فنص  ) ،رهامن غير احتمال لغي المعي نةفإنه مفيد للذات  ،جاء زيد :( في نحوكزيد)

 . ى بهسم  ي   :أي

(  كالأسد ،امرجوح  ى )( معن هبدل  ) ( أي: اللفظ  حتملي  )  أي: معن ى  ( ما( أفاد )أو)

  ،للرجل الشجاع ل  محتم   ،، فإنه مفيد للحيوان المفترسارأيت اليوم أسد   : في نحو

،لأنه معنى مجاز  ؛معنى مرجوح الثاني و  . ى بهسم  ي   :( أير  فظاه  ) ،والأول حقيقي    ي 

فإنه محتمل   ،ن  و  ج   زيدٍ  ثوب   :ن في نحو و  ر كالج  أما المحتمل لمعنى مساوٍ للآخ  

 وسيأتي.   ،ى مجملا  سم  في   ،على السواء - الأسود والأبيض :أي - لمعنييه

 : واعلم أن النص يقال

 . ، في قاب ل  الظاهر  كما هنا ، حتمل تأويلا  ما لا ي  ل   -1

الظاهر   فيشمل ،مرجوح احتمالدل على معنى ولو مع ما يول   -2
 (3) . 

 
( وهذا يشمل المنطوق الصريح المدلول عليه بالمطابقة والتضمن، والمنطوق غير الصريح  1)

وسيأتي بيان هذا كل ه. وقوله: )في محل النطق( متعلق  دلول عليه بدلالة الالتزام بأنواعها، الم

 ، وقيل: هو حال من ضمير )عليه(. بـ)دل(

( وليس البحث هنا عن مجرد اللفظ، بل من حيث كونه محل  الحكم؛ فإن الأصولي لا بحث له عن  2)

 .قواعد الكلية الباحثة عن الأدلة. عطارالمفرد من حيث هو مفرد؛ إذ موضوع علم الأصول ال 

ه، وذلك أعمُّ من أن   ( وهو غالب استعمال الفقهاء، فيقولون: نص  الشافعي على3) كذا، وهذا نصُّ
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 . القياس   في قاب ل   ،ن كتاب أو سنة م   دليلٍ ول   -3

 : لأنه ؛ب ومفرد ( اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مرك  ثم)

ا قائم، أو إضافيًّ  ا كزيد  ا إسناديًّ ( تركيب  ب  معناه فمرك   على جزء    جزؤهإن دل  )

 . الناطق   ا كالحيوان  زيد، أو تقييديًّ  كغلام  

ق ذلك  (فمفرد  )  معناه    جزؤه على جزء    وإن لم يدل    :ي( أوإلا)  يكون  بألا  ، ويصد 

على   أو دال   ،ى كزيدعلى معن  دالٍّ  غير   له جزء   أو يكون   ،كهمزة الاستفهام له جزء  

 ا. م  ل  معناه كعبد الله ع   جزء   ى غير  معن 

  لة  ى دلاوتسم ،(قة  معناه مطاب  ) جميع  ( علىالوضعية  اللفظ ) :( أيودلالته)

 . كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق،  لمدلوللهذا ا  الوضعي   معناه  لموافقة    ،قةٍ طاب  م  

 اهمعنن لتضمُّ  ،نٍ تضمُّ  ى دلالة  سم  وت   ، (ن  تضم  معناه ) جزء   :( أيوعلى جزئه)

 . الناطقأو كدلالة الإنسان على الحيوان ، المدلول ءجزهذا ال ل 

ا أم لا  ه في الخارج أيض  م  ز  أل   ( سواء  الذهني  اه )معن لازم   :( أيهلازم  ( على )و)

على  كدلالة الإنسان ، لمدلولا اه لهذالزام معنستلا ،التزامٍ  وتسمى دلالة   ، (التزام  )

هو  ف ،وكدلالة العمى على البصر، خارج في الذهن وال للإنسان  لازم   ، فهوالعلم قابل  

 . خارجفي ال له  منافٍ  ،ذهنفي ال مى للع   لازم  

مجرد النطق ب حصولهما( ل تان  لفظي  ) ن  والتضمُّ  دلالتا المطابقة   : ( أيوليان  لأ  وا)

  الذهن من المعنى ها على انتقال  ف  ( لتوقُّ عقليةالالتزام )  دلالة    : ( أيوالأخيرة  )  ،اللفظب

ا لاستنادها إلى اللفظإلى لازمه الذي دل  عليه اللفظ    . (1)، مع كونها لفظية أيض 

 
ا فيه احتمال مرجوح.  ا لا احتمال فيه، أو ظاهر   يكون نصًّ

للفظية إلى الثلاثة،  (: »ولأجل ذلك كان تقسيم الدلالة ا 297/ 2( قال البرماوي في الفوائد السنية ) 1)

م ما ليس منه«. فاللفظ معتبر فيه ا، وإلا لكان يلزم أن يدخل في المقس   ا قطع 
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 : أنواعثلاثة  خيرة  الأ :( أيثم هي)

 :( أيعلى إضمار  ا ) أو شرع  ( عقلا  هت  المنطوق أو صح   ف صدق  وق  إن ت  ) -1

  ر المقصود  م  ض  على معنى الم    ة  اللفظ الالتزامي    فدلالة    :( أياقتضاء    فدلالة  )  لفظٍ   تقدير  

 : أحوال ثلاثة ولها  ،اقتضاءٍ  ى دلالة  سم  ت  

ع» : كما في حديث لإضمار، أن يتوقف صدق المنطوق على ا : الأول ض    إن الله و 

تي الخطأ   ؛ لأن  ه على ذلكصدق   ف  لتوقُّ  ،بهما المؤاخذة   :أي ، (1) والن سيان« عن أم 

 . والنسيان واقعان من الأمةالخطأ 

 :كما في قوله تعالى أن تتوقف صحة المنطوق عقلا  على الإضمار،  :والثاني 

سؤالها   لا يصحُّ  -  وهي الأبنية المجتمعة  -  إذ القرية ؛هاأهل   :أي ، {واسأل القرية}

 . عقلا  

ا على الإضمار، :والثالث  كما في قولك لمالك   أن تتوقف صحة المنطوق شرع 

  ف  لتوقُّ   ،ه عني ق  ت  ع  أ  ثم  ه لي  ك  ل  م    :عنك بتقدير    فإنه يصحُّ   ؛ لع  ك عني، فف  عبد    ق  ت  ع  أ    :عبدٍ 

 لك. ا على الم  ة العتق شرع  صح  

 :ه على إضمارت  المنطوق ولا صح ف صدق  يتوق  لم  وإن  :( أيوإلا)

 : ( أيإشارة  ة  فدلال( به )دقص  على ما لم ي  ) المفيد للمنطوق ( اللفظ  فإن دل  ) -2

كدلالة قوله   ،إشارة ى دلالة  سم  د به ت  مقصو غير  ى معن على  ة  الالتزامي  فدلالة اللفظ 

؛ ان أصبح جنب  م    على صحة صوم    {أحل  لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}  :تعالى 

 جزء منه. آخر  ولو في   إباحة الجماع في الليلن م   لأنه لازم

(  فدلالة إيماء)  ،ف على إضمارد به ولم يتوق  ص  على ما ق    اللفظ    ( بأن دل  وإلا)  -3

  ى سم  ت   على إضمارٍ  فٍ توق  غير  م به ى مقصودٍ معن على  ة  الالتزامي  فدلالة اللفظ  :أي

 
 (. 2045، 2043( رواه ابن ماجه ) 1)
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ا وتسمى  ،إيماء دلالة   م   يقضين  »لا : كقوله صلى الله عليه وسلم، تنبيهٍ دلالة أيض  ك  بين اثنين وهو   ح 

ذكره   كان، وإلا ل لمنعش للفكر علة ل الغضب المشو   أنفيه إيماء إلى ف ،(1) غضبان«

 .في مسالك العلة ذاهتفصيل وسيأتي ، فائدةبلا 

 ع  ف
م إلى صريح  طوق ينقسإذ المن  ؛ ن دلالة الالتزامم    الثلاث    ن هذه الدلالات  أم  ل 

وهي تنقسم إلى   ،الالتزام دلالة   :هوغير    ،ن  والتضمُّ  ا المطابقة  دلالت   :فالصريح ،وغيره

 الثلاث.   الدلالات  

 الدلالات؟  ن أي  م   ،ل العلم مثلا  دلالة الإنسان على قاب    :ليفإن ق

 ظهر. ن دلالة الإشارة فيما ي  م   :ناقل

*   *   *   * 

أي: مقام التلفُّظ، ( النطق لا في محل   عليه اللفظ   دل  ى )معن   :( أيما :والمفهوم)

 السكوت عنه.بل في محل  

  ى مفهوم  سم  وي   ،(قة  فمواف  ( به )المنطوق  )المعنى  المفهوم  المعنى ( فإن وافق)

 (. في الأصح  ( للمنطوق ) اي  مساو  ) المفهوم   ( كانولو) ،موافقةٍ 

 .من المنطوقبالحكم ( ولىإن كان أ  ى به )سم  ي   :( أيفحوى الخطاب( هو )ثم)

ى  :( أيهولحن  )  . (2) في الحكم ( للمنطوقاإن كان مساوي  الخطاب ) ن  ح  ل   يسم 

  ؛ {فلا تقل لهما أف} :ه تعالى عليه قول   ولى كضرب الوالدين الدال  الأ    والمفهوم  

 . يذاء منه في الإ لكونه أشد   ، به التأفيف المنطوق  من تحريم بال ولى من فهو أ  

إن الذين يأكلون أموال } قول ه تعالى:عليه  والمساوي كإحراق مال اليتيم الدال  

لمساواة الإحراق    ، المنطوق به   مال اليتيمكل  لألتحريم  في افهو مساوٍ    ؛{اليتامى ظلما

 . للأكل في الإتلاف

 
 (. 1717(، ومسلم ) 7158( رواه البخاري )1)

ا، ولحن  الكلام: معناه. 2) م منه قطع  ه   ( فحوى الكلام: ما ي ف 
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ي الموافقة  م  س 
 . ( على الأصح   مفهومية) يهما( علفالدلالة)وإذا عرفت  ق 

يان  ي،ولى أو المساوبطريق القياس الأ    :أي  ،ة  قياسي    :وقيل  بالقياس الجلي    ويسم 

 . ، وفي الثاني الإتلاف  كما سيأتي، والعلة في المثال الأول الإيذاء  

فالمراد من منع التأفيف منع ، ا إلى الأعم  نقل اللفظ عرف  لفظية، لكن ي   : وقيل

فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية، وعلى   ه،إتلاف  ومن منع أكل مال اليتيم منع    ، يذاءلإا

 . المنطوقتكون الدلالة ب اهذ

  ودليل   ،مخالفةٍ  ى مفهوم  سم  وي   ،(فمخالفة  ) المنطوق   المفهوم   :( أيوإن خالفه)

 .خطابٍ 

غير   كر فائدة  ظهر لتخصيص المنطوق بالذ   ي  ألا  المخالفة ) مفهوم   :( أيوشرطه)

نفي ه عن  بحيث لا ي قصد بإثبات الحكم للمنطوق إلا ،  المنطوق   : ( أيهغير    حكم   نفي  

 المسكوت. 

جدت فائدة  أخرى للتصريح بحكم المنطوق فلا ي عتبر مفهوم المخالفة،  أما إذا و 

 وذلك له أمثلة: 

وربائبكم  } :كما في قوله تعالى  ،( للغالب في الأصح  )نطوق ( المخرج نكأ) -1

 تربيتهم.  :أي ،بائب في حجور الأزواجلرا كون   إذ الغالب   ؛{اللاتي في حجوركم

عهد بالإسلام لعبده  كقول قريب   ،المسكوت ن ذكر  ( م  تهمة   أو لخوف  ) -2

ن ا م  ه خوف  ك  ر  وت   ،هم وغير   :بهذا على المسلمين، ويريد ق  تصد   :بحضور المسلمين

 تهمته بالنفاق.

أولياء منون الكافرين  لا يتخذ المؤ}  :( ، كما في قوله تعالى الواقع  أو لموافقة  )  -3

 اليهود دون المؤمنين.  او  ال  نزل في قوم من المؤمنين و   ،{من دون المؤمنين

 . نطوق( عن المسؤال )  ( لجواب  أو) -4
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 . المنطوقق ب( تتعل  حادثة  ) (ـبيان حكم  أو لـ)

 . المسكوت  حكم    ( دون  كمهح  ب أو لجهل  )

 . وقمنطال   حكم   دون    بحكم المسكوت   جهل  ال  :( أيهأو عكس  )

 ؟ السائمة زكاة الغنمهل في  صلى الله عليه وسلموذلك كما لو سئل رسول الله  

 . سائمة لفلان غنم   : ل بحضرتهيأو ق

 .ل حكم الغنم السائمة دون المعلوفةه  ن ج  أو خاطب م  

 . ا بحكم السائمة دون المعلوفةأو كان هو عالم  

 في الغنم السائمة زكاة.  :في الجميع فقال

 ،وهو فائدة خفية  ،لأنها فوائد ظاهرة  ؛ المذكورات  وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء  

 . ر عنهاخ  فأ  

م  ل  ع  ها، وي  والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحو  

 دليل آخر.  ن المسكوت فيها م    حكم  

(،  المسكوت بالمنطوق  قياس  كر )بالذ    منطوقال   ( ما يقتضي تخصيص  منعولا ي  )

  المنطوق  أي: ( لمعروض  ا)  المسكوت   :( أيهم  ع  فلا ي  ) ،ة جامعة  بأن كان بينهما عل  

ض له ما يقي ده  ر   له ضر  ع   ام ؛ لأن{وربائبكم}كقوله:  (1) من صفة أو غيرهاالذي ع 

  المسكوت  ق ح  ل  وإنما ي  ، منعه من العمومي   {اللاتي في حجوركم }وهو قوله: 

 . (2)اقياس   المنطوقب

بالنسبة إلى  ض لهر  لأن ما ع   ؛مسكوت  عروض  ال أي: الم  (هم  ع  ي   :وقيل)

 
م اختصاص ذلك بمفهو( وإنما عب ر بالمعروض دون الم1)  م الصفة، وليس كذلك. وصوف؛ لئلا ي توه 

مت لئلا يقع 2) ر  ا للعادة في مثل ذلك، وسواء في ذلك  ( لأن الربيبة ح  ها التباغض، نظر  بينها وبين أم 

 أكانت في حجر الزوج أم لا. 



64 

 

  وعلى هذا فالدلالة على  .لا حاجة إلى القياس حينئذف ،ر ك  ذ  المسكوت كأنه لم ي  

 المخالفة لفظية.

 :المخالفة مفهوم   :( أيوهو )

ر وليس بشرط ولا  لآخ   د  مقي   لفظ   : والمراد بها ،صفةٍ  مفهوم   :( أيصفة  ) -1

 . فقط ت  النع لا   ،ولا غاية استثناءٍ 

  ( سائمة الغنم في ) »ن:  (كسائمة م  و)   ،«( زكاةالغنم السائمة  في )»(السائمة م ن:  ـك)

 .في الثانية على الموصوف  الصفة  تمد  ق  و  ،(1) «زكاة

م الزائد على و  لدلالته على الس    ، (الأصح  في  )   «في السائمة زكاة»  : ن( م  وكالسائمة)

 ب. ق  بخلاف الل   ،الذات

(  الغنم على المختار   معلوفة   ن  ي  ل  الأو  ( المثالين )في) فهوم المخالفةمب(  والمنفي  )

 ن إبل وبقر وغنم. ( م  مع  الن   معلوفة   الثالث  ( المثال )وفيفيهما، )

 :ن الصفة بالمعنى السابقم   : ( أيومنها)

 دون غيره.  المحتاج   :أي ،لحاجته السائل   ط  ع  أ   :نحو  ،(ةالعل  ) -

 لا في غيره، واجلس أمام   :أي ،ا غد   ر  ساف   :نحو  ،اأو مكان   ا ( زمان  والظرف  ) -

 ه. تلا في غيره من بقية جها  :أي ،فلان

 ح  أ   :( نحو والحال) -
 ا.لا عاصي   :أي ،اإلى العبد مطيع   ن  س 

هن لا  فغير   :أي ،{وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ } :( نحووالشرط) -2

 يجب الإنفاق عليهن. 

فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح  } : نحوفي الأصح،  (وكذا الغاية  ) -3

 
الغنم في سائمتها  (: »وفي صدقة  1454( وكل  منهما ي روى حديث ا، ومعناه ثابت في حديث البخاري )1)

 عشرين ومائة شاة« إلى آخره.  إذا كانت أربعين إلى 
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 للأول.  لُّ ح  ه ت  فإذا نكحت   : أي ،{زوجا غيره

، وقد  ك لا غير   :أي ،{إياك نعبد} : نحوفي الأصح، ( اغالب   المعمول  وتقديم  ) -4

 . {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى}يفيد الاهتمام فقط، نحو: 

 . ولا أقل    لا أكثر    :أي  ، {فاجلدوهم ثمانين جلدة}  :نحوفي الأصح،  (  والعدد  )   -5

 (: ر  ص  فيد الح  ي  ( ما ) و)

  : نحو  ،اتقدير    واستثناءٍ   لاشتمالها على نفيٍ   ،( بالكسر في الأصح    «ام  ن  إ  »)نحو     -6

لا   :أي ، إنما زيد قائم :ونحو  ،بحقٍّ  المعبود   : والإله ، هلا غير   :أي ، {إنما إلهكم الله}

  ، الآية  {اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة}  : نحو  ،بالفتح  «مان  أ  »ا  أم  .مثلا    قاعد  

،  « ما»ـب عن العمل  هاف  ها مع ك  ت  فيها على مصدري   «ن  أ  »على بقاء  بناء   ؛حصرلفليست ل 

 . في حصول المقصود بها كافٍ   وذلك

 . إلى المسائل الأربع راجع    «في الأصح » هقول ف

  :أي  ،ه ليس بوليٍّ فغير    :أي  {فالله هو الوليّ }  : نحو  ، (لص  الف    ضمير  )  نحو  (  و)   -7

 ناصر.

  ، إلا زيد، وما قام إلا زيد   م  ال  لا ع   :نحو ،( ة  الاستثنائي   «إلا»و «لا») ( نحو  و) -8

 .ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد  ،زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير  

  «نحو  »   كلمة   فاد من وصديقي زيد، وذلك م    ، زيد    م  العال    : نحو    : ومما يفيد الحصر

 .التي في المتن

 ؛مفهوم المخالفة أنواع   :( أيأعلاها ) ءالاستثناوهو النفي و  ،الأخير : ( أيوهو )

 ه إلى الأذهان. ر  تباد   لسرعة   ،إنه منطوق صراحة   : إذ قيل

 .(مان  كالغاية وإ  ) (1) ( إشارة  منطوقإنه ) :( فيهفما قيل)

 
 شارة.( يعني: من باب دلالة الإ1)
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 إنه منطوق.  :إذ لم يقل أحد ؛ (فالشرط  )

 .باتٍ نعت وحال وظرف مناس  م ن  ( للحكم بة  أخرى مناس   فصفة  )

مفهوم  لأن بعض القائلين ب  ؛اتبمناس   كالمذكورات غير  ( بةمناس   غير  ) ( صفة  فـ)

 في الصفة.  الشرط خالف  

 ه دون ما قبله.مفهومل من العلماء  كثيرٍ  ( لإنكار  فالعدد  )

 صورة.  لأنه لا يفيد الحصر في كل    ؛المفاهيم ر  خ  ( آالمعمول  فتقديم  )

من أئمة اللغة بها، فقال    كثيرٍ لقول    (، في الأصح    لغة    ة  حج  )   فة  ( المخال  والمفاهيم  )

  ، ليس بظلم  الغني    غير    ل  ط  إنه يدل على أن م    :(1) «ظلم    الغني    ل  ط  جمع منهم في خبر »م  

 . ه من لسان العرب وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفون

وأنكرها بعضهم في غير  ،كالحنفيةها مفاهيم المخالفة كل   العلماء وأنكر بعض

واعتمده السبكي  ،ول عليهمه  فين والواقفين لغلبة الذُّ الشرع من كلام المؤل  

 .ماوير  والب  

الدلالة عليه  نوعوإن اختلفوا في  ،على حجيته العلماء أما مفهوم الموافقة فاتفق

 . ر  كما م  

م  د  وإلا ق   ، أقوى ض  عار  ه م  ض  عار  ي   ألا  وم المخالفةالعمل بمفه شرط أن  وظاهر  

فإنهما   ،(3) و»إنما الولاء لمن أعتق« ،(2)با في النسيئة«»إنما الر   :ي  ر  كخب   ،الأقوى

 . الولاء لعصبة المعتق ثبوت ربا الفضل وثبوت  على  ضان بالإجماع عار  م  

  :نحو؛ ا كانم  ل  ع   ،(في الأصح   ب  ق  الل  فة )ل  يم المخامن مفاه :( أيوليس منها) 

 
 (. 1564(، ومسلم ) 2287( رواه البخاري )1)

 (. 1596( رواه مسلم ) 2)

 (. 1504(، ومسلم ) 1493( رواه البخاري )3)
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لا في غيرها   :أي  ،في النعم زكاة  ؛ نحو:جنس  أو اسم    غيره،  لا على   :أي  ،حج    زيدٍ على  

 . (1)من الماشية
 

     

 
ل م  ( وفي هذا تنبيه على أن معنى اللقب في الأصول أوسع من معناه 1) في النحو؛ إذ يدخل فيه هنا: الع 

 أنواعه، واسم الجنس بأنواعه.ب
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 ( في حدوث اللغات)مسألة

(  الموضوعات اللغوية  حدوث  )   بالناس بها  الأمور الملطوف    :أي  (ن الألطافم  )

وفائدتها    ،لأفعالهم   لأنه الخالق    ؛ه من العبادها غير  واضع    :لله تعالى، وإن قيلااث  إحدب

ليعاونه عليه لعدم  ؛أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره كلُّ بها ر ب  عأن ي

 استقلاله به. 

  لأنها   ؛الشكل  :( أيمن الإشارة والمثال  د  ي  ف  أ  ( في الدلالة على ما في النفس )وهي)

  ، ا( منهما أيض  وأيسر  )  ،المحسوس    ان الموجود  ص  خ  الموجود والمعدوم، وهما ي    مُّ ع  ت  

 . الضروري   س  ف  للن  ض  ر  ع  ات ت  لأنها كيفي   ؛دونهما لموافقتها للأمر الطبيعي  

، او ألفاظ  ول  مدلولاتٍ أي:  (على معان   ة  دال  ) كالضمائر رة  ( ولو مقد  وهي ألفاظ  )

 . كما سيأتي

 . بص  الأربع، وهي الخطوط والعقود والإشارات والنُّ الدوالُّ  :بالألفاظج خر

 المهملة.   الألفاظ    :كونها دال ةوب

 :الموضوعات اللغوية ( فر  ع  ت  ( إنما )و)

ا  أو آحاد   ،والبرد لمعانيها المعروفة ا كالسماء والأرض والحر  ( تواتر  بالنقل)

 كالقرء للحيض وللطهر. 

فإن   ؛ف باللام عام  المعر   الجمع   : نحو   ، من النقل :أي ، (منهالعقل  وباستنباط  )

ما   وكلُّ  :إليه م  ض  بأن ي   ،الاستثناء منه أن هذا الجمع يصحُّ م ن ل ق  ستنبطه مما ن  العقل ي  

 .والمستثنى منه ه للمستثنى ل  تناو   زوم  لل   ، الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام   صح  

 فع  
 . إذ لا مجال له في ذلك ؛د العقلف بمجر  ر  ع  أنها لا ت  م ل 

ق عليه وإن لم يوضع له (ومدلول اللفظ) د   :أي: ما ي ص 

ن الشركة فيه كمدلول زيد ه م  ر  ع تصوُّ ن لأنه إن م   ؛(ي  أو كل   معنى جزئي  إما ) 
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 .ي  منع منها كمدلول الإنسان فكل  ، وإن لم ي  فجزئي  

  ، أو مهمل  ل  وه   ب  ر  وض   لٍ ج  كر   ،مةل الكلكمدلو إما مستعمل   :(مفرد أو لفظ  )

 . « س   ل   ج  » :أي  ، س  ل  كحروف ج   ،اءج  حروف اله   كمدلول أسماء  

  أو مهمل   ،كقام زيد   ،كمدلول لفظ الخبر إما مستعمل   :(ب  مرك  ) ( لفظ  أو)

 . كلام لا معنى لهوهو كلُّ   كمدلول لفظ الهذيان،

  ، (المعنى دليل   اللفظ   جعل  ) :والشرعي   ي  رف  والع   وي  غ  للُّ  الشامل  ( والوضع  )

 لأن اللفظ علامة للمعنى  ؛ (وإن لم يناسبه في الأصح)  ،ه لهلوضع   فهمه منه العارف  في  

لا   - ن للأسود والأبيضو  كالج   -  بطريق الوضع، ولأن الموضوع للضدين

 . (1)يناسبهما

اك،  الذهن بالإدرله وجود في  :أي ،خارجيٍّ  على معنى ذهنيٍّ  ( الدالُّ واللفظ)

بخلاف المعدوم لا وجود له في الخارج كبحر    ،ق كالإنسانفي الخارج بالتحقُّ   ووجود  

ن بعيد  ا م  لأنا إذا رأينا جسم   ؛(على المختار للمعنى الذهني   موضوع  ) =عسلن م  

به، فإذا    اهينا سم  اه طير  رفنا أنه حيوان وظنن ه وع  نا منو  ن  يناه بها، فإذا د  سم    اه صخرة  وظنن 

، لاختلاف المعنى الذهني   لف الاسم  يناه به، فاخت  رفنا أنه إنسان سم  ع  ونا منه و  ن  د  

 .على أن الوضع له وذلك يدلُّ 

إذ أنواع   ؛(ظ  ف  لل   ى محتاج  لمعن  إنما يجب ) (2) (بل ،ى لفظ  معن   لكل   ولا يجب)

كذا،   عليها بالتقييد كرائحة   لُّ د  الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، وي  

 . خاصة إلى ألفاظ فليست محتاجة  

 
ك ي أن 1) يات من الأسماء، فقيل له: ما مسمى  ( قال المصنف: ح  سم  لم الم  عي أنه ي ع  بعضهم كان يد 

اه اسم  الحجر، وهو كذلك.  ا، وأ ر  ا شديد   آدغاغ، وهو من لغة البربر؟ فقال: أجد فيه ي ب س 

 « هنا انتقالية لا إبطالية. ( كلمة »بل2)
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 .  أو ظاهر ن نصٍّ ( م  عنىمالمتضح ال)   :( من اللفظمك  ح  والم  )

في  ) ،المعنى ولو للراسخ في العلم  المتضح   غير   :أي ،( ه غير  ) :( منهوالمتشابه)

 . {إلا الله }على  الآتيةعلى أن الوقف في الآية  بناء   ؛ (الأصح  

 .أو كرامة   ( معجزة  حه الله لبعض أصفيائهض  يو  وقد)

ت اب    }  :والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى 
ل ي ك  ال ك  ل  ع  ي أ ن ز 

و  ال ذ  ن ه    ه 
م 

وآي ات   ي ت ب ع  ي غ  ف  م  ز  ل وب ه  ي ق 
ين  ف 

ا ال ذ  أ م  ات  ف  اب ه  ت ش  ر  م  أ خ  ت اب  و 
ن  أ مُّ ال ك  ات  ه  م  ك  ح  ن  م 

يل ه  إ لا  الله  
ل م  ت أ و  ا ي ع  م   و 

يل ه  أ و  اء  ت  غ 
اب ت   و 

ت ن ة  ف  اء  ال  غ 
ن ه  اب ت 

اب ه  م  ا ت ش  ع ل م   م  ون  ف ي ال  خ  اس  الر    و 

ب ن ا  ر 
ن د  ن  ع 

ل  م  ن ا ب ه  ك  ول ون  آم   . {ي ق 

على   ى خفي  ه لمعن  لا يجوز وضع  ) والعوام   ( بين الخواص  واللفظ الشائع)

 .عليهم لا يدركونه وإن أدركه الخواص هم بما هو خفي  ب  لامتناع تخاط    ،(العوام  

معنى   : الحركة)  :بين الموجود والمعدوم الواسطة   :أي ،(تي الحالثب  كقول م  )

، فلا  ل على العوام  التعقُّ  فإن هذا المعنى خفيُّ  ؛الجسم   :( أيالذات ك  ب تحر  وج  ي  

 ها.الذات أو انتقال   ك  تحرُّ  :ومعناها الظاهر    .بين الجميع كة الشائعة  يكون معنى الحر

نى الظاهر أنه اللفظ وكقول الأشاعرة: القرآن معنى نفسي يقوم بالذات، فإن المع

 المقروء. 
    

 

  



71 

 

 ( في كون اللغات توقيفية )مسألة

روا  فعب   ،تعالى لله ها ا ع  ض  و   :( أية  أن اللغات توقيفي  ( ما عليه الجمهور )المختار)

 :ه( عباد  مها الله عل  ه لها بالتوقيف لإدراكه به. )عن وضع  

 لأنه المعتاد في تعليم الله.   ؛وهو الظاهر ،( إلى بعض أنبيائهبالوحي)

 ن العباد عليها. ها م  سمع  ن ي   م  ل  د  بأن ت   ،( في أجسامأصوات أو بخلق  )

 . ( في بعض العباد بهاضروري   علم  ) ( خلق  أو)

 الألفاظ   : أي ، {وعلم آدم الأسماء كلها} :للقول بالتوقيف بقوله تعالى  ج  واحت  

اه إلى بمسم   عالٍ  :أي ،  منها اسم  لاًّ لأن ك   ؛ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف

على   ه تعالى دال  وتعليم    ،طرأ  ف  ر  عليه، وتخصيص الاسم ببعضها ع    الذهن أو علامة  

 .دون البشر أنه الواضع  

إذ لا يلزم  ؛  لظهور دليله دون دليل الاصطلاح   ، (أن التوقيف مظنون( المختار )و)

  ط  ويتوس   ،لجواز أن تكون توقيفية   ة  عثة أن تكون اصطلاحي  م اللغة على الب  ن تقدُّ م  

 ة والرسالة.ها بالوحي بين النبو  تعليم  

  ى اسمٍ ا اشتمل معن إذ ف ، (فيما في معناه وصف  به ) :( أيا قياس   ت  ثب  وأن اللغة لا ت  )

  : أي ،هر من ماء العنب لتخمير  سك  الم   :للتسمية كالخمر أي بٍ ناس  م على وصفٍ 

ر من غير  سك  الم   :أي ،آخر كالنبيذ ى اسمٍ في معن  د ذلك الوصف  ج  وو   ،ه للعقلتغطيت  

ن  إذ ما م ؛ اخمر   ى النبيذ  سم  ، فلا ي  لغة   ت له بالقياس ذلك الاسم  ثب  لم ي   ، ماء العنب

لم    بنصٍّ   حكم    ا، كما إذا ثبت لشيءٍ قياس    آخر    فلا يثبت له اسم    ،لغة     وله اسم  شيء إلا

 .اقياس    آخر   يثبت له حكم  

 محل الخلاف في غير الأعلام، وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء، ف 

  ونصب  ه باستقراء كرفع الفاعل ا، وما ثبت تعميم  الأعلام لا قياس فيها اتفاق  و
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في ثبوته، مع أنه  لف  خت  حتى ي   ع منه إلى قياسٍ م  س  ما لم ي   لا حاجة في ثبوت   ،المفعول

 .ن بعض بذلك ولى م  ها ليس أ  لأن بعض    ؛وفرع ق في جزئياته أصل  لا يتحق  

 لانتفاء الجامع. ،افلا قياس فيه اتفاق   ،هغير   :وصف  وخرج بما في معناه 
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 عددهما اتحاد اللفظ والمعنى وت( في )مسألة

 ، فهو قسمان: امنهما واحد   كان كل   أي: ( اإن اتحد   :والمعنى)  ( المفرد  اللفظ)

فذلك   :( أيفجزئي  )  ( فيه من اثنين مثلا  الشركة  )  في الذهن(  معناه  ر  فإن منع تصو  )

 كزيد. ،اى جزئيًّ سم  اللفظ ي  

الاشتراك  ع  ن ت  م  أ  ء سوا ،(ي  فكل  فيه ) الشركة  ر معناه منع تصوُّ وإن لم ي   :( أيوإلا)

د  ج  أو و   ،المعبود بحق، أو أمكن ولم يوجد كالشمس :أي ،كالإلهفيه في الخارج 

 . كالإنسان

ن تسمية م   ا هو الحقيقة، وما هنا مجاز  ا وكليًّ ن تسمية المدلول جزئيًّ م   سبقوما 

 باسم المدلول.  الدال  

فإنه   ،نسان أفراده كالإ( معناه في إن استوى ئ  متواط)ثم الكليُّ قسمان؛ لأنه 

  اللفظ    ي م  س  و  والتواطؤ: التوافق،  ،و وغيرهما ن زيد وعمرٍ متساوي المعنى في أفراده م  

 معناه فيه. أفراد   ق  ا لتواف  متواطئ  

منه  فإن معناه في الثلج أشدُّ  ؛ة كالبياضفراده بالشد  أمعناه في  ( فإن تفاوت  وإلا)

  ، (ك  فمشك  ه في الممكن، )عناه في الواجب قبل  ن مفإ  ؛كالوجود مالتقدُّ بأو ، في العاج  

ا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل  نظر   ئ؛فيه في أنه متواط ي به لتشكيكه الناظر  م  س  

 ا إلى جهة الاختلاف. نظر   ؛متباين  أو  ،المعنى 

اوالمعنى  اللفظ   :( أياد  وإن تعد  ) د    ،كالإنسان والفرس ، بأن كان كل  منهما متعد 

ي  ،من اللفظين كل   :( أين  ي  بافم) م   منهما لمعنى الآخر.  معنى كلٍّ  لمباينة   بذلك س 

  كل   أي: (فمرادف  ) ،دون المعنى كالإنسان والبشر :( أيفقط اللفظ  د )( تعد  أو)

 ه له في معناه.موافقت   :أي ،رللآخ  ة كلٍّ منهما لمرادف بذلك ي م  س   ،من اللفظين

(  إن كان): كأن يكون للفظ معنيان ،نى دون اللفظلمعد ا( وهو أن يتعد  وعكسه)
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(  ك  شتر  فم  )  ،كالقرء للحيض والطهر ،في المعنيين :( أيفيهما حقيقة  ) اللفظ   :أي

كالأسد للحيوان المفترس وللرجل   ،(ومجاز وإلا فحقيقة  )  ،لاشتراك المعنيين فيه

 .الشجاع

 . (بوضع  اه ن مسم  ي  ع  )  لفظ   :( أيما : م  ل  والع  )

؛ إذ لا تعيين فيها، و ج خر ن عي   منها لم ي  لاًّ ن ك  لأ  ؛المعارف بقية  بذلك: النكرة 

  اه بقرينة الخطاب لا بوضعه ن مسم   إنما يعي  مثلا    « أنت»ـاه بالوضع بل بأمر آخر، فمسم  

 .نلمعي  

اه في  ن مسم  ي  فهو ما ع   ،(شخص   م  ل  ا فع  خارجي  ى )المسم   :( أيفإن كان تعيينه)

  عارض،  اشتراك  ب ، وقد يتناولهه من حيث الوضع لهلا يتناول غير  فرج بوضع، الخا

 ن جماعة.م  واحد    ي به كلُّ م  س   كزيدٍ 

ن ي  فهو ما ع    ،(جنس  م  ل  فع  ا )ذهنيًّ ا بأن كان  ن خارجيًّ يأي: وإن لم يكن التعي(  وإلا)

ظ تعيُّن ه في الذهن ،اه في الذهن بوضعمسم    :أي ،عب  للس   م  ل  ع   كأسامة   ،بأن يلاح 

 في الذهن.  ماهيته الحاضرة  خصوص ل 

ن في الخارج  عي  من غير أن ت    :أي  ،ع للماهية المطلقةض  ما و    : فهو  وأما اسم الجنس

  : ثعلب، كما يقالال من  أجرأ   سد  الأ :يقالف ،عب  لماهية الس   اسم   كأسدٍ  ،أو في الذهن

 .الة  ع  ن ث  م   أجرأ   أسامة  

ا أو  ف  عر  الجنس م   اسم  ، وكذلك م به  ن والم  في الفرد المعي   الجنس م  ل  ستعمل ع  يو

 ر  ا فف  أو أسد   أو الأسد   أسامة   أو إن رأيت  ، أو أسد   الأسد   أو هذا أسامة   :نحو ا،ر  نك  م  

 منه.
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 ( في الاشتقاق )مسألة

كان  وإن  ، (آخر( لفظ )إلى  لفظ   رد  ) :طاع، واصطلاحات الاق : ( هو لغة  الاشتقاق)

( في  و)  ،( بأن يكون معنى الثاني في الأولبينهما في المعنى لمناسبة  ) ، امجاز   لآخر  ا

، كما في الناطق من النطق ،واحد فيهما على ترتيبٍ ( بأن تكون ةالأصلي   الحروف  )

 . والمعلوم من العلم 

في   ا كماتحقيق   ،ن تغيير بين اللفظينم   قاقفي تحقيق الاشت أنه لا بدّ  وقضية الرد  

  ب  ر  ض  
ر  قد  فت   ،بل  ب من الح  ل  ب وح  ل  ن الط  ب م  ل  ا كما في ط  ب، أو تقدير  ر  ن الض  م 

 . ها في المصدر اللام في الفعل غير   فتحة  

 . وهو الصغير  ، عند الإطلاق ر تعريف للاشتقاق المراد  ك  ثم ما ذ  

 .بذ  الج  من ذ ب  كما في ج   ،أما الكبير فليس فيه الترتيب

 .بل  الث  من م ل  كما في ث   ،ليه جميع الأصووالأكبر ليس ف

 .ن وقع منه الضربم   نحو ضارب لكل   ،(كاسم الفاعل ) ( المشتقُّ در  وقد يط  )

دون   ،للزجاجة المعروفة  ؛ فهوارر  ( من الق  كالقارورة( بشيء ) وقد يختص  )

ت ر، ء،ب  الخابية من الخ  ، وكوزك  ال للمائع ك ر  ق  غيرها مما هو م   من  الوليمة  و وهو الس 

 . مع الاستدارة ءوهو النتو ، بمن التكعُّ  ، والكعبة  م، وهو الاجتماعل  الو  

ا خلاف    ، (عندنا  اسم  من الوصف )   : ( أيمنه)  ( لهق  شت  لم ي    ، وصف    به  ومن لم يقم )

 م  ووافقوا على أنه عال  ،  هحيث نفوا عن الله تعالى صفات    ،(1) للمعتزلة في تجويزهم ذلك

 
ب  (: »وذلك أن اسم الفاع29/ 5بن تيمية في الفتاوى الكبرى ) ( قال ا1) ل ونحوه من المشتقات هو مرك 

يدل على الذات وعلى الصفة، والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته، وهذا كما أنه ثابت في  

يسمع  م ويتكل م ويكل م، وعلم يعلم وسمع و الأسماء المشتقة، فكذلك في الأفعال، مثل تكل م وكل  

 ورأى ويرى، ونحو ذلك«. 
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  مع  ،ميالقدد ن تعدُّ ا م  رار  ف   ؛زائدة عليها بذاته لا بصفاتٍ  :، لكن قالواثلا  م مريد   ر  قاد  

 .لا في ذات وصفات  ،ده إنما هو محذور في ذواتأن تعدُّ 

من  من ذلك الاسم ل   الاشتقاق   لغة  ( جب و ، له اسم)  وصف   : ( أيما فإن قام به)

 . م ل  الع  من قام به م ل  كاشتقاق العال    ،قام به الوصف  

له : بأن لم يقم به وصف، أو قام به وصف ليس وإن لم يقم به ذلك :( أيوإلا)

 .لاستحالته ، الاشتقاق   لغة  ( زج  لم ي  )  اسم كأنواع الروائح

(  في كون المشتق  ) ( في المحل  منه المشتق  ( معنى )ط بقاء  شتر  أنه ي   والأصح  )

،  (جزء    ر  وإلا فآخ  )   ،كالقيام  ذلك المعنى   ( بقاء  إن أمكن  ،حقيقة  )  ى المحل  عل  ق  طل  الم  

لأنه بأصوات تنقضي   ؛مكالتكلُّ ،  منه  جزءٍ   آخر    بقاء    ط  ر  فالمشت    وإن لم يمكن بقاؤه  :أي

 .اشيئا فشيئ  

ى  عل ق  طل  الم   يكون المشتقُّ  ،في المحل   ه الأخير  فإذا لم يبق المعنى أو جزؤ  

 .(1) {نهم ميتون ميت وإإنك } : نحو ،قبل وجود المعنى   ق  كالمطل    ،امجاز   المحل  

ه  ( بالمعنى أو جزئ  س  في حال التلب   حقيقة   فاسم الفاعل) رك  وعلى اشتراط ما ذ  

 .فقط ( بالمشتق  النطقحال)في ( لا) ،االأخير مطلق  

  ، {والسارق والسارقة فاقطعوا} ، {الزانية والزاني فاجلدوا} قوله تعالى:ف

ا بمعنمن يف حقيقة   يكون ذلك، ونحو {فاقتلوا المشركين} عند نزوله   اهكان متصف 

لا فيمن سيتصف به في  بعد نزوله،    اهاتصف بمعنمن  في، وكذلك  الذي هو حال النطق

 .و اتصف به فيما مضى أ ،لالمستقب  

 
، والمعنى  2/144الزجاج في معاني القرآن )  ( أي: ستكونون ميتين. قال 1) ي ت  ي ت  وم  (: »يقال: م 

ما قد مات، وهذا خطأ إنما مي ت  يصلح  
ي ت  ل  ت، والم  ما لم ي م 

واحد، وقال بعضهم: المي ت يقال ل 

 مات ول ما سيموت«.  ل ما قد 
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على ذات متصفة بمعناه، ولا   ، فهو يدلُّ (بخصوصية الذات للمشتق   ولا إشعار  )

فأما حقيقة  ،سواد  الا له م   يء  ش :«الأسود » عنى ميدل على خصائص تلك الذات، ف

ه ذلك الش ،عن  ة  فخارج يء وخصائص   . (1) علم بطريق الالتزاموقد ت   معنى المشتق 
 

     

 
ا  (: »تقرير ذلك: أن العرب وضعت لفظ  2/684 شرح المحصول ) ( قال القرافي في 1) الأسود لشيء م 

له السواد، والمراد بشيء ما: القدر المشترك بين الموجودات، أما أنه جسم أو لا فإنما ي علم ذلك  

أن لفظ السواد اسم لل ون   بدليل العقل؛ دل  العقل على أن السواد لا يقوم إلا بجسم، كما 

لم ذلك بالالمخصوص، أ عقل، فلم يدخل شيء  ما كون ذلك اللون يجب أن يقوم بجسم، فإنما ع 

ا؛ لأن الجسمية لازمة    ى، فلا يدلُّ عليه اللفظ مطابقة  ولا تضمن ا، بل التزام  من ذلك في حقيقة المسم 

 لهذا المعنى في الذهن والخارج«. 
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 ( في الترادف )مسألة

، كليث وأسد ،االكلام جواز  ( في واقع  )  ر  ( لآخ  ف  راد  الم  ( اللفظ ) أن الأصح  )

أحدهما عند ال  تعمواس للحاجة إليه في السجع والنظم، ؛ وذلك وفرض وواجب

 . (1) ، وغير  ذلكنسيان الآخر

  ن  س  ونحو ح  )  ، ( كالحيوان الناطق والإنسانوالمحدود أن الحد  ) ( الأصحُّ و)

 . فمن المراد   :( أيا منهليس  ، )شان  ط  ن   شان  ط  ه كع  وتابع   الاسم   :( أين  س  ب  

عليها  يدلُّ حدود والم ،الماهية تفصيلا   على أجزاء   يدلُّ  د  ن الح  أما الأول فلأ   

  والحدُّ ، ن عوارض المفردات ، ولأن الترادف م  لل غير المجم  والمفص   ،إجمالا  

 . بمرك  

  كلٍّ  مترادفين إفادة  ال  وشأن  ، ن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعهوأما الثاني فلأ   

 . منهما المعنى وحده

 .وإلا لم يكن لذكره فائدة ،( للمتبوعيفيد التقوية  والتابع)

( في  مكان الآخرا )( جواز  يقع( ولو من لغتين )ني  ف  راد   من الم  لا  أن ك  )  ( الأصحُّ و)

 . إذ لا مانع من ذلك ؛الكلام

شرعي،   عارضٍ ل    ،عليهاد بلفظه كتكبيرة الإحرام للقادر  ب  ع  إنما امتنع ذلك فيما ت  و

 لغوي.  هناوالبحث 
     

 
ر  ة الكلام باستعمال الجناس والمطابقة و ( كالتوسع في بلاغ1) غيرهما مما ي ذكر في علم البديع، وكتيسُّ

( ألثغ في الراء، فكان يخل ص كلامه  131ا دون الآخر، وقد كان واصل بن عطاء )ت  النطق بأحدهم

من الراء، ولا ي فطن بذلك لاقتداره على تبديل الكلمات، وكان إذا أراد أن يذكر البر قال: القمح  

فرسه وجر  رمحه، فقال: استوى على جواده وسحب    و الحنطة، وقال له رجل: كيف تقول: ركبأ

 عامله. 
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 ( في المشترك )مسألة

( كالقرء ا جواز  ( في الكلام )واقع   )( بين معنيين مثلا  كالمشتر  )  ( اللفظأن  الأصح  )

 للتبعيض والاستعانة وغيرهما.  والباء    ،ر ب  د  وأ    ل  ب  وعسعس لأق   ،للطهر والحيض

 .بالقرينة المراد منه مفه  ي  و

بأن   ،( امع   )( مثلا  ه على معنييهإطلاق   لغة   يصح  ) ك  ر  المشت   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

وتريد الباصرة  ،عندي عين :كقولك ،في وقت واحد م واحدٍ ن متكل  به م   ااد  ر  ي  

إن الله  } ، وكقوله تعالى:ت  اض  وح   ت  ر  ه  وتريد ط   ،هند   ت  أ  ر  وق   ، والجارية مثلا  

وكلا   الدعاء،، ومن غيره الرحمةالصلاة من الله ف ،{وملائكته يصلون على النبي 

 . المعنيين مراد في الآية

أو   ،د الواضعبأن تعد   ،امنهما منفرد   بل لكلٍّ  ،اوضع لهما مع  لم ي  نه لأ  ؛ (اجاز  م  )

د  من غير  منهما  ه لكلٍّ ا لوضع  نظر   ؛. وعن الشافعي أنه حقيقة  الواحد   وضع  تعد 

 . د عن القرائنفيهما عند التجرُّ  نه ظاهر  لأ و  ،اجتماعلا اشتراط انفراد و 

كما في استعمال  ،اقطع   فلا يصحُّ تنع فإن امالمعني ي ن،  الجمع بين هذا إذا أمكن 

 في طلب الفعل والتهديد عليه.  « ل  فع  ا» صيغة  

ن ر م  ك  على ما ذ    :أي  ،(عليه  مبني  ه )ي  معني    :( أيه باعتبارهماع  م  أن ج  )  ( الأصحُّ و)

وتريد    ،عندي عيون  :كقولك  وذلك  ،االلفظ المشترك المفرد عليهما مع    صحة إطلاق  

 . اوذهب    وجارية    أو باصرة   ،ية   باصرتين وجارمثلا  

معنيين هو في كلٍّ    ن صحة إطلاق اللفظ على ر م  ك  ما ذ    :( أيأن ذلك)  ( الأصحُّ و)

ه بناء  على ذلك
كما في   ،(1) ( في الحقيقة والمجاز آت  ) منهما حقيقة، وصحة  جمع 

 
، م ن إطلاق اسم الدال   1) ( الحقيقة والمجاز من أسماء اللفظ، فإطلاقهما على المعنى كما هنا مجازي 

 على المدلول. 
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  ، ا والرجل الشجاع، فيكون مجاز   وتريد الحيوان المفترس   ،رأيت الأسد :قولك

ل  وكح    . باليد والوطء على الجس   {أو لامستم النساء} :قوله تعالى  م 

والله لا   : كقولك ، عليهمااللفظ حمل ي  ف ، (المجازينفي ) آتٍ كذلك هو ( و)

 . بالتوكيل فيه م والشراء  و  وتريد الس   ،أشتري

 :إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه م صحةل  وإذا ع  

على  « ل  افع  » لصيغة حملا   ؛(وب والمند  الواجب م  ع  ي   {افعلوا الخير} فنحو  )

 للواجب  ها كالخير شاملا  ق  بقرينة كون متعل   ،والندب يجابالحقيقة والمجاز من الإ

 . والمندوب
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 الحقيقة والمجاز 

 . (لا  أو   ضع لهفيما و    ل  مستعم   لفظ   :الحقيقة)

ا إلى مشير   ،وس  الق هذا ذ  خ   : كقولك  ط  ل  الغ  و ، ل  م  ه  الم   اللفظ  الوضع: ب خرجف

 . حمار

:  . لستعم  ع ولم ي  ض  ما و  وبالاستعمال:   المجاز.  وبكون الوضع أولا 

 ( أي: الحقيقة ثلاثة أقسام:وهي)

 . كالأسد للحيوان المفترس ،(1) اللغة  ها أهل  ع  ض  ( بأن و  ة  ي  و  غ  ل  ) -1

 ر  وع  ) -2
 ر  عها أهل الع  ض  ( بأن و  ة  ي  ف 

الحمار،  لحوافر كة لذات اكالداب   العام   ف 

كالفاعل للاسم   الخاص  أهل  العرف  أو  .على الأرض بُّ د  ما ي   لكل   وهي لغة  

 المعروف عند النحاة.

 .(2) بلا خلاف  والعرفية   اللغوية   :( أيا ت  ع  ق  وو  )

 .(3) كالصلاة للعبادة المخصوصة  ،ها الشارع  ع  ض  ( بأن و  ة  وشرعي  ) -3

من  :( أي منها) بفروع الدين قة  المتعل  الحقيقة ( أي: ةالفرعي   والمختار وقوع  )

  لة  فإنها في الشرع مستعم    ؛(4) بأصول الدين  قة  المتعل    :( أيلا الدينية)  ،الشرعية كالصلاة

تصديق القلب، وإن اعتبر   :كالإيمان فإنه كذلك، ومعناه اللغويُّ  ،في معناها اللغوي

 . (5) ن القادربالشهادتين م ظ  به التلفُّ  الشارع في الاعتداد  

 
 ف السابق في واضع اللغات. ( إما بتوقيف من الله تعالى، أو باصطلاح من عندهم، على الخلا1)

ة. ( إلا خلا2) ا في العرفية العام   ف ا ضعيف 

ه إلا من الشرع. ( ويدخل في الشرعية 3) د  وضع  ت ف   : كلُّ لفظ لم ي س 

( كان المناسب أن يقول المصنف: )لا الأصلية(؛ لتكون مقابل الفرعية؛ لأن كلاًّ من الأصول  4)

ين، فالفرعية دين ا. والفروع مضاف  للد   ية أيض 

ين. يمان أو شرط منه؟ سيأتي بحث هذا في أصول ( ثم هل التلفظ شطر من الإ 5)  الد 
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 (ثان  لعلاقة  بوضعا )ا أو شرع  أو عرف    ع له لغة  ض  ( فيما و  لفظ مستعمل  :  والمجاز)

 . لض  م المنقول كالف  ل  الع   :(1) وبالعلاقة ،الحقيقة :الوضع الثاني ب خرج

، لا أن ي ستعمل في   امجاز  لفظ الذي يكون ويشترط في ال  ل  أن يكون له وضع أو 

ي دالأول؛ ولذلك الوضع ذلك   . دون الاستعمالبالثاني الوضع  ق 

في  ( فيه )الاستعمال) ( سبق  لا ،اجزم  ( للمعنى الأول )الوضع  ق  ب  فيجب س  )

فلا   ،لا  أو   ع لهض  ه فيما و  ز في اللفظ قبل استعمال  تجو  ن أن ي  إذ لا مانع م   ؛(الأصح  

 . عكسال للحقيقة ك ستلزم المجاز  ي  

 . (في الأصح  ا )لام مطلق  ( في الكواقع) المجاز   :( أيوهو )

 :( عن الحقيقة التي هي الأصل ل إليهد  ع  ي  ( إنما )و)

ل عنه إلى د  ع  ي   ،للداهيةاسم  يق ق  ف  ن كالخ   ،( على اللسانالحقيقة ل  ق  لث  ) -1

 الموت. 

ه المكان  وحقيقت   ،ل عنه إلى الغائطد  ع  ي   ،أةر  الخ  لفظ ( كهاأو بشاعت  ) -2

 .المطمئنُّ 

 ب دون المجاز. م أو المخاط  ( للمتكل  هاأو جهل  ) -3

 من شجاع.  فإنه أبلغ   ؛زيد أسد  :( نحوهأو بلاغت  ) -4

 ( دون الحقيقة.أو شهرته) -5

بالمجاز دون   ن الجاهل  ي  ب  المتخاط   ( كإخفاء المراد عن غير  أو غير ذلك) -6

 به دون الحقيقة. وسجعٍ  وقافيةٍ  وكإقامة وزنٍ  ،الحقيقة

 : المجاز   :( أيأنه والأصح  )

 
ع له ثاني ا،  1)

ض  لا  والذي و  ع له اللفظ  أو 
ض  ة بين المعنى الذي و  ل ق  ( العلاقة بفتح العين وكسرها، هي الع 

 بحيث ي نتقل إليه الذهن بواسطتها.
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 . ، بل الحقيقة هي الغالبة في كل  لغة( في اللغاتا على الحقيقةليس غالب  )

إذا است عمل لفظ  وأ ريد به المعنى ف  ،( الحقيقة  حيث تستحيل( عليه )اد  عتم  م    ولا)

  ،  المعنى الحقيقي  شت  االمجازيُّ
حيث تمتنع الحقيقة لا يصحُّ المجاز،  و،  له  رط إمكان 

  حمل اللفظ على المجاز؛ ، بل ي  ذلك  ي شترطوعند أبي حنيفة: لا  . ي لغى الكلامبل 

لا يصحُّ    : هذا ابني،هه لمثليولد مثل  الذي لا    لعبده  المرء   فقول    لكلام ما أمكن.ل   إعمالا  

 . ، لعدم إمكان الحقيقةلا يكون إعتاق اف بأنه مثل  ابني، عندنا تفسيره

راد   وللألفاظ احتمالات   م  م  ل بسببها الخلل  في ف ه  ،  (1)يقين ا المتكل م  خمسة  يحص 

 .(2) الاشتراكثم   النقلثم  والإضمار  المجازثم  التخصيص وهي: 

  خلاف  رفية ) الع  والحقيقة الشرعية    ن ذكر  م    ( المعلوم  والنقل)   المجاز    : ( أيوهو )

 . الراجح   أي: (الأصل

لعدم   ه على الحقيقي  فالأصل حمل   ،والمجازي   معناه الحقيقي   مل لفظ  فإذا احت  

ه  فالأصل حمل   ،إليهالمنقول  و عنه المنقول   مل معناهإذا احت  . وإلى قرينة حاجة فيهال 

 . لا  ا للموضوع له أو  استصحاب  على المنقول عنه 

منه،  سلامةٍ ب ودعوت   ،اا مفترس  حيوان  رأيت  :أي ،يت  وصل   ،ارأيت أسد   :مثالهما

 .لشرعية  ة االصلاصليت  و  ،اشجاع   رجلا   أن ي راد به: رأيت   لحتم  وي  

 : (ولى من الاشتراكأ  ) والنقل   ( المجاز  و)

في  ه فحمل   ، اومجاز   حقيقة   ر  يكون في آخ  ى أن في معن  هو حقيقة   مل لفظ  فإذا احت  

ر  لأن المجاز   ؛ ي إلى الاشتراكه على الحقيقة المؤد  ن حمل  ولى م  على المجاز أ  الآخ 

للحقيقة  ل  محتم   ،في العقد ة  يقحقفهو  ؛النكاحلفظ  :مثاله ،من المشترك أغلب  

 
ه على وجه الظن. ( فت منع فهم  المراد على وجه 1)  اليقين، ولا تمنع فهم 

 يذكر المصن ف معظم هذا الترتيب. ( هذه خلاصة ترتيبها على حسب قوتها، وس2)
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 .، في حمل على المجاز في الوطءالوطءوالمجاز في  

  ، ومنقولا   حقيقة   ر  ى أن يكون في آخ  في معن  هو حقيقة  الذي لفظ ال مل إذا احت  و

  ؛ ي إلى الاشتراكه على الحقيقة المؤد  ن حمل  ولى م  أ   على المنقول  في الآخر ه فحمل  

متنع ي   المشترك  وه، فراد مدلوله قبل النقل وبعد  نبه لا العمل  متنع لا ي   لأن المنقول  

 ،في النماء حقيقة  فهو  ،الزكاةمثاله: لفظ  .(1)ه مثلا  ي  معني   ن أحد  به إلا بقرينة تعي   العمل  

، في حمل على النقل في  ج من المالر  خ  فيما ي   للحقيقة والنقل  ل  محتم   ،الزيادة   :أي

 .الثاني 

 : من المجاز والنقل :أي ،(منهماى ولأ   والتخصيص  )

ن الباقي لتعيُّ ؛  ولى ه على التخصيص أ  ا فحمل  ا ومجاز  فإذا احتمل الكلام تخصيص  

 .نتعي    د ولا قرينة  ن بأن يتعد  قد لا يتعي  فإنه  بخلاف المجاز    ،بعد التخصيص  من العام  

مما    :أي  :نفيُّ الح  قال  ،{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}  :قوله تعالى مثاله:  

مما   :أي : هوقال غير   ،ذبيحته لُّ ح  منه ناسيها فت   ص  وخ   ،هظ بالبسملة عند ذبح  تلف  لم ي  

تقتضي القاعدة ترجيح  ا من التسمية، فا عن الذبح بما يقارنه غالب  تعبير   ،ذبح لم ي  

 البسملة. د لتركالمتعم   ذبيحة    لُّ ح  لا ت  الأول، وعليه ف

، وهو  انيالث مثال ناحرج  لكن  حٍ خاصٍّ رج  أن المشركين كانوا يجادلون  لم 

قتلون، ولا تأكلون  يدعونهم إلى أكل الميتة، ويقولون: إنكم تأكلون مما ت  و  المسلمين

 . ةله الله، فنزلت هذه الآيت  مما ق  

 لسلامة  ؛ ولى ه على التخصيص أ   فحمل  ا ونقلا  إذا احتمل الكلام تخصيص  و

وأحل الله  } :قوله تعالى مثاله:  .بخلاف النقل ،لى الأوالمعن التخصيص من نسخ  

ع ا إلى المستجم  ل شرع  ق  ن   :منه الفاسد، وقيل  ص  ا وخ  المبادلة مطلق   هو :قيل ،{البيع

 
ن ي منع حمله عليهما. 1)  ( هذا عندما لا يمكن حمل  المشترك على معنييه، أو عند الأخذ بمذهب م 
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على    ويصحُّ   لُّ ح  في استجماعه لها ي    ك  لشروط الصحة، وهما قولان للشافعي، فما ش  

 استجماعه لها. صل عدم  الأ لأن ؛دون الثاني  ،لأن الأصل عدم فساده ؛ الأول

ن نسخ المعنى الأول، كقوله  ( لسلامته م  النقلولى من أن الاضمار أ   والأصح  )

با:و ،هذ  خ  أ   أي: :قال الحنفي  ، {م الربار  وح  }تعالى  الزيادة في بيع درهم بدرهمين   الر 

 س  ، فإذا أ  مثلا  
 ، ا إلى العقدشرع   ابل الر  ق  ن   :البيع وارتفع الإثم، وقال غيره صح   ت  ط  ق 

 . والإثم فيه باقٍ  ،طت الزيادةسق  فهو فاسد وإن أ  

ود  هو و ، ح خاصٍّ لمرج   مثال الثاني ناحرج  لكن  ر  تنظير الربا بالبيع في قوله  و 

 . في العقد فإنه ظاهر   ؛{إنما البيع مثل الربا} : عن الكفار تعالى حكاية  

كقوله   ،منهما إلى قرينة اج كلٍّ لاحتي (أن المجاز مساو  للإضمار) ( الأصحُّ و)

ا تعبير   ،عتيق   : أي ،هذا ابني  :ن غيرهالنسب م   ه المشهور  ه لمثل  ولد مثل  لعبده الذي ي  

وهما وجهان   عتق،فلا ي   ،ابني في الشفقة عليه مثل   :أو .عتقفي   ،(1) عن اللازمبالملزوم 

حو ،عندنا ج   . العتقف الشارع إلى وهو تشوُّ  ، لأمر آخر الأولمثال  ر 

 . (2)عشرةوهي   ،بالفهم ل  خ  ض ما ي  تعار   أنواع ا بهذ م  وقد ت  

*   *   *   * 

 : ( المجاز من حيث العلاقة  ويكون)

 . كالفرس لصورته المنقوشة  بأن ي شاب ه  الحقيقة في الصورة، ( ل  ك  بش  ) -1

دون    ، كالأسد للرجل الشجاع  بأن ي شاب ه  الحقيقة في المعنى،  ( ظاهرة  وصفة  )  -2

 
، فأراد أن يذكر اللازم 1) ، لكنه عب ر عنه بالملزو( فإن كونه ابنه ي لزم منه أنه حر  م وهو أنه  وهو أنه حر 

 ابنه.

بة من الخمسة التي ذكرها المصن ف، وهي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل  ( العشرة 2) مرك 

لاًّ منها يؤخذ مع ما بعده فتبلغ عشرة، وهي: التخصيص مع المجاز أو الإضمار   والاشتراك؛ لأن ك 

لإضمار مع النقل أو  مع الإضمار أو النقل أو الاشتراك، وا أو النقل أو الاشتراك، والمجاز

 ، والنقل مع الاشتراك.الاشتراك
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 الشجاعة دون البخر للأسد المفترس.ر لظهور الأبخ

 ل.س  ر  الم    الاستعارة، وفي الباقي المجاز    في هذين القسمين مجاز    المجاز  ى  سم  ي  و

  ، {إنك ميت وإنهم ميتون} :( نحواقطع  ) :( في المستقبل(1) ما يكون واعتبار  ) -3

 . للعبدا كالحر  مساوي  ا أو  مرجوح    بخلاف ما يكون احتمالا    ،للعصير   ( كالخمر  اأو ظن  )

 م في الاشتقاق. قد  ت  وقد  ،قت  كالعبد لمن ع   في الماضي، اعتبار ما كان  وكذلك

 .، والسليم لل ديغالمهلكة ةي  ر  فازة للب  ( كالم  ةضاد  وم  ) -4

ن  له م  حم  له باسم ما ي   تسمية   ، ف الماء المعروف  ر  ( كالراوية لظ  جاورة  وم  )  -5

 .(2) ل أو نحوه م  ج  

لم  ، وإلا لتأكيد النفي  فالكاف زائدة ، {ليس كمثله شيء} : ( نحووزيادة  )  -6

بهذا   وهو محال، والقصد   ،ل  ث  فيكون له تعالى م   ،لٍ ث  بمعنى م  ي ستقم المعنى؛ لأنها 

 .(3) هالكلام نفي  

ل في  ث  الم   ل  ث  ل م  عم  فقد است  ، هاأهل   :أي ،{واسأل القرية} :( نحوونقص  ) -7

 . (4) هافي أهل   القرية  ت عملت ساالمثل، و 

 
، وهو الأيلولة في عبارة غيره: ما يؤول إليه. 1)  ( »ما« مصدرية، أي: باعتبار الكون 

له فهو راوية، والهاء فيه للمبالغة، ثم أ طل  2) م  يه، أي: ح  و  ى البعير  الماء  ي ر  و  قت الراوية على  ( يقال: ر 

ا. ومن هذا الباب:   اء عليها كالبغل والحمار، ثم كل  دابة ي ستق ى الم أ طل قت على ظرف الماء مجاز 

، إذا حملت ه ونقلت ه. المصباح المنير.  يت  الحديث  و   ر 

( وقيل: الكاف ليست زائدة، بل المراد بالمثل الذات، كما تقول: مثلك لا يفعل كذا، أي: ذات ك.  3)

لا مثل  له، فهو أ ولى، وقيل   لا ي بخل، أي: إذا كان مثل هل: إنه م ن باب الكناية كقولك: مثل ك وقي

 غير ذلك. 

هما بعض العلماء  4) ف بالتعريف السابق، فعد  ( اختلف العلماء في عد  هذين من أقسام المجاز المعر 

عض العلماء ذلك؛ لأنه لا  من المجاز كما في هذا الكتاب وفي كتاب الورقات وغيرهما، وأنكر ب

ق عليه د  ، واي ص  دُّ المجاز السابق  د إذا التزمنا بأن الزيادة والنقص  ما ح  ح هذا. وهذا ي ر  لشارح رج 

 هما العلاقة، كما هو ظاهر الكلام. 
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عن اليد  بة  مسب   فهي  ؛ نعمة :أي ،يد  علي   لفلانٍ  :( نحوب  سب  لم   وسبب  )  -8

 لحصولها بها.

 هم. أنامل   :أي ، {يجعلون أصابعهم في آذانهم}  : ( نحولبعض   ل  وك  ) -9

  : أي {هذا خلق الله} : نحو ،( بفتحهاق  لمتعل  ( بكسر اللام ) قومتعل  )  -10

 ق. ى علاقة التعلُّ سم  وهذه ت   وقه،مخل

 :( للثلاثة الأخيرةوس  ك  والع  )

 . له عادة لأنه سبب   ؛كالموت للمرض الشديد ،لسببه بٍ مسب   :أي -11

 . غنمٍ  رأس    ك ألف  ل  فلان م   : نحو ، لٍّ لك   وبعضٍ  -12

 الفتنة. :أي ، {أيكم المفتونب} : نحو ،ق بكسرهابفتح اللام لمتعل   قٍ ومتعل   -13

 . ن  كالمسكر للخمر في الد   ، (ةوما بالفعل على ما بالقو  ) -14

ى المجاز    ، الكلمات :أي ، فرادفي الأ والمجاز بأنواعه السابقة مجاز   وي سم 

،  . المراد عند الإطلاقالمذكور في التعريف، وهو  اللغوي 

  ، ا في التركيبمجاز  ى سم  وي   ،( يكون في الإسناد) المجاز   :( أيأنه والأصح  )

 ن أم لا. ي  سواء أكان الطرفان حقيقت   ،اا مجازيًّ وإسناد   ،اا عقليًّ ومجاز  

وإذا تليت }  :كقوله تعالى   ا،لملابسة بينهم  ،ن هو لهم    لغير    د الشيء  ن س  وذلك بأن ي  

  إلى الآيات لكون   -  الله تعالى   وهي فعل    - دت الزيادة  سن  أ    ،{يمانا إياته زادتهم  آعليهم  

 
ث ل« عبارة  عن المثل بعلاقة الجزئية والكلية، ولفظ »القرية« عبارة  عن الأهل   أما إذا جعلنا لفظ »كم 

ا من المجاز. وقد ذكر  والمحلول، فلا خلاف في كونهمقة الجزئية والكلية أو علاقة الحال  بعلا

بعض العلماء أن هذا هو مراد الأصوليين، وأنهم لم يريدوا بذكر الزيادة والنقصان أنهما علامة  

جاز  المجاز؛ لأن الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أن أصل الكلام فيه زيادة ونقص، والم

لو قيل: اسأل أهل القرية، لم يكن  ى الأهل، وسببه النقصان؛ إذ إنما هو في استعمال »القرية« بمعن

هناك مجاز. وكذلك استعمال »كمثل« بمعنى المثل، وسببه الزيادة؛ لأنه لو قيل: ليس مثل ه شيء،  

 لم يكن هناك مجاز. 
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 .عادة   ادةلزيا ل سبب   تلاوتها

ا كان أو فعلا   (المشتق  يكون في ) اللغوي المجاز  أن ( الأصحُّ و) فإن كانت   ، اسم 

الاستعارة التبعي ةمن  علاقته المشابهة فهو
  ونحو: الحال ناطقة بكذا،  :نحو ،(1)

 . (2)هت  ل  ت   :أي ،{واتبعوا ما تتلوا الشياطين} ،ينادي :أي ،{ونادى أصحاب الجنة}

فهل ترى  } :قوله تعالى   نحو  ،(الحرف يكون في ) اللغوياز المجأن  ( الأصحُّ و)

ه المشابهة فهو من الاستعارة التبعي ة، فإن كانت علاقت  ، (3)ما ترى : أي {لهم من باقية

 عليها. :أي ،{ولأصلبنكم في جذوع النخل} :قولهك

ق له  ب  س  ي    لم   : أي؛  لا  رتج  لأنه إن كان م    ؛ (مل  الع  في )يكون  (  لا)والأصحُّ أن المجاز  

ى ابنه  م  كمن س   أو لمناسبةٍ  ،فواضح   ، لٍ ض  أو منقولا  لغير مناسبة كف   ،اد  ع  كس   وضع  

م  ل  ولأن الع   ،عند زوالهاالحقيقي  ة الإطلاق ح  ص  فل   ،ه فيه من البركةن ما ظ  ل   باركٍ بم  

 و  
 . ز فيه بطل هذا الغرضو  ج  فلو ت   ،ق بين الذوات ر  ع للف  ض 

ز في نوع منه  تجو  فلا ي   ،المجاز   : ( أيفي نوعه شترط سمع  ه ي  نأ) ( الأصحُّ و)

 .منه مثلا   ع من العرب صورة  م  ب إلا إذا س  كالسبب للمسب  

الصور التي  فلا ي ختصُّ ب  ،اشترط السماع فيه إجماع  فلا ي    ،هشخص    :وخرج بنوعه

 فيها.  ه العرب  استعملت  

 : ( المجازعرفوي  )

 
 في المصدر، إذ هو أصل المشتقات. ( سميت تبعية؛ لأن جريانها في المشتق  تابع  لجريانها 1)

ب ر  لحال دال ة، وإنما قيل: ناط( ا 2) ا لدلالتها بالنطق بجامع الإفهام. وفي الآية الأولى ع  قة؛ تشبيه 

ا   ب ر بالمضارع عن الماضي تشبيه  بالماضي عن المستقبل لتحقُّق وقوعه، وفي الآية الثانية ع 

د الواقع الآن في تمام الإ  دراك. للمحكي بالمشاه 

ستفهام ي لزمه عدم  التحقق الذي هو معنى  للازمية والملزومية؛ لأن الا ( وهذا مجاز مرسل، وعلاقته ا3)

 النفي. 



89 

 

عرف  فإنها ت   ؛بخلاف الحقيقة ، (لولا القرينةم )لى الفه( منه إهغير   ر  بتباد  ) -1

 بلا قرينة.  إلى الذهنمعناها ر بتباد  

،(  النفي  ة  وصح  )   -2   فإنه يصحُّ   ،هذا حمار   :قولك للبليدكما في    للمعنى الحقيقي 

 . عنه حمارنفي ال 

  :أي {رية واسأل الق}رد كما في بألا يط   ،عليه ( فيما يدلُّ راد الاط   زوم  ل   وعدم  ) -3

كما في الأسد للرجل   ،الا لزوم   د  ر  أو يط   .أهله :أي ،اطس  واسأل الب   :ولا يقال ،أهلها

 ،ر في بعضها بالحقيقةلجواز أن يعب   ،في جميع جزئياته من غير لزوم فيصحُّ  ،الشجاع

 ،ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته راد  طا لزم  ، في  بخلاف المعنى الحقيقي  

 . (1)بغيرها لتعبير الحقيقي  فاء الانت

 م  وج  ) -4
كالأمر بمعنى  ،(الحقيقة ع  م  ج  )  ( صيغة  على خلاف  ) المجاز   :( أيهع 

 . (2) ع على أوامرجم  ، في  بخلافه بمعنى القول حقيقة   ،ع على أمورم  ج  ي   ، االفعل مجاز  

 ،هات  شد   :أي ،بالحر ونار   ،الجانب ين  ل   :أي ،ل  الذُّ  ناح  ( كج  تقييده والتزام  ) -5

 . كالعين الجارية ،د من غير التزامقي  ن الحقيقة، فإنه ي  ك م  ر  بخلاف المشت  

  ؛ ، ويسمى هذا بالمشاكلة( الحقيقي  ى الآخرعلى المسم  ) معناه ( فيهف  وتوق  ) -6

ومكروا ومكر  }  : ا نحوتحقيق    :(3)غيره لوقوعه في صحبته  وهي التعبير عن الشيء بلفظ  

  : ا نحوأو تقدير   ،ڠ عيسى  وا على قتل  ؤ اهم على مكرهم حيث تواطازج : أي {الله

 
ا لانتفاء التعبير المجازي  بغيره، فإن ن ظ ر لمطلق التعبير حقيقة   1) ه أيض  د عليه أن المجاز ي لزم اطراد  ( أ ور 

م انتفاء  الاطراد ع ز  ا ل   ن الحقيقة والمجاز. كان أو مجاز 

ن هذا لا ي عرف لأهل اللغة إلا للجوهري، وقد ذكر  ( أ3/168في الفوائد السنية ) ( ذكر البرماوي 2)

لا   الأزهري وغيره أن الأمر ي جمع على الأمور فقط، وكذلك أئمة النحو لم يقل أحد منهم: إن ف ع 

مر والنهي على الأوامر والنواهي  ي جمع على فواعل، إلا ابن جني فقد ذكر ما يقتضي أن جمع الأ

 .شائع  

 حبة في الذكر. ( فهو مجاز علاقته المصا 3)
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ه لهم على  مجازات   :أي، الله ر  ك  وا م  ر  ك  أفأمنوا حين م   :إذ التقدير؛ {أفأمنوا مكر الله}

 . مكرهم

 (1) فإطلاق المسؤول ، {واسأل القرية} : نحو ، (على المستحيل والإطلاق  )  -7

 ها. أهل   معة، وإنما المسؤول  لأنها الأبنية المجت ؛عليها مستحيل

 

    

 

  

 
( لفظ المسؤول مأخوذ من الفعل المذكور في الآية؛ لأن إيقاع الفعل على القرية يقتضي اشتقاق اسم  1)

ا مضروب ا. عل زيد  ا، يصح أن يقال: إنه ج   المفعول لها، ومن قال: اضرب زيد 
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ب ( في )مسألة  المعر 

ضع له في غير  و  في معنى ) :( أيفيما ه العرب  استعملت   م  ل  ع   غير   لفظ  : بالمعر  )

 . ( لغتهم

ضع  ه العرب فيما و   منهما استعملت  لاًّ فإن ك   ؛الحقيقة والمجاز العربيان :خرج به

 . له في لغتهم

، فلا  وإلا لاشتمل على غير عربيٍّ   ،(ليس في القرآن)  ب  معر  ال   : ( أيوالأصح أنه)

 .{إنا أنزلناه قرآنا عربيا} :ا، وقد قال تعالى ه عربيًّ يكون كلُّ 

ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن بأنها بالفارسية كالتنور و

طاغوت، أو بغير  والدينار والزنجبيل والسرادق، أو بالحبشية كالأرائك والمشكاة وال 

إنما هو مما تواردت فيه اللغات، فتكلمت بها العرب والف رس أو الحبشة بلفظ ذلك،  

 . (1) واحد

فلا    ،ائيلجبرسماعيل وإبراهيم وإ ه العرب كالذي استعملت    م الأعجميُّ ل  وأما الع  

ه  ضع  ع من الصرف لأصالة ون  وإنما م   ،اق اللغتين مطلق  ن تواف  ا، بل هو م  ب  ى معر  سم  ي  

 . ةم  ج  في الع  
    

 

  

 
الكلمات أصولها  بو عبيد إلى أن هذه كثرين، ومنهم الإمام الشافعي. وذهب أ ( هذا مذهب الأ1)

لتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت   بتها بألسنتها، وحو  ر  أعجمية، لكنها وقعت للعرب فع 

عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الكلمات بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق،  

الإتقان في علوم القرآن  من العلماء. ينظر:  إنها أعجمية فصادق، ومال إلى هذا كثير ومن قال: 

(2/125 ،129 .) 
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 من حقيقة أو مجاز ( فيما ي حمل عليه اللفظ)مسألة

 :ى في معن  ل  ( المستعم  اللفظ)

 كالأسد للحيوان المفترس.  ،( فقطحقيقة  إما )

 . كالأسد للرجل الشجاع ، ( فقطأو مجاز)

ه  ص  ، ثم خ  ى عامٍّ لمعن  ع لغة  ض  كأن و   ،(باعتبارين ومجاز ) حقيقة   :( أيأو هما )

 : بنوع منه أو الخاصُّ  رف العامُّ الع  الشرع أو 

 . ه الشرع بالإمساك المعروف ص  خ  و ،في اللغة للإمساك ، هوكالصوم -

بذات   ها العرف العامُّ ص  خ  و ،على الأرض بُّ د  ما ي   في اللغة لكل   ، هي ة  والداب   -

 . رسكأهل العراق بالف   والخاصُّ  ،الحوافر

 .بالعكس  أو عرفي، وفي الخاص   شرعي   از  لغوية مج حقيقة   العام  في فاستعماله 

 . ا وثاني  لا  للتنافي بين الوضع أو   ،ا باعتبار واحدومجاز   ه حقيقة  كون   ويمتنع

كما هو  (قبل الاستعمال( عن اللفظ )منتفيانوالمجاز ) الحقيقة   :( أيوهما)

 . واضح في تعريفهما

  الشارع   ، أي:بكسر الطاء( بمخاط  محمول على عرف ال) اللفظ   :( أيثم هو)

 . اللغةأهل   العرف أو  أو أهل  

  صلى الله عليه وسلم لأن النبي  ؛ (الشرعي  المعنى )هو عليه  المحمول   ، (الشرع ) ( خطاب  ففي)

 ب  
 .ث لبيان الشرعياتع 

هو  عليه  المحمول  ف ف عنه صارف  ر  أو كان وص   ،ى شرعي  لم يكن معن  نإـ(فـ)

لأن الظاهر    ؛بقوم  أو الخاصُّ   ،الناس  الذي يتعارفه جميع    :أي  ،( العامُّ ي  رف  الع  المعنى )

 ه لتبادره إلى الأذهان. إرادت  

هو  فالمحمول عليه  ،رف عنه صارفأو كان وص   ،ي  ى عرف  لم يكن معن  ن(ـإفـ)
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 .ه حينئذن  ( لتعيُّ في الأصح   اللغوي  المعنى )

 فع  
  لا  ل أو  حم  ي    ،وي أو همالغى  أو معن   ى عرفي معن   له مع المعنى الشرعي    م أن مال 

 . على العرفيلا  ل أو  حم  ي   ومعنى لغوي   ي  له معنى عرف   على الشرعي، وأن ما

لب  ( بأن غ  مرجوحة   وحقيقة   راجح   مجاز  ) ( في عرفٍ عارض أنه إذا ت   والأصح  )

 . منهما من وجه كلٍّ  ( لرجحانتساويا ) ،ه عليهااستعمال  

  يه، منه بف   ع  ر  الك   :ا، فالحقيقة  شيئ   ولم ينو   ،لنهرمن هذا ا لا يشرب   :فل  فلو ح  

  بكلٍّ  ث  حن في ،ف به منه كإناءر  غ  مما ي   الشرب   : والمجاز الغالب   واستعمالها قليل، 

 .ظ في حقيقته ومجازهف   لل  إعمالا   ؛منهما

 ،لا يأكل من هذه النخلة :فل  كمن ح   ،ام المجاز اتفاق  د  رت الحقيقة ق  ج  فإن ه  

 . بثمرها دون خشبها حيث لا نية ث  ن ح  في  

وهو حقيقة في المجتاز ، أنا مسافركقولك:  ،امت الحقيقة اتفاق  د  ا ق  ساوي  وإن ت  

 .نشئ في الم   مجاز  

ا، وعندنا بحر  ة  غالب الحقيقة كانت إذا  وكذلك ، كقولك: رأيت أسد 
 (1). 

ا من  د  مرا (2) هيمكن كون  ) ،بدليل كالإجماع( حكم أن ثبوت  ) ( الأصحُّ و)

(  لا يدل   ،ا مجاز  يكون ) في ذلك المراد   ( الخطاب  لكن  ) ،ومجاز ( له حقيقة  خطاب  

فيبقى  ) ،ن الخطابم   :( أيالمراد منههو ) الحكم   :( أيعلى أنه) ذلك الثبوت  

 ( لعدم الصارف عنها. الخطاب على حقيقته

يمكن كونه  و ، جماعبالإ ثابت   للماء  ع الفاقد  جام  وجوب التيمم على الم   :مثاله

 
( صور تعارض الحقيقة مع المجاز أربع، وهي كونها مهجورة أو مغلوبة أو مساوية أو غالبة، وقد  1)

 ذ كرت كلُّها هنا. 

 ( قوله: )يمكن كونه( صفة للحكم. 2)
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في   لأنها حقيقة   ؛على وجه المجاز في الملامسة {أو لامستم النساء} : ا من آيةمراد  

  على نقض فتدلُّ  ،ةحقيقلكن الآية ت حمل على ال  في الجماع، مجاز   ،باليد س  الج  

 . الوضوء   اللمس  
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 ةي( في الكنا )مسألة

 ،هم  إلى لاز  ( منه )للانتقالته بل )لذا ( لال في معناه الحقيقي  عم  إن است   :اللفظ  )

لطول   ولها لازم  إذ ط   ؛طويل القامة : ا بهمراد   ،ادج  زيد طويل الن  : نحو ، (ناية  فك  

 . اد ج  الكلام وإن لم يكن له ن   فيصحُّ ، (1)جادالن 

 ،الصريحة الحقيقة   : وبما بعده ،المجاز   :معناه الحقيقي  وخرج باستعماله في 

 والتعريض. 

 .صريحة ( غير  حقيقة  الكناية ) :( أيفهي)

ا،   :( أيامطلق  ل في معناه )عم  ( است  أو) ا صريح  سواء  أكان حقيقة  صريحة ، أم مجاز 

ن المعنى م   لفهم   ؛اي تعريض  م  وس   ، (تعريض  (ـهو ) بغير معناه فـ (2) للتلويح) أم كناية  

 ه.ب  جان   :أي ،اللفظ ض  ر  ع  

( بالنسبة للمعنى وكناية ومجاز   حقيقة  ) : ثلاثة أقسام التعريض   : ( أيفهو)

 . الكلام  ه اللفظ، وإنما أفاده سياق  د  ف  فلم ي   أما بالنسبة للمعنى التعريضي   ،الأصلي  

  ،{هذا فعله كبيرهم بل }: ڠعن الخليل  قوله تعالى حكاية   :الحقيقة مثال

والقصد    ،غار معهد الص  ب  ع  ب أن ت  ض  كأنه غ    آلهة    ذة  ب الفعل إلى كبير الأصنام المتخ  س  ن  

لأنهم إذا نظروا   ؛ ح أن تكون آلهةلقومه العابدين لها بأنها لا تصل   بذلك التلويح  

 . الا يكون عاجز   والإله   ،فضلا  عن غيره ،هاكبير   موا عجز  ل  بعقولهم ع  

له : ومثال المجاز ص  ا إلى أنه و  قولهم: ق ط ع  لسان الشاعر، أي: أسكت ه، تلويح 

 .(3) له على السكوت عن اله جاءبمالٍ يحم

 
الة ا1) م 

اد: ح   . لسيف، وهو السير الذي يتقل ده حاملها ( الن ج 

 شير إلى غيرك عن ب عد. ( التلويح: أن ت 2)

 (. وينظر ما مثال التعريض بالكناية. 87/ 1( وفي ذلك قصص، منها ما في أمالي القالي ) 3)
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 .ر مأخوذ من البيانيينك  الكناية بما ذ  و الصريح  وتعريف 

 :وأما عند الفقهاء

 الطلاق. الصريح: ما احتمل معنى واحد هو المراد، كأنت طالق في ف

 . في الطلاق ،ة  ي  ل  خ    كأنت   ،(1) هوغير    المراد  المعنى مل ما احت   :الكنايةو

 . ، في القذفيا ابن الحلال : ، مثل(2)على المراد بالوضع لا يدلُّ  ما :والتعريض

 

    

 

  

 
ا للآخر أم لا، فهذا أعمُّ من اصطلاح البيانيين.1)  ( أي: سواء أكان أحد المعنيين لازم 

 قهاء والبيانيين واحد. ن معناه باصطلاح الف(: وأما التعريض فالظاهر أ436/ 1عطار )( في حاشية ال2)
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 ( الحروف)

 .معانيها حتاج الفقيه إلى معرفة  الحروف التي ي   أي هذا مبحث  

 للأكثر.  ، ففي التعبير بها تغليب  أسماء  ر معها ك  وذ  

 وهذه الحروف والأسماء على أنواع: 

  :وقيل ، ادائم   : قيل ، اءوالجز للجواب ن نواصب المضارع )( م  ن  ذ  إ  ) :أحدها

 ،هفقد أجبت   ،ك م  ر  ك  إذن أ   : أزورك :للجواب، فإذا قلت لمن قال ض  ( وقد تتمح  اغالب  

 .كني أكرمت  رت  إن ز   :أي ،لزيارته ك له جزاء  إكرام   وجعلت  

 .ه فقط على القول الثاني فقد أجبت   ، كق  د  ص  إذن أ   :كأحبُّ  :لمن قال وإذا قلت  

*   *   *   * 

 : ( بكسر الهمزة وسكون النونن  إ  ) :( الثاني و) 

 . {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}  :نحو  ،على آخر  أمرٍ   وهو تعليق    ،(للشرط)  -

 ما. :أي {إن أردنا إلا الحسنى }  ،{إن الكافرون إلا في غرور} :( نحووللنفي) -

 ا. زيد    ما إن رأيت   ، قائم    ما إن زيد   :نحو ،( وهي الزائدةوللتوكيد) -

*   *   *   * 

 : ن حروف العطف( م  و  أ  ) :( الثالثو) 

 . {قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم} :نحو  ،م ن المتكل  ( م  للشك  ) -

 . {أتاها أمرنا ليلا  أو نهارا} :نحو ،( على السامعوللإبهام) -

خذ من مالي  :نحو ،بينهما متنع الجمع  أسواء  ،ني  ( بين المتعاطف  وللتخيير) -

 ج   :نحو ، أم جاز ،ادينار    أوا درهم  
 اد.س العلماء أو الزه  ال 

 : نحو  ،كالواو( الجمع  ق  طل  ولم  ) -

 فــاجر   وقــد زعمــت ليلــى بــأني 

 

ــا ف  ت   ي لنفســ   ــا أو عليه ــ  جور  قاه  اه

 
 وعليها.  :أي
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إلى الثلاثة  مة  قس  م   : أي ،أو فعل أو حرف اسم   :الكلمة : ( نحووللتقسيم) -

أو    قمح  أو لحم  الهريسة   : ونحو .منها ق على كلٍّ فتصد   ،اتهإلى جزئي   الكلي   تقسيم  

 منها. ق على كلٍّ فلا يصد   ،إلى أجزائه الكل   ه إلى الثلاثة تقسيم  تقسيم   ،ماء

ني ك أو تقضي  ن م  ز  ل  لأ   :نحو ،مضمرة «أن»ـالمضارع ب ب  نص  ( فت  وبمعنى إلى) -

 إلى أن تقضينيه. :ي، أيحق  

  ، بل يزيدون :أي ،{وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} :( نحووللإضراب) -

ه تعالى بأنهم يزيدون عليها،  الناس، مع علم    ط  ل  ا لغ  ألف نظر     بأنهم مئة  لا  ر عنهم أو  ب  خ  أ  

 .ط الناسل  ا عن غ  ا للواقع ضارب  ا بأنهم يزيدون نظر  ر عنهم ثاني  ب  خ  ثم أ  

*   *   *   * 

 :( للياءوالتخفيف  زة )لهم( ل بالفتح  ي  أ  )  :( الرابعو) 

  ، وهو بدل أو عطف  ذهب   :أي ،عندي عسجد :نحو ،( إما بمفردللتفسير) -

 : نحو ، أو بجملةٍ  ،بيان

ــالـطـ  يـن ـ رم ـ وتـ    ر  نـي ب
ــت   ي  أ   ف  ــ   أن ــ  م  ب  ذن

 
  

 يلـــ  قـــ  لا أ   اك  إيـــ   ن  نـــي لـــكـــ  يـــنـــ  لـــ  قـــ  وتـــ   

، ولا يكون ذلك  بٍ ض  غ  م    نظر    إذ معناه تنظرين إلي    ؛لما قبله  تفسير    «أنت مذنب»ـف 

 . (1) إلا عن ذنب 

 فإن نودي بها القريب فمجاز.  ،(في الأصحا )ا أو حكم  سًّ ( ح  البعيد  ولنداء  ) -

*   *   *   * 

 : (بالتشديدبالفتح و)  (ي  أ  ) :( الخامسو) 

 . {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ } : ( نحوللشرطاسم ) -

 
ك   1) « ضمير  الشأن، وخبرها الجملة بعده، وقدم مفعول أ ق ل ي للاختصاص، أي: لا أترك  ( واسم »لكن 

 بخلاف غيرك. 
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 . {ه إيماناأيكم زادته هذ} :( نحو وللاستفهام) -

 الذي هو أشدّ.  :أي  ،{لننزعنّ من كل شيعة أيهم أشدّ }  :( نحو موصولة  وتأتي )  -

مررت   :نحو ، من معرفةلنكرة أو حالا   ( بأن تكون صفة  على كمال ة  ودال  ) -

  كاملا   :أي ، رجل أي   ة، ومررت بزيدٍ في صفات الرجولي   كاملٍ  :أي ،رجل أي   برجلٍ 

 ة.في صفات الرجولي  

 .{يا أيها الإنسان } : ( نحوما فيه أل لنداء   لة  ص  وو  ) -

بمعنى نعم، ولا يجاب بها إلا مع   جوابٍ   فحرف    ،بالكسر وسكون الياء  «يإ  »أما  

 إليها.  لقلة احتياج الفقيه    ت  ك  ر  وت    .{ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي }  :نحو  ،القسم

*   *   *   * 

 (: للماضي( اسم )ذ  إ  ) :( السادسو) 

  وقت    :أي  ، {فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا}  :نحو  ،( وهو الغالباظرف  )  -

 إخراجهم له.

 كم هذه.اذكروا حالت    : أي  ،{اذكروا إذ كنتم قليلا  فكثركم}  :( نحوومفعولا  به)  -

اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم  }  :نحو   ،من المفعول به  :( أيمنه  وبدلا  )  -

 التي هي الجعل المذكور.  روا النعمة  ذكا  :أي ،الآية {أنبياء

  : ونحو  ،{ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} : ( نحوزمان ا إليها اسم  ومضاف  ) -

 يومئذ.

فسوف يعلمون إذ الأغلال في } :نحو ،ا في الأصح  ( ظرف  وكذا للمستقبل )

 . {أعناقهم

  : أي ،اء إذ أس العبد ضربت   :نحو ،التعليل م  كلا   ،( في الأصح  اوللتعليل حرف  )

 لإساءته. 

  : نحو ،(في الأصح  ا )حرف   :( أيكذلك) ،( بأن يكون بعد بينا أو بينماوللمفاجأة)
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 . (1) ه وقوفيؤ  أ مجياج  ف   :أي ،إذ جاء زيد بينا أو بينما أنا واقف  
*   *   *   * 

 (: إذا) :( السابعو) 

  : ( نحوالأصح  ا في حرف  ) ،( بأن تكون بين جملتين ثانيتهما اسميةللمفاجأة) -

 خروجي.ه فاجأ وقوف   :أي  ،واقف    فإذا زيد   خرجت  

فيجاب بما   ،( امعنى الشرط غالب   نة  مضم  ) والظرف اسم،  ،(اوللمستقبل ظرف  ) -

  : نحو ،ن معنى الشرطضم  الآية، وقد لا ت   {إذا جاء نصر الله} :نحو ،يجاب به الشرط

 احمراره.   وقت   :أي  ،رس   الب  آتيك إذا احمر  

فإنها نزلت بعد   ، الآية {وإذا رأوا تجارة} : نحو ،(انادر   وللماضي والحال  ) -

  النهار  ه آثار  س  م  ط   : أي - ه يان  ش  إذ غ   ؛{والليل إذا يغشى } :ونحو ، الرؤية والانفضاض  

 له.  ن  مقار   -

*   *   *   * 

 (: الباء) :( الثامنو) 

(  اومجاز  )  ،ق بهلص  أ    :أي  ،به داء   : نحو  ،(حقيقة  ( وهو أصل معانيها )للإلصاق)  -

 . ق بزيدلص  إذ المرور لم ي   ؛يقرب منه مروري بمكانٍ  لصقت  أ   : أي ،بزيد  مررت   :نحو

  : أي  ،{ذهب الله بنورهم}  :نحو  ، ( كالهمزة في تصيير الفاعل مفعولا  ةوللتعدي  )   -

 أذهبه.

ء على ل البابأن تدخ   ،ومنها الاستعانة .{فكلا أخذنا بذنبه} :( نحوةوللسببي  ) -

 القلم. ب كتبت    :نحو  ،آلة الفعل

أو تغني عنها وعن مصحوبها  «مع»( بأن تكون الباء بمعنى بةوللمصاح  ) -

مع الحق أو   : أي {قد جاءكم الرسول بالحق} : نحو ،ى بالحالسم  ، ولهذا ت  الحال  

 
 ( ومعنى المفاجأة: حضور الشيء معك في وصفٍ م ن أوصافك الفعلية. 1)
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 م  
 ا.قًّ ح 

نجيناهم }  :و  ،{ولقد نصركم الله ببدر}  :نحو  ،( المكانية أو الزمانيةةوللظرفي  )  -

 . {بسحر

لي بها   ني أن  رُّ س  ما ي  » : ڤكقول عمر  ، «بدل» ها لفظ  حل  م   ل  ح  ( بأن ي  ةدلي  وللب  ) -

نا يا  س  ن لا ت  »  :وقال  ،ن لهذ  في العمرة فأ   صلى الله عليه وسلم قاله حين استأذن النبي   ، هال  د  ب   :أي «الدنيا

 . (1) « من دعائكي  خ  أ  

ولا  } ،ا بدرهم اشتريت فرس   :نحو ،اضو  ع  ( وهي الداخلة على الأ  وللمقابلة) -

 .{تشتروا بآياتي ثمنا قليلا  

 عنه. :أي {سأل سائل بعذاب واقع} :( نحووللمجاوزة) -

 عليه.  :أي {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} : ( نحووللاستعلاء) -

 كذا.  بالله لأفعلن   :( نحومس  وللق  ) -

 .إلي   :أي {وقد أحسن بي } : ( نحووللغاية) -

  ، نحو: ( وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبروللتوكيد) -

أليس الله  }وبحسبك درهم، و  ،{وهزي إليك بجذع النخلة}و ، {كفى بالله شهيدا}

 . {بكاف عبده

 منها. :أي {عينا يشرب بها عباد الله} :( نحو في الأصح  ( )وكذا للتبعيض) -

*   *   *   * 

 (: بل) :التاسع( و) 

 و  سواء أ   ،ها مفرد  ي  ل  بأن و   إعراضٍ، مع :( أيللعطف بإضراب  ) -
ا أم ب  وج  م   ت  ي  ل 

 :هغير  

 
(، وإسناده ضعيف.  2894(، وابن ماجه ) 3562( واللفظ له، والترمذي ) 1498بو داود )( رواه أ1)

ر لتقريب المنزلة.  « م صغ  ي 
 وضمير  »بها« راجع  إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة ، و»أ خ 



102 

 

كأنه   الأول   فيصير، إلى المعطوف المعطوف عليه ل حكم  ق  نب ت  ففي الموج  

 . اا بل عمر  زيد    ب  جاء زيد بل عمرو، واضر   :نحو ،عنه مسكوت  

ما جاء زيد    : نحو،  ه للمعطوفضد  وتجعل    ،المعطوف عليهر حكم  قر  وفي غيره ت  

 . اا بل عمر  بل عمرو، ولا تضرب زيد  

  ابتداءٍ  وهي فيه حرف   ،ها جملة  ي  ل  بأن و   ،دون العطف  :( أي وللإضراب فقط) -

 :والإضراب بهذا المعنى ،  لا عاطفة  

فالجائي  ، {جاءهم بالحقيقولون به جنة بل أم } :نحو ،هت  ي  ل  ا و  م  ( ل  إما للإبطال )

 . لا جنون به بالحق  

وهم لا   ولدينا كتاب ينطق بالحق} : ( نحوأو للانتقال من غرض إلى آخر)

 فيها على حاله. «بل» فما قبل   ، {يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا

*   *   *   * 

 : هاوصلت   «ن  أ  »إلى   ملازم للنصب والإضافة    ( اسم  د  ي  ب  ) :( العاشرو) 

 أنه بخيل.  مال بيد  إنه كثير ال  : ( نحوبمعنى غير) -

أن من  بيد  ) ؛ق بالضادط  ن ن  م   أنا أفصح  » :( خبرومنه ،لج  ن أ  وبمعنى م  ) -

 . ها على غير العربر  س  بالذكر لع   الضاد وخص    ،(في الأصح   (1) «قريش

*   *   *   * 

 ه  والم  الإعراب والحكم ) ( في  للتشريك   عطف    حرف    ، م  ث  )  : ( الحادي عشرو) 
 لة 

ا  إذا شارك زيد    ، جاء زيد ثم عمرو  :تقول   ، (في الأصح  )  ري  ك  والذ    المعنوي    (والترتيب

 ه عن مجيئه.ؤى مجي في المجيء وتراخ  

*   *   *   * 

 :( حتى) :( الثاني عشرو) 

 
 (. 160( قال العلماء: معناه صحيح، لكن لا أصل له، كما في اللآلي المنثورة للزركشي )ص 1)
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 :وهي حينئذ  ،( الانتهاء الغاية غالب  ) -

  «ن  أ  »ن  م   لٍ أو مؤو   ،{سلام هي حتى مطلع الفجر} :نحو  ،صريح لاسمٍ  ة  إما جار  

 .إلى رجوعه :أي ،{عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى   حلن نبر } : نحو ،والفعل  

اج حتى  ج  م الح  د  ، وق  مات الناس حتى الأنبياء   :نحو  ،أو دنيءٍ  لرفيعٍ  ما عاطفة  إو

 .المشاة  

 : ف بعدها جملة  ستأن  ة بأن ي  ي  وإما ابتدائ

 : نحو ،سمية  اإما 

ــ   ــى ت ــل ــت ــق ــت ال ــا زال ــم ــ  ف ــاء   جُّ م ــادم  ه
 

  
ــد    ــ  ب ــة  ج ــاء   ل ــى م ــت ــ  د   ح ــة  ج ــ  شــــــ  أ   ل  ل  ك

 ه. ض فلان حتى لا يرجون  ر  م   :نحو  ،أو فعلية   

 :( نحواوللاستثناء نادر  ) -

ــاء  الـيـس  ــ  مـن الـف   لـعـط ــول ســ ــاحــة  ضــ  م
 

  
ــ    ــ  حـــتـــى تـ  ومـــا لـــديـــك قـــلـــيـــل   ود  جـ

 وهو استثناء منقطع. ، ودإلا أن تج   :أي 

 س  أ   :( نحووللتعليل) -
 ها.لتدخل   :أي ،جنةال   حتى تدخل   م  ل 

*   *   *   * 

 : (في الأصح   حرف   ،ب  ر  ) :( الثالث عشرو) 

ي ر منهم تمن إذ يكث    ؛{ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين}  :( نحوللتكثير)  -

 .القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين  ذلك يوم  

 : ( كقولهوللتقليل) -

 ولــــيس لــــه أب   مولــــودٍ  ألا رب  

 

ــ  و   وذي  ــم ي   دٍ لـــ ــ  لـــ ــوان  د  لـــ  ه أبـــ

 
 ، واختار ابن مالك أن ورودها للتكثير أكثر.ڽ أراد عيسى وآدم 
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 (. ولا تختص بأحدهما في الأصح)

*   *   *   * 

 (: أنها الأصح   ،على( الرابع عشر ) و) 

ن على  م   نزلت   : نحو « نم  »( بأن تدخل عليها ا بمعنى فوق اسم  )  ةٍ ( بقل  در  قد ت  )

 ه. ن فوق  م   :أي ،البيت  

 (: احرف  ) د بكثرةٍ ر  ( ت  و)

فضلنا بعضهم على }  :ى نحوأو معن   ،{كل من عليها فان}  :ا نحوسًّ ح    :(للعلو  )  -

 . {بعض

 .همع حب   :أي {حبهتى المال على آو}  :( نحووللمصاحبة) -

 ر    :( نحووللمجاوزة) -
 عنه. :أي ،عليه يت  ض 

 ياكم. إلهدايته  :أي ،{كم ولتكبروا الله على ما هدا } :( نحووللتعليل) -

  في وقت   :أي {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها} : ( نحووللظرفية) -

 فيه. :أي ،على المسجد اعتكفت   : ونحو  ،غفلتهم

قُّ العقاب  فلان  :( نحووللاستدراك) -
ن  على أنه لا ييأس م   ، هلسوء فعل   ي ستح 

 لكنه.  :أي ، رحمة الله

 ا.يمين  :أي (1)«لا أحلف على يمين»  :كخبر ، وهي الزائدة،(وللتوكيد) -

 . ، أي: بألا  أقول{أن لا أقول ى حقيق عل} : ( نحووبمعنى الباء) -

 .{إذا اكتالوا على الناس يستوفون} : ( نحونم  ( بمعنى )و) -

ولعلا بعضهم على  }، {إنّ فرعون علا في الأرض} :( نحول  ع  و فف  ل  ع   ي  لا  أما ع  )

 . {بعض

 
ا ( قال النبي صلى الله عليه وسلم 1) ذي هو خير، وتحل ل ت ها«،  منها، إلا أتيت  ال : »لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير 

 (. 1649( ومسلم ) 3133رواه البخاري ) 
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 الكلمة.  أقسام   «ى لع» فقد استكملت  

*   *   *   * 

 (: العاطفة الفاء  ) :( الخامس عشرو) 

قام   :تقول  ،هب  س  شيء بح   ( في كل  وللتعقيب) ،والذكري   ( المعنوي  للترتيب ) -

بالبصرة  م  ق  إذا لم ي   ؛فالكوفة   البصرة   زيد، ودخلت   ه قيام  قيام   ب  ق  ع  إذا أ   ؛و زيد فعمر  

 فو    لان  ج ف زو  ولا بينهما، وت  
 . الحمل ة  ج والولادة إلا مد  إذا لم يكن بين التزوُّ  ؛د لهل 

كر دون المعنى على ما ا في الذ  ب  أن يكون ما بعد الفاء مرت   :ريُّ ك  والترتيب الذ  

اإنا أنشأناهنّ إنشاء} : نحو ، لهقبلها، سواء أكان تفصيلا   لا   ، أم{. فجعلناهن أبكار 

ويسمى الترتيب  ،{م قائلونفجاءها بأسنا بياتا أو ه وكم من قرية أهلكناها } :نحو

 . الإخباري  

 .{فوكزه موسى فقضى عليه} : نحو ،التعقيبها لزم  وي    ،(وللسببية) -

 س  إن ي   :نحو ،فقد يتراخى عن الشرط ،لجوابٍ   الرابطة   :خرج بالعاطفةو
فلان   م  ل 

إن تعذبهم فإنهم  } :ونح ،ا للظاهرنظر   ؛عن الشرط ب  وقد لا يتسب   ،الجنة فهو يدخل  

 .{عبادك
*   *   *   * 

 (:ي ف  ) :( السادس عشرو) 

وأنتم عاكفون في  } ، {واذكروا الله في أيام معدودات} :( نحولظرفيةل) -

 .{المساجد

 معهم.   :أي {قال ادخلوا في أمم}  :( نحووللمصاحبة) -

 لأجل ما.  :أي ،{لمسكم فيما أفضتم فيه} :( نحووللتعليل) -

 . عليها :أي ،{لأصلبنكم في جذوع النخل و }  :( نحووللعلو  ) -

 اركبوها.  :وأصله ، {وقال اركبوا فيها} :( نحو وللتوكيد) -
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  :وأصله ، ضربت فيمن رغبت : نحو ،( عن أخرى محذوفةٍ وللتعويض)  -

 ن رغبت فيه. ضربت م  

ومن الأنعام أزواجا   جعل لكم من أنفسكم أزواجا } : ( نحووبمعنى الباء)  -

جبسبب هذا  يخلقكم :أي {يذرؤكم فيه  . به كم ر  كث  بمعنى ي  ، التزاو 

وا عليها ضُّ ع  لي   ؛إليها :أي {فردّوا أيديهم في أفواههم} :( نحو إلىبمعنى )( و) -

 ة الغيظ.ن شد  م  

ا } :( نحو نم  ( بمعنى )و) - ي ام 
م  ق  ل  الله  ل ك  ع  ي ج 

ت  م  ال  ال ك  و  اء  أ م  ه  ف  ت وا السُّ لا  ت ؤ  و 

ار   او  يه 
م  ف  ق وه  وهم منها. {ز  م 

 ، أي: أطع 

*   *   *   * 

 : ، وهي حرف  (ي  ك  ) :السابع عشر (و)

ها نصب المضارع في   ،(للتعليل ) - ككي أ  جئت   :نحو ،مضمرة « ن  أ  »ـب بعد    ،زور 

كألأن  :أي  . زور 

 ،ني لكي تكرم   جئت   :دخل عليها اللام نحو( بأن ت  ة  المصدري   «ن  أ  »وبمعنى ) -

 كرمني. ن تلأ :أي

*   *   *   * 

 (: اسم   ،ل  ك  ) :( الثامن عشرو)

  ،{كل نفس ذائقة الموت} :( نحور  المنك  إليه ) ( المضاف  أفراد لاستغراق  ) -

 . {كل حزب بما لديهم فرحون}

العبيد  كلُّ  :( نحوالمجموع ف  المعر  ( لاستغراق أفراد المضاف إليه )و) -

 ف. ر  هم ص  االدر  لُّ ك  و وا، ؤجا

زيد أو   كلُّ  :نحو( ف المفردالمعر  ( المضاف إليه )أجزاء  ( لاستغراق )و) -

 أجزائه.  كلُّ   :أي ،حسن   الرجل  

*   *   *   * 
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إلا   ،لزيد : نحو ،ظاهر  وهي مكسورة مع كل   ، (ة  اللام الجار  ) : ( التاسع عشرو) 

إلا مع ياء   ، الن :نحو ،مضمرٍ  مع كل   ، ومفتوحة  ه  ل  ل   يا :ح، نحوت  فمع المستغاث فت  

 المتكلم فمكسورة. 

 ن لهم. لأجل أن تبي   :أي {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس} : ( نحوللتعليل) -

 . لهم ق  مستح   الهلاك   :أي {ويل للمطففين}  :نحو  (وللاستحقاق) -

 به.  مختص   :أي ،لزيد هذا الكلب    :( نحو وللاختصاص) -

 والمال لزيد.   ،{لأرضا في اوات ومالله ما في السم} : ( نحولكوللم  ) -

ا   هفالتقط} :نحو ،العاقبة :( أيوللصيرورة) - آل فرعون ليكون لهم عدوًّ

 إذ هي تبنيه. ؛هت  لا عل   ،فهذا عاقبة التقاطهم له ، {ناحزو

 ه إياه.كت  مل   :أي ، اوهبت له ثواب   : ( نحووللتمليك) -

أزواجا وجعل لكم    والله جعل لكم من أنفسكم}  : نحو  ،التمليك  : ( أيهوشبه  )  -

 .{كم بنين وحفدةمن أزواج 

ى لام   ، {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} :نحو ، (ولتوكيد النفي)  - وت سم 

 مضمرة. «أن »ـمنصوب بالجحود، والمضارع  بعدها 

 .رهام  أ   أي: {بأن ربك أوحى لها} :( نحووللتعدية) -

إن كنتم  }  : نحو  ، لتأخيرباف  ع  تأتي لتقوية عامل ض  و  ،الزائدة( وهي  وللتوكيد)  -

  ، {إن ربك فعال لما يريد} : نحو ، ا في العملفرع   العامل   ولكون  ، {للرؤيا تعبرون

 .{متاعا لكم}  : نحو، وما ال  وأصله فع  

 إليه. :أي ،{فسقناه لبلد ميت} :( نحووبمعنى إلى) -

 عليها.  :أي ،{يخرون للأذقان سجدا} :( نحوعلى( بمعنى )و) -

 فيه. :أي ،{ونضع الموازين القسط ليوم القيامة}  :( نحوفي( بمعنى )و) -
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 .عندها :أي {يا ليتني قدّمت لحياتي} :( نحو عند ( بمعنى )و) -

 بعده.   :أي ،{أقم الصلاة لدلوك الشمس} :( نحو بعد( بمعنى )و) -

 منه.  :أي ،ااخ  ر  سمعت له ص   : ( نحونم  ( بمعنى )و) -

  {لو كان}  ، عنهم  : أي  ،{وا للذين آمنواوقال الذين كفر }  : ( نحوعن( بمعنى ) و )  -

ما  وا:ل الق خطابتعدية في ال لل تولو كان ،{خيرا ما سبقونا إليه} الإيمان   :أي

 سبقتمونا.

العاملة كلام   وغير   ،{لينفق ذو سعة من سعته} :نحو الجازمة   :ةوخرج بالجار  

 . {لأنتم أشدّ رهبة} : نحو ، الابتداء
*   *   *   * 

 :(حرف  ) وهي  ،لو ما :( ومثلهالاول ) :( العشرون و)

  : نحو ،(شرطه ه لوجود  جواب   امتناع   :الجملة الاسمية  ه على )( دخول  معناه في) -

  مبتدأ محذوف    لأنه  ؛ شرط  هنا    «زيد  »و   .امتنعت الإهانة لوجود زيد  ،كت  ن ه  لأ    لولا زيد  

 . ، أي: موجود  الزوم   ر  الخب  

  الطلب   :( أيالتحضيض   :ة  مضارعي  لا ( دخوله على الجملة )في( معناه )و) -

  ( وهو طلب  ضر  والع  ) ، استغفروه ولا بد   :أي {لولا تستغفرون الله} : نحو ، بحثٍّ 

 . {إلى أجل قريب}ني ر  تؤخ   :أي {لولا أخرتني }  :نحو ،ينٍ بل  

لولا جاءوا عليه } : ( نحوالتوبيخ   :ة  الماضي  في دخوله على الجملة )  معناه (و ) -

 د بما قالوه من الإفك. وهم الله على عدم المجيء بالشهخ  ب  و   ، {بأربعة شهداء

  {فلولا كانت قرية آمنت}  :آيةفهي في    ، (للنفي ولا للاستفهام في الأصح    د  ر  ولا ت  )

لولا أنزل عليه } وفي آية: لا للنفي، للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب،

 . لا للاستفهام ،للتحضيض {ملك

   *   *   ** 
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لو جاء   :( نحواللماضي كثير  ه )حرف   :( أيشرط   ،و  ل  ) : ( الحادي والعشرونو)

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية  } :نحو ، ه، وللمستقبل قليلا  زيد لأكرمت  

 وإن أساء.   :أي ،لزيد ولو أساء ن  أحس   : ونحو  ،تركوا نإ :أي ،{ضعافا خافوا عليهم

  ،«نإ» ـ( للجواب بالشرط كطب  الر   د  هي لمجر  )  :ل( في معناها على الأو  ثم قيل)

 . من خارجمستفاد  هما ؤانتفاو

 : ( في الأصلوالأصح أنها)

أو   ن  ي  نفي  ن أو م  ي  ت  ثب  م   ،في الخارج :( أياها خارج  ها بانتفاء شرط  لانتفاء جواب  ) -

و جئتني ل  ك،ك، لو لم تجئني ما أكرمت  لو جئتني أكرمت  ـ:  ، فالأقسام أربعة، كن  ي  ف  مختل  

 ل لانتفاء المجيء. في الأو  الإكرام مثلا  ك، فينتفي ك، لو لم تجئني أهنت  ما أهنت  

  ،هاونحو   «ن  إ  »ـ( كام  ل  ع  ها بانتفاء جوابها )لانتفاء شرط   : ( أيهلعكس   د  ر  وقد ت  ) -

تفاء  الآلهة بالعلم بان د  م انتفاء تعدُّ ل  ع  في   ،{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} :نحو

 . اعقول أيض  معليه أرباب ال الفساد، وهذا 

  د به الدلالة على أن  ص  إن ق    ؛والمثال الواحد يصلح له وللأول، ويختلف بالقصد

على العلم   ل  أو الاستدلا ،لانتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط كان من الأو  

 .الثاني  بانتفا الشرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من

 . ج المرادنت  لي   ؛ستثنى نقيض الشرط، وفي الثاني نقيض الجوابي   وفي الأول

:  د، أو الثاني قيل ه فلم تفس  لكن لا إله فيهما غير    :قيل  ل  د الأو  ص  إن ق    :ففي المثال

 ه.غير   ا فليس فيهما إله  د  فس  لكنهما لم ت  

إن  ) ، وذلكالأحوال جميعوجوده في  ( أي: تقرير  جوابها ثبات  لإ ) د  ر  ( ت  و ) -

  واب، للجبحيث ي ستبعد استلزام  الشرط    (ها شرط    انتفاء  )  ( أي: إثبات  الجوابناسب  

ا بذلك الجواب يكون نقيض الشرط أنسب  بل  فيلزم استمرار   ،عقلا  أو عادة  أو شرع 
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 . هعلى تقدير وجود الشرط وعدم   وابوجود الج

 الجواب لنقيض الشرط ثلاثة قسام؛ لأنها: ومناسبة  

 : ڤوي عن عمر مما ر   ( المأخوذ  «ص  ع  لم ي   ف  خ  لو لم ي  »ـك ،ولىلأ  باإما ) -1

ع  
 ع  ف الله لم ي  خ  لو لم ي   ،العبد صهيب   م  »ن 

ب عدم العصيان على عدم ت  ر   ،(1) ه«ص 

في جميع ا، والمعنى أنه لا يعصي الله  عليه أيض    ب  ، فيترت  وهو بالخوف أنسب    ،الخوف

  ، عصيهعن أن ي    تعالى  للهولا مع انتفائه إجلالا  لا مع الخوف وهو ظاهر،  الأحوال:

 .(2) ڤ وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال 

  صلى الله عليه وسلم من قوله    ( المأخوذ  «للرضاع  ت  ل  ما ح    لو لم تكن ربيبة  »ـك  ،أو المساوي)  -2

على تجويزهن   نكحها بناء  النساء أنه يريد أن ي   ث  ا بلغه تحدُّ سلمة لم   أم   ة بنت  ر  في د  

أخي   بنة  إنها لا    ؛لي   ت  ل  إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما ح  »  :خصائصهأن ذلك من  

بكونها    ن  ه المبي  كونها ربيبت    ها على عدم  ل  ب عدم ح  ت  ، ر  (3) ، رواه الشيخان«من الرضاعة

ا وهو الرضاع،  وعدم   ،أخي الرضاع   ابنة   ه للأول كمناسبت   الحل  مناسب  للثاني شرع 

في جميع لي  لُّ رة لحرمة الرضاع، والمعنى أنها لا تح  رمة المصاهلمساواة ح ،سواء  

أخي    ها ابنة  ن  و ك، وة  ها ربيبكون    : به  ت  م  منهما حر    ن لو انفرد كل  ي  ف  ص  لأن بها و    ؛ الأحوال

 .الرضاع

(  الرضاع  ة  لو انتفت أخو  )  :هاض عليك نكاح  ر  (ـقولك فيمن ع  كـ  ، ن  و  د  أو الأ  )  -3

ها على عدم  ل  ح   ب عدم  ت  ر   ،ة( بيني وبينها بالأخو  للنسب( لي )ت  ل  ح  ما بيني وبينها )

 
( عن هذا الأثر: »هو مشهور عنه، ولم أره إلى الآن بإسناد 115/ 3( قال ابن كثير في مسند الفاروق )1)

 (. 701عنه«، وينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي )ص  

بًّا له، لا  (: »إن عمر ڤ 4/285( قال أبو عبيد في غريب الحديث ) 2) أراد أن صهيب ا إنما يطيع الله ح 

ا«.   مخافة  عقاب ه، يقول: فلو لم يكن عقاب  يخافه ما عصى الله أيض 

 ( عن أم حبيبة ڤ. 1449( ومسلم ) 5101( رواه البخاري )3)
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أكثر    اشرع    للثاني، وعدم  الحل  مناسب   ها من النسبت  بأخو    ن  ها من الرضاع المبي  ت  أخو  

في  لي  لُّ ن حرمة النسب، والمعنى أنها لا تح  م   لأن حرمة الرضاع أدون   من الأول؛ 

  ،ها من النسبت  أخو   : به ت  م  منهما حر   ن لو انفرد كل  ي  ف  ص  بها و  لأن  ؛جميع الأحوال

 . ها من الرضاعت  وأخو  

 .على خلاف الأصل فيها ،الزمانر من الأمثلة عن ك  فيما ذ   «لو» ت  د  وقد تجر  

بعد فاء جوابها   ب المضارع  نص  في   ،(للتمني وللتحضيض وللعرض)  د  ر  ( ت  و) -

ا.  خير    يب  ص  عندي فت    لو تنزل    ،طاع  فت    لو تأمر    ،ني ث  تحد  تيني فلو تأ  : نحو  ، مضمرة  « أن»ـب

لكنه    ،والثلاثة للطلب  ،ليت لنا  :أي  {فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين}  :ومن الأول

 . ينٍ ، وفي الثالث بل  ا لا طمع في وقوعه، وفي الثاني بحثٍّ م  في الأول ل  

وا السائل« أي»ر   :هنحو خبر النسائي وغير   (ليلقوللت) - ولو  بالإعطاء )» :دُّ

 ر  ح  م    ف  ل  بظ  
ف ل  ة إلى الظ  ل  لغ في الق  ر من كثير أو قليل ولو ب  تيس  وا بما  ق  تصد    :( أي(1) « ق 

 . من العدم فإنه خير   ؛مثلا  

ه {يودُّ أحدهم لو يعمر } :( نحوة  مصدري  د )ر  ( ت  و) -  . أي: تعمير 

*   *   *   * 

 ( للمضارع. واستقبال    ونصب   نفي   حرف   ،لن) : ( الثاني والعشرونو)

لقوله تعالى لموسى  ، (يدهبتوكيد النفي ولا تأ( مع ذلك )أنها لا تفيد  والأصح  )

 . ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة  ،{لن تراني } :ڠ

 : كقوله ،(للدعاءد بواسطة الفعل بعدها ) ر  ( ت  أنها) ( الأصحُّ و)

ــن  ــذلك  يلـ ــوا كـ ــ  م  زالـ ــ  لا ز   م  ثـ  ـلـ

 

ــت    ــ  ل  ـ ــد   م  ه ــود  ا خ  خال ــال   ل  (2)الجب

  
 (. 665( والترمذي ) 1667أبي داود ) (، ونحوه عند 2565( والنسائي ) 715( رواه مالك ) 1)

. ل ف للبقر ووالظ   شويُّ ق: الم  ر  ح  مل، والم  ف  للج   الغنم كالحافر للفرس والخ 

( البيت للأعشى ميمون من قصيدة يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي أخا النعمان بن المنذر، حين  2)
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*   *   *   * 

 : (اد اسم  ر  ت   ،ما)  : ( الثالث والعشرونو) 

 . الذي :أي ،{ما عندكم ينفد وما عند الله باق} : ( نحوموصولة  إما ) -

 . بشيء :أي ،لك بٍ عج  بما م    مررت   :( نحوموصوفة   أو نكرة  ) -

 (: (1) ة  وتام  ) -

 ،هر  وما بعدها خب    ،ة مبتدأ  بي  تعجُّ   فما نكرة    ،ازيد    ن  س  ح  ما أ    :( نحوةبي  تعج  )  -1

 . ببها التعجُّ  غ الابتداء  و  وس  

إن تبدوا الصدقات  } :نحو ،س  ئ  وب   م  ع  قة لن  ( وهي اللاح  (2) ة  وتمييزي  ) -2

 .إبداؤها :أي ،ا هي شيئ   م  ع  ن   :أي ،منصوبة على التمييز فما نكرة   ،{فنعما هي 

 ال  ب  وم  ) -3
ة  ي  غ 

  ،كالكتابة  فعلٍ  بإكثار   وهي للمبالغة في الإخبار عن أحدٍ  ((3) 

هو  ن أمرٍ م   مخلوق   :أي ،كتابةٍ  ن أمرٍ إنه م   :أي ،ب  ت  ك  ي   ن  أ   ا مماإن زيد   :نحو

ن  بدلا  م    رٍّ ها في موضع ج  لت  وص    «ن  أ  »للمبالغة، و  بمعنى شيءٍ   نكرة    «ما»ـف  ،الكتابة

   {خلق الإنسان من عجل}  :كما في قوله  ،ق منهال  كتابته كأنه خ    ل لكثرة  ع  فج    ،«ما»

 شأنكم.  :أي {فما خطبكم} :( نحو (4) ة  واستفهامي  ) -

استقيموا لهم    :أي  {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}  :( نحو ةزماني    ة  وشرطي  )  -

 
بى، يعني: لا زال أعداؤك  ر منهم وس  ا  غزا بعض القبائل فأ س  مهزومين مأسورين، ولا زلت  قاهر 

ا.  لهم  أبد 

عطوفة على »موصوفة«، والنكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى صفة بعدها أو صلة، فليست  ( م1)

 موصولة أو موصوفة أو استفهامية أو شرطية. 

 ( معطوفة على »تعجبية«. 2)

(: »والتامة تقع  392اللبيب )ص  ( بفتح اللام، وهي معطوفة على »تعجبية«، قال ابن هشام في مغني  3)

 أبواب«، ثم ذكر التعجبية والتمييزية والمبالغية. ة  في ثلاث

 ( معطوفة على »موصوفة«، أي: ونكرة استفهامية، وكذلك ما بعدها.4)
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 هم لكم. استقامت   ة  مد  

 . {خير يعلمه اللهوما تفعلوا من } :( نحوزمانية وغير  ) -

 (: احرف  )  د  ر  ( ت  و) -

 ة  مد   :أي {فاتقوا الله ما استطعتم} : نحو ،زمانية   :( أيذلكك ة  صدري  م  ) -

 بنسيانكم.   :أي {فذوقوا بما نسيتم}  :نحو ،زمانية  وغير   ،استطاعتكم

  وما تنفقون إلا ابتغاء }  :عاملة نحو  وغير    ، {ما هذا بشرا}  :نحو  ،( عاملة  ة  ونافي  )  -

 . {وجه الله

  والنصب   أو الرفع   ،صال  ما يدوم الو  قل   :نحو ،الرفع ( عن عمل  ة  كاف   وزائدة  ) -

 .ل  اصربما دام الو    : نحو الجر   وأإنما الله إله واحد،  :نحو

 «ما»ـف  ،هلا تفعل غير    إن كنت    :أي  ،افعل هذا إما لا   :نحو  ،ا( عوض  ة  كاف    وغير  )  -

 عوضٍ  وغير   .ف المنفي للعلم بهذ  وح   ،ون للتقاربا النم فيهدغ  أ   «كنت  »عوض عن 

 فبرحمة. أي:  {فبما رحمة من الله لنت لهم } :نحو ،للتأكيد

*   *   *   * 

 : ( بكسر الميمنم  )  :( الرابع والعشرونو)

  ، وزمانٍ {من المسجد الحرام} : نحو ن مكانٍ م   ،المسافة   أي: ( لابتداء الغاية) -

ها لهذا  ورود   :( أياغالب  ) ،{إنه من سليمان} :هما نحور  وغي ،{من أول يوم} :نحو

 منه لغيره. المعنى أكثر  

 إليه. :أي ،منه ت  ب  ر  ق    :نحو ،الغاية    :( أيولانتهائها) -

 ه. بعض   :أي {حتى تنفقوا مما تحبون} :( نحو وللتبعيض) -

سخ من  ما نن} :نحو ،هام قبل  ه  ب  مدخولها على الم   حمل   يصح  ( بأن وللتبيين ) -

 :وفي الثاني  ،ما ننسخه آية   : كأن يقال في الأول ،{فاجتنبوا الرجس من الأوثان } ،{يةآ

 . الأوثان   الرجس  
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 .لأجلها  :أي {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق} :( نحووللتعليل) -

 ها. بدل   :أي {أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة}  :( نحووللبدل) -

ما في  :نحو ،لداخلة على نكرة لا تختص بالنفي ي اوه ،(ولتنصيص العموم) -

وبها   ،لنفي الواحد فقط ل  محتم   ،في العموم  ظاهر   «نم  »ن رجل، فهو بدون الدار م  

 يتعين النفي للجنس.

وهي الداخلة على نكرة تختص  ،العموم تنصيص  توكيد  :( أيولتوكيده) -

 ن أحد.ما في الدار م   :نحو ،بالنفي 

والله يعلم  } :نحو ،ني  بأن تدخل على ثاني المتضاد   ،لتمييز  ا :( أيلص  وللف  ) -

 .{حتى يميز الخبيث من الطيب} ، {المفسد من المصلح

 .{ينظرون من طرف خفي } : ( نحووبمعنى الباء) -

 .{قد كنا في غفلة من هذا } :( نحو عن( بمعنى )و) -

ونحو   ،يهف : أي {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } : ( نحوفي( بمعنى )و ) -

 .  {أروني ماذا خلقوا من الأرض}

 .{لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} :( نحو عند ( بمعنى )و) -

 . {ونصرناه من القوم} :( نحوعلى( بمعنى )و) -
*   *   *   * 

 : بفتح الميم  (نم  ) :( الخامس والعشرون و)

 . {لأرضوات وا اولله يسجد من في السم} : ( نحوموصولة  إما ) -

 . بإنسان  :أي ،لك بٍ عج  بمن م    مررت  نحو: ( موصوفة   أو نكرة  ) -

 (: (1) ة  وتام  ) -

 
( »تامة« معطوفة على »موصوفة«، أي: ونكرة تامة، و»استفهامية« معطوفة على »شرطية«، وكذلك  1)

ه في إدخال الشرطية و»تمييزية«. والمصنف خال ستفهامية في النكرة التامة، ولم  الاف السبكي  وغير 
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 . {من يعمل سوءا يجز به}  :( نحوة  شرطي  ) -1

 . {فمن ربكما يا موسى }  :( نحوة  واستفهامي  ) -2

 :( كقول الشاعرة  وتمييزي  ) -3

 وإعلان    رٍّ ن هو في س  م   م  ع  ون    ........................       

 . (1) تمييز بمعنى رجلا   «ن م  »و ،ر  مستت   م  ع  ففاعل ن  

*   *   *   * 

 (: ل  ه  ) : ( السادس والعشرونو)

: ؟ هل قام زيد   :يقال في جواب  ، اا أو سلب  ( إيجاب  االتصديق كثير   لطلب  ) -  مثلا 

 أو لا.  ،نعم 

،  «م  أ  »بعدها    أتي تو  الاستفهام،  بمعنى همزةفتكون    ( قليلا    ر  التصو  )   ( لطلب  و)  -

؟ا«ب  ا أم ثي  بكر   ت  ج  »هل تزو  لجابر:  صلى الله عليه وسلمكقوله 
(2). 

*   *   *   * 

ن في  ي  المعطوف  ( بين الجمع ق  ل  ط  لم   ،العاطفة   الواو) : ( السابع والعشرون و) 

  ، جاء زيد وعمرو  :نحو  ،وبغيرها  ةٍ عي  ل في الجمع بم  ستعم  لأنها ت    ؛( في الأصح  الحكم )

وهو مطلق   ،في القدر المشترك بين الثلاثة ن حقيقة  عده أو قبله، فتكوإذا جاء معه أو ب

 .م والحالس  ي الق  كواو   ،هاغير   :وخرج بالعاطفة .الجمع

 

     

 
 أر من وافقه على ذلك. 

، متعل ق   1) رٍّ
( وقوله: هو، مخصوص  بالمدح، راجع  إلى بشر بن مروان في البيت  قبله، وقوله: في س 

ه فنفوا ذلك، وذكروا ما في . وهذا مذهب أبي علي الفارسي، وأما غير  م  ع 
 ه تكلُّف. بن 

 (. 2967( رواه البخاري )2)
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 ( الأمر)
 .هذا مبحثه :أي

 تعريف الأمر 

  م  المنتظ   اللفظ   :( أير   م   أ  )
(  في القول المخصوص حقيقة  ) (1) ن هذه الأحرف م 

  ، وا لُّ ص   : لهم ل  ق   : أي {وأمر أهلك بالصلاة} : نحو ، فعلال  قتضاء   على ا الدال   :أي

  ، عليه م ز  ع  الذي ت   الفعل   :أي {وشاورهم في الأمر} : ( نحوفي الفعل في الأصح   مجاز  )

 .ن لفظ الأمر إلى الذهنالقول دون الفعل م   ر  لتباد  

  .ناشأن    : يأ  {إنما أمرنا لشيء}  : نحو   ،الشأن والصفة والشيءوكذلك هو مجاز في  

  : أي  ،هأنف    ير  ص  ع ق  د  ا ج  م    لأمرٍ   .من صفات الكمال  لصفةٍ   :أي  ،ودس  ن ي  د م  و  س  ا ي  م    لأمرٍ 

 .لشيء

 حقيقة في كذا. :هف من قول ر  ، فاللفظي ع  (2) وهو الأصل  ونفسي   والأمر لفظي  

 . (ف  ك   بغير نحو   (3) عليه مدلول   ف  ك   غير    فعل   اقتضاء   : والنفسي  )

ا، وتع هذا ،  ما ليس بكفٍّ ل   ،هوغير    الطلب الجازم   :دخل فيهريف الأمر اصطلاح 

 
ا.  (1) ك   وتقرأ بصيغة الفعل الماضي مفك 

( هذا فرع عن إثبات الأشعرية الكلام النفسي والقول النفسي؛ لأن الأمر نوع منه، وقد سبق أن  2)

ا هو اللفظ المسموع المتضمن للمعنى   ا، وأن الكلام لغة  وشرع  المعنى النفسي لا يسمى كلام 

 فكذلك الأمر والنهي.النفسي، 

الفقهاء وجماهير أهل العلم أن الأمر اسم لمجموع أمرين: الطلب والقول الدالُّ   يه والصواب  الذي عل

عليه، وكذلك كل اسم لنوعٍ من أنواع الكلام مثل النهي والخبر، أو لجميعه كالكلام والقول، أو  

نظر عن معانيها، ولا للمعاني مع  لمفرداته كالاسم؛ فإن هذه الأسماء ليست للألفاظ مع قطع ال

، وذلك  لنقطع ا  ظ  ن لل ف  ن  للمعنى، والمعنى المتضم  ها اللفظ المتضم  ظر عن الألفاظ، وإنما يستحقُّ

ب ة. تنبيه الرجل العاقل لابن تيمية )   (. 510/ 2كالجسد والروح للإنسان، أو كالب طانة والظ هارة للج 

(3 .  ( قوله: مدلول عليه، صفة للكف 
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 . ع  ود   ر  وذ    ها كاترك  أو نحو   ف  عليه بك   مدلول   ما هو كف  ول  

ك رعليه بغير   المدلول  الكفُّ و  ،الإباحة :وخرج منه  . لا تفعل  :نحو  ،ما ذ 

 . في اسمه للدال   موافقة   ؛اا لا نهي  أمر   ف  ك   ي مدلول  م  وس  

ولا  )  ،الرتبة على المطلوب منه  عالي    ( بأن يكون الطالب  علو  :  عتبر في الأمرولا ي  )

قال تعالى حكاية عن   ، لإطلاق الأمر بدونهما ، مةٍ ظ  بأن يكون الطلب بع   (استعلاء  

 .{فماذا تأمرون} :فرعون

ا إلا  ( بحيث لا يكون الطلب إرادة  ) في دلالة اللفظ على الأمرعتبر ( ي  ولا) أمر 

 . إطلاق الأمر بدونهاصحة  ل  (في الأصح  ) دبالقص

عاقل   إذ كلُّ  ؛ التفات النفس إليه بلا نظر د  بمجر   ر  تصو  م   :( أييهي  د  والطلب ب  )

 ه كالإخبار. ديهة بينه وبين غير  ق بالب  فر  ي  

ند ا عأم  ،وغير  مشروط بها  الأشاعرة  معشر  (  عندنا  الإرادة  غير    النفسي  )  ( الأمرو)

ق إلا بالإرادة المعتزلة  . (1) فالاقتضاء الذي في الأمر لا يتحق 
     

 
فظية، وهي دالة على طلب المأمور به، وهذا الطلب يتضمن  لل( فالأمر عند المعتزلة هو الصيغة ا1)

ا إلا بإرادة، والأشاعرة لا يثبتون الصيغة، وإنما يثبتون الطلب   الإرادة، فلا تكون الصيغة أمر 

 (. 2/582ويسمونه الأمر النفسي، ويقولون: هو لا يتضمن الإرادة. ينظر: تشنيف المسامع ) 

لإرادة، لكنها إرادة شرعية يمكن أن تتخلف، بخلاف الإرادة  ا وأهل الحديث يقولون: الطلب يتضمن

الكونية التي لا تتخلف ولا تختص بما يحبه الله. وفي تحرير الخلاف في هذه المسألة كلام كثير.  

(، وإيضاح المحصول من برهان الأصول )ص  152/ 1(، والبرهان ) 45/ 1ينظر: المعتمد ) 

/  4(، والإبهاج ) 3/12فة المسؤول ) تح(، و 1151/ 3(، ونفائس الأصول ) 195، 189

1006 .) 
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 في معنى صيغة الأمر ()مسألة

  كلُّ  :( والمراد بها«ل  ع  ف  ا» أن صيغة  ) بإثبات الكلام النفسي    ( على القول  الأصح  )

 ي  ن ص  ما يدل ولو بواسطة على الأمر م  
  ل  وص   ب  ر  لغير الوجوب، كاض   لة  ه المحتم  غ 

فلا    ، لا  :ا دون غيره، وقيلع  ض  عليه و    ( بأن تدل  بالأمر النفسي  ة  مختص  )  ،ق  نف  ولي    ه  وص  

أقسام الكلام   أما المنكرون للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر   ،عليه إلا بقرينة تدلُّ 

 . (1) عندهم إلا العبارات

ز بعضها عن مي  يتو ،ى ن لستة وعشرين مع بالمعنى السابق   « ل  افع  » ( صيغة  د  ر  وت  )

 : بعض بالقرائن

 . {أقيموا الصلاة} :( نحوللوجوب) -1

 .{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }  :( نحووللندب) -2

من  لذُّ ست  مما ي   :أي {ما رزقناكم كلوا من طيبات} :( نحووللإباحة) -3

 .المباحات

 . {اعملوا ما شئتم} :( نحووللتهديد) -4

والمصلحة فيه  ،{ن رجالكمواستشهدوا شهيدين م} :( نحووللإرشاد) -5

 .بخلافها في الندب ،دنيوية

 اسقني ماء. :( كقولك لغير رقيقك عند العطشالامتثال ولإرادة  ) -6

 ج هذا في الإباحة. ر  د  هم أ  وبعض    .ادخل :ق الباب  ر  ( كقولك لمن ط  وللإذن) -7

 
ا، والمعتزلة لم يخالفوا أهل الحديث في معنى الكلام،  1) ( وهو الصواب الذي لا يصح غيره لغة  وشرع 

بية  لا  عرة  ومنهم الأشا  - وأنه الصوت المسموع، بل خالفوهم في إثباته صفة  لله تعالى، أما الك 

فيه جميع من سبقهم، ووافقوا المعتزلة فيما كانوا ينفونه   وا فاخترعوا معنى خالف - والماتريدية 

 فقالوا: ليس لله صوت. 
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وبعضهم أدرج هذا في   .( 1) ليكمما ي   ل  ك   :فٍ كل  م   ( كقولك لغير  وللتأديب) -8

بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات،   ق  والفرق أن الأدب متعل   .الندب

 ق بثواب الآخرة، وفيه تكليف. وليس فيه تكليف، والندب متعل  

 التهديد   ق  فار  وي   ،{قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} :( نحووللإنذار) -9

 : والإنذار ،التخويف   :دبوجوب اقترانه بالوعيد كما في الآية، وبأن التهدي

 وف منه. خ  الم    لاغإب

ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما    ، {كلوا مما رزقكم الله }  : ( نحووللامتنان) -10

 .حتاج إليهي  

 .{ادخلوها بسلام آمنين} :( نحو وللإكرام) -11

 . {كونوا قردة خاسئين} :نحو  ،التذليل والامتهان: ( أيوللتسخير) -12

 . {كن فيكون}  :نحو ، ن العدم بسرعةمالإيجاد  :( أيوللتكوين) -13

 .{فأتوا بسورة من مثله} : نحو ،العجز  إظهار   :( أيوللتعجيز) -14

 . {ذق إنك أنت العزيز الكريم } : نحو ، مر عنها بالتهكُّ عب  ( وي  وللإهانة) -15

 . {فاصبروا أو لا تصبروا} :نحو ،( بين الفعل والتركوللتسوية) -16

 .{ربنا افتح بيننا وبين قومنا} :( نحووللدعاء) -17

 ا. فلان   ن  ك  : ( كقولك لآخر وللتمني) -18

لقونه من السحر وإن  إذ ما ي   ؛{ألقوا ما أنتم ملقون} :( نحو وللاحتقار) -19

ق بينه وبين الإهانة بأن  ر  ، وف  ڠبالنظر إلى معجزة موسى  ر  م محتق  عظ  

 ها الظاهر.ومحل   ،ه القلبمحل  

 
 ( وأما أكل  المكل ف مما يليه فمندوب، ومما يلي غيره فمكروه  حيث لا إيذاء، وإلا فحرام. 1)
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« ي  ح  ت  ت س    م»إذا ل   :( كخبروللخبر) -20 فاصن ع  ما شئت 
 . صنعت   :أي (1) 

 . {كلوا من طيبات ما رزقناكم} : نحو ،ر النعمةيى تذك( بمعنوللإنعام) -21

  : نحو ،ويسمى التحكيم والتسليم ،الأمر إلى غيرك ( وهو ردُّ وللتفويض) -22

 . {فاقض ما أنت قاض}

 .{انظر كيف ضربوا لك الأمثال}  :( نحوب  يوللتعج ) -23

 . {قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين}  :( نحووللتكذيب) -24

 . {فانظر ماذا ترى} : ( نحووللمشورة) -25

 . {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} :( نحو وللاعتبار) -26

 ،( فقطفي الوجوب حقيقة  بالمعنى السابق ) «ل  افع  » صيغة   :( أيأنها والأصح  )

عن القرائن على   دة  لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجر   ؛ كما عليه الشافعي والجمهور

لأن أهل اللغة   ؛الشافعي وغيره( وهو المنقول عن الأصح على لغة  ) ،الوجوب

 . للعقابده مثلا  سي   أمر   ف  خال  م   مون باستحقاق  يحك  

( عما  بها قبل البحث المطلوب )( في الوجوب أنه يجب اعتقاد  ) ( الأصحُّ و)

قبل البحث عن  عموم العام   اعتقاد   كما يجب على الأصح   ،ها عنه إن كانف  ر  ص  ي  

 . ص، كما سيأتيالمخص  

  ، {وإذا حللتم فاصطادوا}  :نحو  ،هاق  ( لمتعل  ر  ظ  بعد ح    ت  د  ر  أنها إن و  )  حُّ ( الأص و)

( الشرعية فللإباحة)  ، ل  افع    : لك كذا  أفعل    :من قالكأن يقال ل    ،( فيهاستئذان( بعد )أو)

 استعمالها فيها حينئذ. لغلبة   ،ها إلى الذهن في ذلكر  لتباد   ،حقيقة  

( أو بعد  بعد وجوب  ) الواردة   ،لا تفعل  :( أيأن صيغة النهي) ( الأصحُّ و)

 . كما في غير ذلك  ؛(للتحريم) ،استئذان
     

 
 (. 3484( رواه البخاري )1)
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 في مقتضى صيغة الأمر ()مسألة

  ولا لفورٍ  ،ةٍ ولا مر   لا لتكرارٍ  ،( لطلب الماهية)  «ل  افع  » صيغة   :( أيأنها الأصح  )

 از. المجوا من الاشتراك ر  ذ  ح   ؛فهي للقدر المشترك بينها ، ولا تراخٍ 

 .ل عليهاحم  في    ،منها إذ لا توجد الماهية بأقل   ؛(ة  ضروري   ة  والمر  )

 . لحصول الغرض ،(ل  متث  م  ( بالفعل )رباد  الم  أن  ) ( الأصحُّ و)
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 الأمرتتعلق بأحكام  ( في)مسألة

  (بلفعل في وقته، )ي    ( له إذا لمالقضاء   لا يستلزم  )  تٍ ( بشيء مؤق  أن الأمر  الأصح  )

ها إذا  ل  ص  ن نسي الصلاة فلي  »م   :كالأمر في خبر الصحيحين ، ( يجب بأمر جديدإنما )

 في الوقت.  الفعل   من الأمر الأول   . والقصد  (1) رها«ك  ذ  

(  جزاءستلزم الإي  ر به )م  ( على الوجه الذي أ  أن الإتيان بالمأمور به) ( الأصحُّ و)

، ولأنه  ر  كما م    في سقوط الطلب، وهو الأصحُّ   الكفاية    : جزاءعلى أن الإ  بناء    ؛ به  ي  للمأت  

 ، الحاصل  به فيلزم تحصيل    ي  إما للمأت    :اي  بعد الامتثال مقتض    ستلزمه لكان الأمر  لو لم ي  

 ه. خلاف   بل ببعضه، والفرض   به  الإتيان بتمام المأمور غيره فيلزم عدم  ل أو 

وأمر أهلك  } :نحو  ، (بشيء( لغيره )بالأمرب )( للمخاط  أن الأمر) ( الأصحُّ و)

 .بالشيء :( أيبه( لذلك الغير )اليس أمر  ) ،{بالصلاة

كما في خبر   ،بذلك الشيء المخاطب مأمور   على أن غير   وقد تقوم قرينة  

  صلى الله عليه وسلمللنبي  ڤ ر ذلك عمر  ك  فذ   ،ق امرأته وهي حائضأن ابن عمر طل   :الصحيحين

ه  » :فقال ر  ها« م  ع  اج  ل ي ر  ف 
 .لحيض مراجعت هاطل ق امرأته في ا ، ويستحب لكل  م ن(2) 

أ «ن»م ن  :نحو ،(ح لهصل  ي   بلفظ  ر أن الآم  ) ( الأصحُّ و) ض  ي ت و  ل  ام  ف 
 داخل   غير  ) (3)

 ع  لب   ،في ذلك اللفظ  :( أيفيه
نساء   :لو قال» : ه، وفي الروضةنفس   ر  ريد الآم  أن ي   د 

عند أصحابنا في  لأن الأصح   ؛ق زوجته على الأصح  لم تطل   ، المسلمين طوالق

 .«الأصول أنه لا يدخل في خطابه

إذ لا   ؛ دخل في خطابه على الأصح  في   ،ر  خب  الم   :- ه الناهي ومثل   -وخرج بالآمر 

 
 (. 680)   (، ومسلم597( رواه البخاري )1)

 (. 1471)  لم (، ومس5251( رواه البخاري )2)

 (. 477(، وابن ماجه ) 203( رواه أبو داود )3)
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وهو تعالى عليم بذاته   ، {والله بكل شيء عليم} : نحو ،هنفس   ر  د أن يريد المخب  بع  ي  

 .وصفاته

ل بمقتضاها م  فإن قامت ع   ،إذا لم تقم قرينة على دخوله أو عدم دخوله وهذا

 ا.قطع  

 .إذ لا مانع ؛(في العبادة البدنية النيابة   ويجوز عندنا عقلا  )

والنيابة تنافي   ،ها بفعلهالأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس وكسر   ؛ه المعتزلةع  ن وم  

 . ةن ل الم  ن بذل المؤنة أو تحمُّ ما فيها م  لا تنافيه ل    :قلنا ذلك.

ا النيابة في البدنية إلا في  فلا تجوز شرع   ،الجواز الشرعيُّ  : عقلا  الجواز وخرج ب

 . الحج والعمرة، وفي الصوم بعد الموت

 .فلا خلاف في جواز النيابة فيها ،كالزكاة المالية   :وبالبدنية
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ه وعكس )مسألة  ذلك  ( في كون الأمر نهي ا عن ضد 

 ،ها عن ضد  ليس نهي  ا ) ا أو ندب  ( إيجاب  ن  معي  (ـشيء )بـ أن الأمر النفسي   المختار  )

  : أي  ، السكون كضد   ا كان الضدُّ ، واحد  أو كراهة   ا كان النهي  تحريم   ،(ستلزمهولا ي  

 . هالقعود وغير   :أي ،القيام كضد   أو أكثر   ،كالتحرُّ 

 .ا لهولا مستلزم  ك ا عن التحرُّ ليس نهي   فالأمر بالسكون مثلا  

ه ستلزمي  فإنه  ،اللفظي الأمر  :وخرج بالنفسي  ا لم يتحقق  نه لم  ؛ لأ النهي عن ضد 

ا لطلب اه كان طلب   ،هعن ضد   المأمور به بدون الكف    . لكف  مستلزم 

 ، واختاره المصنف. لا يستلزمهوقيل: 

ه ا عن ضد  به نهي   فليس الأمر   ،كأحد خصال الكفارة من أشياء المبهم   :نوبالمعي  

 ا.ا له قطع  ولا مستلزم   الأشياء من

( فيما كالأمر ) ا أو كراهة  ن تحريم  معي   عن شيءٍ  ( النفسي  أن النهي( المختار )و)

 . ر فيهك  ذ  
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 في تعاقب الأمرين ()مسألة

ولم   ،هما عن الآخر بمتماثلينأحد   ( بأن يتراخى ورود  االأمران إن لم يتعاقب  )

( بعطف  بغير متماثلين( لكن )اقب  أو تعا ) ،أو بمتخالفين ، منع من التكرار مانعي  

ل  عم  ( في  فغيران)  ، اه درهم  ا أعط  ، أو بدونه كاضرب زيد  {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}ـك

 ا. بهما جزم  

ن عادة أو  هما م  ق  ( في متعل  التكراربمتماثلين ولا مانع من ا )( إن تعاقب  وكذا)

أو بدونه   ،ركعتين عتين وصل  كصل  رك  مع عطفٍ  ، (في الأصح  ) فإنهما غيران   ،هاغير  

التأسيس في غير   وأصالة   ،لظهور العطف في التأسيس ،ركعتين ركعتين صل   كصل  

 . العطف

ركعتين   صل   :نحو( وعارضه عطف   عادي  ( من التكرار )مانعم  )( ث  فإن كان)

جد  أنه إن و   ( عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، وظاهر  فالوقف)، الركعتين وصل  

 ع   ح  مرج  
 ل به. م 

أعتق  :نحو  ا، أو شرعي  ا اقتل زيد  اقتل زيد   : نحو عقلي   ( بأن كان ثم  مانع  وإلا)

ركعتين   اسقني ماء، صل   اسقني ماء   : نحو عبدك أعتق عبدك، أو لم يعارضه عطف  

 .( وإن كان بعطف في الأولينفالثان تأكيد) ،ركعتينال  صل  

الحاجة  فظاهر، وأما في الأخيرتين فلأن العادة اندفاع   ن  يل و  ا في الأ  أما كونه تأكيد  

 . (1) ح التأكيدرج  ي ، وذلكا، وبالتعريف في ثانيهماملهفي أو   ةٍ بمر  
     

 
( قال العطار: اشتملت هذه المسألة على اثنتي عشرة صورة؛ لأن الأمرين إما بمتخالفين أو  1)

لا، وفي   بمتماثلين، وفي القسم الأول أربعة؛ لأنهما إما متعاقبان أو لا، وعلى كلٍّ إما بعطف أو 

ما متعاقبان أو لا، وعلى كلٍّ إما بعطف أو لا، وعلى كلٍّ إما أن يمنع  إ  القسم الثاني ثمانية؛ لأنهما 

 من التكرار مانع أو لا. 
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 في تعريف النهي وأحكامه ()مسألة

 . ع  ود    ر  ( كذ  ف  ك   لا بنحو   عن فعل   ف  ك   اقتضاء  : النهي)

  ، فٍّ ك    غير    فعلٍ   ، واقتضاء  الإباحة    :وخرج منه  ،هالجازم وغير    الاقتضاء    :فدخل فيه

 . ر  كما م   فإنه أمر   ، ف  ك    بنحو   أو كفٍّ 

 . على الاقتضاء المذكور   ا بالقول الدال  أيض   دُّ ح  وي  

 . كالأمر ، ولا استعلاء على الأصح   ى النهي علو  سم  ر في م  عتب  ولا ي  

الفعل في   ة  عن إدخال ماهي   متناع  قتضي الاي  لأنه  ؛ ( على الكف  ه الدوامت  ضي  وق  )

ون به  ستدلُّ لأن العلماء لم يزالوا ي  ، والفور وعلى ا فوجب الامتناع عنه دائم   ،الوجود

 ونه بشيء منها.خصُّ لا ي    ،على الترك مع اختلاف الأوقات

ى  حمل علي  لم  ،اليوم   لا تسافر   :د به نحو ي  فإن ق   ،(د بغيره في الأصح  قي  ما لم ي  )

 . هت  صرفه عن قضي  التقييد ي  ؛ لأن وامالد

 : «ل  ع  ف  لا ت  »وهي   ،النهي   : ( أيهصيغت   د  ر  وت  )

 . {ولا تقربوا الزنا}  :( نحوللتحريم) -1

  :هناالخبيث  المراد بو  ،{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون }  : ( نحووللكراهة) -2

 .{ويحرم عليهم الخبائث} :ما في قوله تعالى  عكس   ،لا الحرام   الرديء  

والفرق بين  .{لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} :( نحووللإرشاد} -3

المطلوب  درؤها في الإرشاد دنيوية، وفي فسدة الإرشاد والكراهة: أن الم  

 الكراهة أخروية. 

 . {ربنا لا تزغ قلوبنا} :( نحووللدعاء) -4

ن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل  بولا تحس} : نحو ( ولبيان العاقبة) -5

 . لا الموت الحياة   الجهاد   عاقبة   :أي ،{ياءأح
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 {ولا تمدّنّ عينيك إلى ما متعنا به }  :نحو   ،عنه  ي  ق بالمنه( بأن يتعل  وللتقليل) -6

 بخلاف ما عند الله.  ، فهو قليل :أي

 .{لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }  :نحو  ،ق بالمنهي  ( بأن يتعل  وللاحتقار) -7

 . {ليومذروا اتلا تع} : ( نحوولليأس ) -8

 تدلُّ  الصيغة أن الأصحُّ ف( من الخلاف، في الأمر) ر  ( م  وفي الإرادة والتحريم ما )

 .وأنها حقيقة في التحريم لغة   ، بلا إرادة ى الطلبعل

 وهو ظاهر.  ،(واحد  ( شيء )عن ) ( النهي  وقد يكون )

  رك  لا تفعل هذا أو ذاك، فعليه ت : ( نحوركالحرام المخي   ،اجمع   د  متعد  ( عن )و)

 أحدهما فقط. هما لا فعل  فعل   م  فالمحر   ،فلا مخالفة إلا بفعلهما ،أحدهما فقط

 ؛إحداهما فقط  ع  ز  أو ن    س  ب  ( بل  بينهما  ق  ر  ف  عان ولا ي  نز  أو ت    سان  لب  كالنعلين ت    ،اق  ر  وف  )

 ن ي  ل   ،أحدكم في نعل واحدة مش  »لا ي   :ا من خبر الصحيحينأخذ   ،عنه فإنه منهي  
ا  همل  ع 

ن جهة الفرق بينهما  ا م  ا أو نزع  عنهما لبس    فهما منهي    ، (1)ا«هما جميع  ع  ل  خ  أو لي    ،اجميع  

 فيه.  في ذلك لا الجمع  

  ، على انفرادهإليه ر بالنظعنه  منهما منهي   فكل   ،(والسرقة ىكالزن ،اوجميع  )

 . الآخرب وعلى اجتماعه

ن  ( م  ا في المنهي عنهشرع   فسادلل) مقتضٍ  ، (اأن مطلق النهي ولو تنزيه   والأصح  )

 . مطلق في وقت مكروه وبيع بشرطٍ  نفلٍ   كصلاة  عبادة وغيرها 

كالنهي عن صلاة الحائض أو   ،هإلى عين   :( أيإليهر )ك  ( فيما ذ  إن رجع النهي  )

 ا للنسب.حفظ   ى وكالنهي عن الزن ،هاصوم  

 في البيع. ركن  وهو ،لانعدام المبيع  ،لاقيح( كالنهي عن بيع الم  أو إلى جزئه)

 
 (. 2097(، ومسلم ) 5856( رواه البخاري )1)
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لاشتماله على الزيادة اللازمة    ،بيع درهم بدرهمين( كالنهي عن  لازمه( إلى )أو)

لها    لفساد الوقت اللازم    ،، وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروهبوقوع العقد عليها

لجواز ارتفاع    ،لها بفعلها فيه  لأنه ليس بلازمٍ   ؛ بخلافها في المكان المكروه  ،بفعلها فيه

 ا.فبذلك افترق   ،اام مسجد  حم  ال  ل  ع  ه كج  بقائه بحال   ي عن الصلاة فيه معالنه

، الحرمة ي ه وهلنهي على حقيقت  حملا  ل  ؛رك  ( من واحد مما ذ  هل مرجع  ه  أو ج  )

 . (1) قبل قبضهكالنهي عن بيع الطعام  ،احتياط ا قتضي الفسادما ي  ا ل  تغليب  و

 به مطلوب   والمأمور   ،الترك مطلوب  لأن المكروه  ؛الفساد وإنما اقتضى النهي  

 .عنه بالنهي عنه على فساد المنهي   ين  ل  الأو   ستدلال  لاو ،فيتنافيان ،الفعل

خارج عنه  الراجع إلى أمرٍ  النهي   :ر مع ما بعدهك  وخرج برجوع النهي إلى ما ذ  

  ، نداء الجمعة وقت   والبيع   ،كالوضوء بمغصوب ،لازم، فلا يقتضي الفساد غير  

وذلك   ،تفويت الجمعةل ا، وفي الثاني ي  ير تعد  ال الغمالنهي في الأول لإتلاف  جوعلر

عنه في الحقيقة ذلك    فالمنهيُّ   ، لان بدونهيحص    غير الوضوء والبيع، كما أنهمابل  يحص  

 . ر  وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما م    .الخارج  

به في  ل عم  في   ،هعدم  على لفساد أو ا على  بما يدلُّ  د  المقي   :وخرج بمطلق النهي 

 ا. ذلك اتفاق  

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض  } :كقوله تعالى  ،فعل( عن أما نفي القبول)

 : {لن تقبل منهم نفقاتهم} ، وقوله:{ذهبا

فقد  ،لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد  ،لفعل( ل دليل الصحة :فقيل)

ا لا ثواب فيه،  : مسلم  ر  خب  نحو     فيكما  و  صلاة في المغصوب،ال ك  يكون العمل صحيح 

 
ا إلى أمر داخل، وإن قلنا 1) : الركن  ( فإن قلنا: القبض جزء من البيع لكونه صفة للمبيع كان النهي راجع 

ا إلى أمر خارج.   والقبض هو المبيع بحد  ذاته،    شرط، كان النهي راجع 
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 . (1) «ليلة   أربعين ل له صلاة  ب  ق  لم ت   ،ا فسأله عن شيءاف  ر  »من أتى ع  

مل عليه ، لظهور النفي في عدم الاعتداد للفعل، (الفساد  ) دليل   :( وقيل) كما ح 

 .(2) «أالله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضقبل »لا ي   :الصحيحين ر  خب  

البرماوي: »وهذان القولان متكافئان، لا رجحان لأحدهما على الآخر؛ لأن  ل  قا

نفي القبول مع وجود  بنفي القبول ورد في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، وتارة 

 الصحة«.

 : قولانففيه  ،( نفي الإجزاءالقبول ) نفي   :( أيومثله)

ه ط  سق  فإن ما لا ي   ؛ ءالقضا جزاء إسقاط  على أن الإ بناء   ، دليل الصحةأنه : لأولا

 . كصلاة فاقد الطهورين ، حُّ ص  قد ي  

كما   وهو الأصحُّ  ، الطلب ط  اسقإ جزاءالإ على أن ، بناء  أنه دليل الفساد :لثاني او

، ، (3)سبق مل عليه وفيكون المبنيُّ عليه أصح    ئ»لا تجز :هالدارقطني وغير   ر  خب  ح 

 .(4) القرآن«   م  قرأ الرجل فيها بأ  صلاة لا ي  

عدم الاعتداد منه  ر  لتباد   ،ن نفي القبول( م  ولى بالفسادأ  ) نفي  الإجزاء   :( وقيل)

 .إلى الذهن

 
    

  

 
 (. 2230( رواه مسلم ) 1)

 (. 225(، ومسلم ) 6954( رواه البخاري )2)

 ( عند الكلام على متعل ق خطاب الوضع. 3)

 (. 1789(، وابن حبان )490(، وابن خزيمة )1225( رواه الدارقطني )4)
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 (العام)
  الصالح  ستغرق  ي  )  ،أو حقيقته ومجازه  ،أو مجازه  ، في حقيقتهلا  ( ولو مستعم  لفظ  )

أو   اة  أو مثن  ة  ثبات مفردكالنكرة في الإ ،ما ليس كذلك : خرج به . ة  ع  ف  يتناوله د   : ( أيله

 لا  فإنها تتناول ما يصلح لها بدلا   ؛عددٍ  أو اسم   ، كقوم جمعٍ  أو اسم   ،مجموعة  

 بخمسة دراهم.   ق  د  وتص    ،أكرم رجلا   :نحو  ،ااستغراق  

 كعشرةٍ  ،من حيث الآحاد (1)اة  المثن  العدد والنكرة   اسم   : خرج به ،(ر  ص  بلا ح  )

 . رٍ ص  ستغرقانها بح  فإنهما ي   ؛ورجلين

  ،(فيه) ر العام  و  ن ص  ( م  المقصودة وغير   النادرة  ) ( الصورة  دخول   والأصح  )

»لا سبق إلا في  :هل السننكالفيل في خبر أ والنادرة   .ا للعمومنظر   ؛هشملهما حكم  في  

«لٍ ص  أو ن   أو حافرٍ  فٍّ خ  
ها  جواز   والأصحُّ  ،والمسابقة عليه نادرة ، فٍّ فإنه ذو خ   ؛(2) 

علم  ولم ي    ،عتق عليهن ي  وفيهم م    ،فلان  عبيد    له بشراء  ك  المقصودة كما لو و    وغير    ،عليه

 .شرائه  صحة   الأصحُّ ، وبه

ر بأن النادرة هي التي لا تخط    :المقصودة  بين النادرة وغير    «منع الموانع»ق في  وفر  

  م  هما عموا، فبينر به ولو غالب  المقصودة قد تكون مما يخط   ا، وغير  م غالب  ببال المتكل  

  المقصودة قد تكون نادرة   د، وغير  قص  وقد لا ت   عادة دقص  لأن النادرة قد ت   ؛من وجه

 . وقد لا تكون 

لم   صورةٍ  انتفاء   أو على قصد   ،ا قطع   على قصد النادرة دخلت   قرينة  ثم إن قامت 

 ا. ل قطع  تدخ  

  أكرم   :نحو  ،جازهل في مستعم  ( بأن ي  اقد يكون مجاز  )  العام    :( أيأنه)  ( الأصحُّ و)

 
 صر لأكثره. ع لا حعة كرجال فلا حصر فيها؛ إذ الجم( أما النكرة المجمو1)

 (.2878(، وابن ماجه ) 3585(، والنسائي ) 1700(، والترمذي ) 2574( رواه أبو داود )2)
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 الأسود الرماة.

 دون المعاني  :( أين عوارض الألفاظ فقطم  ) العموم   : ( أيأنه) ( الأصحُّ و)

 . المستقل ة كالمفهوم

  ، فإنه لا وجه له ؛ا عن معناهد  ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجر  و

شترك في معناه كثيرون، لا أنه  ا أنه ي  ه عامًّ معناه، فمعنى كون    ه به باعتبار  بل المراد وصف  

 ات.بين الجزئي   مشترك   ى واحد  فمدلوله معن  ،اا لفظيًّ ك  ر  يكون مشت  

 يسإذ ل  ؛ ، فليس بمعنى العموم الاصطلاحي الأرض  المطر   م  قولهم: ع  أما و

ا المطر دة، وإنما ه  راضي يشمل أ شيئ ا واحد  دة يختصُّ كل  منها قطرات  ومتعد  متعد 

 . صمخصو بمحلٍّ 

(  م  ع  أ   : للمعنىا ) ( اصطلاح  ويقال ) ، مجازي   المعاني  استعمال العموم فيو

  ل  ع  ف  المعنى بأ   ص  وخ   .والمدلول بين الدال   تفرقة   ؛( وخاص  عام   :ظ  ف  ولل  )  ،صُّ خ  وأ  

 . (1)من اللفظ لأنه أهمُّ  ؛التفضيل

فيه   محكوم   :أي ،ة  ي  ل  ك  عليه ) في التركيب من حيث الحكم   العام   :( أيومدلوله) 

جاء  إذا  :نحو ،اا أو نهي  ( نفي  ا أو سلب  ) ،اا أو أمر  ر  ( خب  اإثبات   ،مطابقة  ) ( فردٍ فرد   على كل  

جاء فلان    :أي  ،هأفراد    ا بعدد  قضاي    ة  لأنه في قو    ؛هم ن ه  هم ولا ت  عبيدي وما خالفوا فأكرم  

 عليه يدلُّ  ،هفيه على فرد   م  محكو منها  إلى آخره، وكل   ر  وهكذا فيما م   ،وجاء فلان

.  ها،جميع ة  ما هو في قو  كذلك ف ،مطابقة   اللفظ    وهو العامُّ

 :يُّ ل  والك    لُّ الك   :ةي  وخرج بالكل  

ا فيه على مجموع الأفراد من حيث هو  محكوم   :أي ، لاًّ ك   فليس مدلول العام  

 
، فيقول للمعنى المشترك:  1) ا: عام  وخاص  ( ومن قال بجريان العموم في المعاني يقول في المعنى أيض 

، ولمعنى ه: عام 
، وللفظ  ، وللفظ ه: خ عام  وأعمُّ . زيد: خاص  وأخصُّ  اص 
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هم، وإلا  مجموع   :أي ،حمل الصخرة العظيمةفي البلد ي   رجلٍ  كلُّ  :نحو ،مجموع

كما في   ،ون به عليهولم يزل العلماء يحتجُّ  ، فرد ر الاحتجاج به في النهي على كل  لتعذ  

 .{ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله } قوله تعالى: نحو

ن غير نظر إلى م   :أي ، ة من حيث هي ا فيه على الماهي  محكوم   :أي ،ايًّ ل  ولا ك  

  ؛ أفراده ها بعض  أفراد   ل بعض  فض  ا ما ي  المرأة، وكثير  ن م الرجل خير   :نحو ، الأفراد

 .إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بينها  ن النظر في العام  وذلك لأ 

 ة.ي  ل  ه في الك  فانحصر مدلول  

والاثنين في   ،( من الواحد في المفرد على أصل المعنى) العام   : ( أيودلالته)

 .لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص؛ ا( اتفاق  ة  عي  قطفي الجمع ) والثلاثة   ،ى المثن 

  ( بخصوصهفرد  على كل  ه )دلالت  كذلك  (  و)ودلالته على ما زاد على ذلك ظنية،  

لكثرة التخصيص في  ص  ظهر مخص  ( لاحتماله التخصيص، وإن لم ي  في الأصح   ة  ي  ظن  )

والله بكل شيء  } : فإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو .(1) العمومات

 .ااتفاق   ة  فدلالته قطعي   ،{عليم

  ؛ ( الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار ستلزم عموم  ي   الأشخاص   وعموم  )

  ، مشرك كل   :أي ،{فاقتلوا المشركين} :فقوله تعالى  ،ى للأشخاص عنهالأنه لا غن 

 كالذمي.منه البعض  ص  كان، وخ   زمان ومكانٍ  في أي   ،حال كان على أي  
    

  

 
( وقيل: دلالته على كل  فرد قطعية، لشمول معنى اللفظ له حتى يظهر خلافه. وعلى هذا القول يمتنع  1)

 تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أو بالقياس.
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 )مسألة( في صيغ العموم 

 الألفاظ الدالة على العموم كثيرة، ومنها: 

وما   ،جميع  ، ومثلها: في مبحث الحروف ت  م  وتقد  وهي أقوى الصيغ، ( ل  ك  )

 . وأجمعين  عاء  م  وج    ف منها كأجمع  صر  ت  

 لك.  وآتيةٍ  آتٍ  كل   :أي ،والتي تأتيك  ،أكرم الذي يأتيك :( نحووالذي والتي)

 أ  و .م  ا ث  ت  م  وتقد   ،والموصولتان   تان  والاستفهامي   تان  ( الشرطي  وما ي  وأ  )
ا قت  طل 

  الواقعة   «ما» و ،أو حالا   لنكرةٍ  صفة   الواقعة   كأيٍّ  ،للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك

 .ة  بي  أو تعجُّ  موصوفة   نكرة  

ني متى جئت   ؟ني ئ  يمتى تج :حون ،أو شرطية   م استفهامية  ه  ب  للزمان الم  ( ومتى )

 ك.أكرمت  

ك، وتزيد أين أين أو حيثما كنت آت   :وحن ،( للمكان شرطيتينوأين وحيثما)

 ؟ أين كنت :نحو  ،بالاستفهام

 : على العموم لغة   ( مما يدلُّ هاونحو  )

 .كجميع، ولا يضاف إلا إلى معرفة

 .والتي ع الذي م  وكج  

 . ت  م  وتقد    ،ن الاستفهامية والشرطية والموصولةوكم  

فلقيام   ،هم قاممررت بمن أو بأيُّ   :الموصولة في نحو  وأما عدم عمومها وعموم أيٍّ 

 . قرينة الخصوص

ن دخل داري فله درهم،  م   :لو قال :بقول الفقهاء «ام  »و  «نم  » ل عموم  شك  واست  

يب بأن العموم في الأشخاص لا  ج  لا يتكرر الاستحقاق. وأ   ، بعد أخرى لها مرة  خ  فد  

ا لكون  به قياس   م  ك  ح  أو ي   ، «مال  ك  » نحو   ، إلا أن تقتضي الصيغة التكرار ،الأفعال في
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 .{من عمل صالحا فلنفسه} : نحو   ،ة  ل  الشرط ع  

مع أن الصيغة    ،ر  ه آخ  ا بعد قتل  ه صيد  م بقتل  ر  ح  ر الجزاء على الم  تكر    م  فل    :فإن قلت  

بخلافه في   ، ل  ح  الم   د  لتعدُّ  :الآية؟ قلنا {ومن قتله منكم متعمدا} :في قوله تعالى  «نم  »

ا  ما دخل دار  كل    ق  ح  است   ،ورٍ د   ة  د  وله ع    ،خل داري فله درهمن د  م   :حتى لو قال ،مثالنا

 . ل  ح  لاختلاف الم    ،اله درهم  

ن م   :ولو قال ،ق إلا واحدة  طل  لا ي   ،ن شئت  نسائي م  ن م   ق  ل  ط   :ولهذا لو قال

 .ن شاءت  م   ل  ق كل  ط   ،شاءت

ه إلى الذهن، والأصل في  ر  ( لتباد  في الأصح    للعموم حقيقة  ن المذكورات )م    وكل  

 . الاستعمال الحقيقة

  :( نحوالإضافة   أو ) ،{قد أفلح المؤمنون} : ( نحوباللام ف  كالجمع المعر  )

 ر  ( لتباد  د  ه  ع    ق  ما لم يتحق  )  ،في الأصح    فإنه للعموم حقيقة    ،{يوصيكم الله في أولادكم }

 .إلى الذهن العموم منه

ه، وعليه أئمة التفسير في في الإثبات وغير   أفراده آحاد  ف الجمع وعلى عموم

  ، وقوله: منهملاًّ ك   :أي ،{والله يحب المحسنين} قوله تعالى: نحو ،استعمال القرآن

 .  منهملاًّ ك   :أي، {إن الله لا يحب الكافرين}

 :ا، ولو كان معناهجاء الرجال إلا زيد    : نحو  ،الواحد منهبصحة استثناء  ذلك  د  ي  وأ  

 .اأن يكون منقطع   إلا  لم يصح   ،من الرجال جمعٍ  جاء كلُّ 

حملون الصخرة البلد ي   رجال   :نحو ، قد تقوم قرينة على إرادة المجموع ،نعم 

 هم.مجموع   :أي ،العظيمة

، فإنه  عهد   ق  لم يتحق  ف باللام أو الإضافة ما المعر   :( أيالمفرد كذلك( كـ) و)

  ،بيع كل   :أي ،{وأحل الله البيع} :نحو ،تبادره إلى الذهنل  في الأصح   للعموم حقيقة  
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  أمرٍ  كل   :أي ، {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} : ونحو ،منه الفاسد كالربا  ص  وخ  

 .الندب منه أمر   ص  وخ    ،(1) لله

 .ايه جزم  إل ف ر  ص   ،في الجمع أو المفرد ق عهد  فإن تحق  

 ( بأن تدل  ا في الأصح  للعموم وضع  ) ،وفي معناه النهي  ،( في سياق النفي والنكرة  )

  ر  كما م   ،عليه بالمطابقة
 . مطابقة   فردٍ  على كل   ن أن الحكم في العام  م 

ا  وظاهر  )   ،في الدار   لا رجل    :( نحوعلى الفتح  ت  ي  ن  ا إن ب  نص  وعموم النكرة يكون )

 «نم  »يد فيها فإن ز   ،الواحد فقط لاحتماله نفي   ،ما في الدار رجل   :( نحون  ب  إن لم ت  

 . في الحروف  ر  كما م    ،اا أيض  كانت نصًّ 

 . {وأنزلنا من السماء ماء طهورا }  :نحو ، سياق الامتنان للعموم في والنكرة  

  ، {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} :نحو ،وفي سياق الشرط للعموم

 منهم. حد وا  كلُّ  :أي

   :(اللفظ    م  ع  وقد ي  )

ولى  ه الأ  ي  م  س  ( بق  الموافقةعلى مفهوم ) (اللفظ الدال  كـ - 1: اف  ر  ع  إما )

إن الذين  }  ،{فلا تقل لهما أف}  :نحو  ،( في مبحث المفهومر  م    على قول  )  ،اويس  والم  

يذاءات  الإجميع  إلى تحريم   لهما العرف  ق  ن   : قيل ،الآية   {يأكلون أموال اليتامى 

من تحريم   العرف  له ق  ن   (، {حرمت عليكم أمهاتكم}) :( نحو  و)  -2. والإتلافات

 .المقصودة من النساء عات  التمتُّ  العين إلى تحريم جميع  

كما    ، الوصف للحكم  ة  ي  ل  فإنه يفيد ع    ،(على وصف  م  ك  ح    كترتيب    -1  ،ىأو معن  )

 
ن أمر الله، قاله  (: »فيه قولان: أحدهما: يخالفون ع129/ 4( قال الماوردي في النكت والعيون ) 1)

ه  }: عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله قتادة. ومعنى قوله: الثاني يحيى بن سلام.  ر  ن  أ م  ون  ع  ف 
ال  أي:   {ي خ 

« في هذا الموضع زائدة، ومعنى الكلام: فليحذر الذين   ن  يعرضون عن أمره، وقال الأخفش: »ع 

رهم به من أمور الدين أو ه، وسواء  كان ما أ م   الدنيا«.  يخالفون أمر 
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  ،جد المعلولجدت العلة و  ما و  ل  نه ك  بمعنى أ  ،بالمعنى   يأتي في القياس، فيفيد العموم  

م  أكرم العال   :نحو
( أن  ر  م   قول   المخالفة علىعلى مفهوم ) (اللفظ الدال  كـو) -2. (1) 

  نف  حكمه، وهو أنه لو لم ي   بخلاف   ما عدا المذكور   أن بالمعنى علىيدل اللفظ 

  الغني    ل  ط  »م    :يحينكما في خبر الصح  ، عما عداه لم يكن لذكره فائدة    الحكم    المذكور  

 غيره.  بخلاف مطل   :أي (2) «ظلم  

إلى اللفظ  عائد   :أي ( له لفظي   لا عموم  )ا ( مطلق  والخلاف في أن المفهوم)

ن عوارض الألفاظ  على أن العموم م   بناء   ،ا أو لاى عامًّ سم  هل ي   :أي ،والتسمية

ما عدا   جميع صور  ن جهة المعنى فهو شامل ل وأما م   .والمعاني أو الألفاظ فقط

  ر  بما م   ، المذكور  
 ى. أو معن  فٍ ر  ن ع  م 

منه مما لا   الاستثناء   ما صح   فكلُّ  ،(الاستثناء) :هضابط   :( أيالعموم ومعيار  )

جاء الرجال إلا  :نحو ،ه المستثنى تناول   وم  ز  لل   ،فكالجمع المعر   ،فيه فهو عام   ر  ص  ح  

 . ازيد  

  ، به ص  ص  خ  ما ي   م  ع  ص في  خص  إلا أن ي   ،رع المنك  الاستثناء من الجم ولا يصحُّ 

 . ا منهم كانوا في دارك إلا زيد   قام رجال   :نحو  

( إن لم  ليس بعام  ) ،جاء رجال   :( في الإثبات نحوروالأصح أن الجمع المنك  )

 ق.لأنه المحق   ؛ الجمع على أقل   ل  حم  في   ،ص  ص  يتخ  

(  ثلاثة  )  ومسلمات ( كرجال ومسلمينالجمع)ى م  س  ( م  أن أقل  ) ( الأصحُّ و)

 . (3)ها إلى الذهنر  لتباد  

 
جد الع1) ج( فكل ما و  د الإكرام، وهذا المثال إنما يستقيم إذا لم ت جعل اللام فيه للعموم، ولم يوجد  لم و 

 عهد.

 (. 1564(، ومسلم ) 2287( رواه البخاري )2)

ر النحاة أن جمع الكثرة أقلُّه  3) ( ولا فرق في ذلك بين جمع القلة وجمع الكثرة عند الأصوليين، وقر 
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 . ثلاثة  ستحقُّ أنه ي    لزيد، والأصحُّ   أو أوصى بدراهم    وينبني على الخلاف ما لو أقر  

كقول  ،( لاستعماله فيهاق بالواحد مجاز  يصد  الجمع ) :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

 ر  أتتب   :لرجل ت  ز  ر  الرجل لامرأته وقد ب  
للرجال؟ لاستواء الواحد والجمع في   ين  ج 

 ج له. رُّ كراهة التب  

ضه عار  ولم ي  )  ، مقدار وبيان   ( كمدح وذمٍّ لغرض يق  س   عام   تعميم  ) ( الأصحُّ و)

المذكور لم    عارضه العامُّ   يق له لا ينافي تعميمه، فإن  إذ ما س    ؛ لذلك  ق  س  ( لم ي  آخر  عام  

 .كما لو عارضه خاص   ، نهمايبا جمع   ؛ورض فيهفيما ع   م  ع  ي  

ومع  ،{وإن الفجار لفي جحيم .إن الأبرار لفي نعيم} :ضعار  ه ولا م  مثال  

إلا على أزواجهم أو ما ملكت   . حافظون هموالذين هم لفروج} : ضعار  الم  

  ، الجمع بين الأختين بملك اليمين  بظاهره إباحة   مُّ ع  للمدح ي   يق  فإنه وقد س   ؛ {أيمانهم

للمدح بل لبيان   ق  س  وإن لم ي   -  فإنه ؛{وأن تجمعوا بين الأختين} : كل وعارضه في ذ

 . ل الأول على غير ذلكم  هما بملك اليمين، فح  جمع   لحرمة   شامل   - الحكم

حتاج في   ،فيتعارضان  ،منهما عام   فكل   ،الغرض أيض   ض  المعار   يق العامُّ أما إذا س  

 ح.إلى مرج  

أفمن كان مؤمنا كمن  } :ن قوله تعالى ( م  {نستوولا ي} نحو   تعميم  )  ( الأصحُّ و)

فهو  ،{لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} وكذلك: ،{كان فاسقا لا يستوون

 .رمنك    لمصدرٍ  الفعل المنفي   ن  ها لتضمُّ ن نفي  مك  الم   وجوه الاستواء   لنفي جميع  

ن المسلم لا  م، وأالمسله لي أمر ولد  أن الكافر لا ي   (1) ستفاد من الآيتينوعليه ي  

 .قتل بالذمي، وخالف في المسألتين الحنفيةي  

 
 ستعمال ه عند الأصوليين كما ذ كر. غلب ا ر، وهذا أصل وضعه في اللغة، لكنأحد عش 

، بقرينة مقاب لت ه بالمؤمن. 1)  ( والمراد بالفاسق في الآية الأولى: الكافر 
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ه كالمساواة على نفي الاستواء أو نحو   ما دل   كلُّ  :{لا يستوون} والمراد بنحو  

 والتماثل والمماثلة. 

جميع  فهو لنفي   ،والله لا أكلت   :ن قولك( م  لا أكلت  ) :نحو   تعميم   ( الأصحُّ و)

فهو للمنع من  ،مثلا   ( فزوجتي طالق  وإن أكلت  الأكل. ) جميع أفراد   المأكول بنفي  

 ق في إرادته. د  ص  وي   ،ها في المسألتين بالنيةبعض   تخصيص   فيصحُّ  ، جميع المأكولات

أحد أمور،   وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير   ، ( بالكسريلا المقتض  )

  بأحدها، ويكون مجملا   ع الضرورة ها لاندفاجميع   مُّ ع  فلا ي   ،بالفتحى قتض  ى م  م  س  وي  

ع» كخبر: ،ن بالقرينةبينها يتعي   ض  تي الخطأ   إن الله و  فلوقوعهما   ،(1)والن سيان« عن أم 

رنا المؤاخذة من الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك، فقد  

 .ا من مثلهلفهمها عرف  

  ،بكافر مؤمن»لا يقتل  :خبر أبي داود وغيرهك ، مُّ ع  ( فلا ي  على العام   والمعطوف  )

  :قلنا ،الحربي بالإجماع منه غير   ص  وخ   ،يعني بكافر :قيل ،(2) ولا ذو عهد في عهده«

 بحربي.  :رقد  ي  بل   ،لا حاجة إلى ذلك

  ، (3)داخل الكعبة« صلى الله عليه وسلمصلى النبي » :كخبر بلال ،(ولو مع كان ت  ب  ث  الم   والفعل  )

المثال الأول   مُّ ع  فلا ي   ،(4) يجمع بين الصلاتين في السفر« صلى الله عليه وسلم»كان النبي  :وخبر أنس 

شهد اللفظ بأكثر من صلاة  إذ لا ي   ؛الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير

الواحد   والجمع   ، ا ونفلا  ستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرض  واحد، وي   واحدة وجمعٍ 

 .في الوقتين

 
 (. 2045، 2043( رواه ابن ماجه ) 1)

 (. 2660(، وابن ماجه ) 4735(، والنسائي )2751( رواه أبو داود )2)

 (. 1329، ومسلم ) (397( رواه البخاري )3)

 (. 704(، ومسلم ) 1108رواه البخاري ) (4)
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  :كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل ، كرارمع المضارع للت « كان»ستعمل وقد ت  

 وعليه جرى العرف.   ،{وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة}

ه  مُّ ع  ( ي  لكن  ،الفظ  دت فيه العلة )ج  و    محلٍّ   كل    مُّ ع  فلا ي    ،(ة  عل  ب  ق  عل  الم  )  ( الحكم  و)

 . ر  كما م  (  ىمعن  )

نزل  ي  ) ،مع قيام الاحتمال( في وقائع الأحوال الاستفصال ك  ر  ت  أن ) ( الأصحُّ و)

لان بن سلمة  ي  قال لغ   صلى الله عليه وسلم ه أنه وغير   كما في خبر الشافعي   ،( في المقال العموم منزلة  

 م  »أ   :نسوة وقد أسلم على عشر   ،الثقفي 
لم   صلى الله عليه وسلمفإنه  ،(1) هن«سائر   ق  ار  وف   ،اأربع   ك  س 

لامتناع    ،طلق  ا أ  م  ين ل  الحال   مُّ ع  فلولا أن الحكم ي    ؟اب  ا أو مرت  مع    هل تزوجهن    :ستفصلهي  

 . التفصيل في محل   الإطلاق  

وقائع الأحوال إذا » :وهي قوله ،وله عبارة أخرى ،والعبارة المذكورة للشافعي 

، وظاهرهما  «الاستدلالقط بها وس   ،الإجمال كساها ثوب   ،ق إليها الاحتمالطر  ت  

 التعارض.

لا  لوجهين أو وجوه، مجمل   لأن مفهوم العبارة الثانية أن ما كان من الوقائع م حتم 

:  صلى الله عليه وسلمكقوله  ،صلى الله عليه وسلمهما بحمل الأولى على واقعةٍ فيها لفظ  للنبي لا عام. وي جمع بين

كي فيها فعل ه  ا«، وحمل  الثانية على واقعةٍ لم يكن فيها قول، بل ح  ك  أربع 
س    صلى الله عليه وسلم »أ م 

 . (3)وذلك لأن العموم من عوارض اللفظ  ؛(2) ار«وللج  فقط، نحو: »قضى بالشفعة 

( شمل الأمةلا ي  )  ،{يا أيها المزمل}  ،{( اتق اللهيا أيها النبي}  أن نحو)  ( الأصحُّ و)

الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة   ومحلُّ  .لاختصاص الصيغة به ،من حيث الحكم  

 
 (. 4157(، وابن حبان ) 651/ 5( رواه الشافعي في الأم )1)

 (. 22716( رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ )2)

 (. 3/492( الفوائد السنية للبرماوي )3)
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يا أيها  } :نحو  ،ولم تقم قرينة على إرادتهم معه، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك ،معه

طلقتم   يا أيها النبي إذا} : نحو ،لى إرادتهم معهقرينة ع أو قامت ،الآية  {الرسول بلغ

 . (1) الآية {النساء

  ، ( عليه الصلاة والسلاميشمل الرسول  {يا أيها الناس}أن نحو ) ( الأصحُّ و)

 ( لمساواتهم له في الحكم. «ل  ق  »ـوإن اقترن ب)

 (. العبد   م  ع  ي  ) {يا أيها الناس} نحو   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

،  ن بعدهملا م   :أي ، (فقطه )رود  و   ( وقت  يشمل الموجودينأنه ) ( الأصحُّ و)

 . وهو الإجماع  ،آخر شملهم بدليل ي   لكنه

(  النساء تشمل  ) ،أو موصولة   ة  كانت أو استفهامي   ة  ( شرطي  «نم  »أن ) ( الأصحُّ و)

 .ة البقيةوقيس بالشرطي   ، {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى } :لقوله تعالى 

قوم   بيت   فيلع ط  ا»من  :لخبر مسلم ،جاز رميها و نظرت امرأة في بيت أجنبيٍّ لف

 . (2)وا عينيه«ؤ فقلهم أن ي   ل  فقد ح   ،بغير إذنهم

وإنما   ، (اظاهر  ) النساء   :( أيشملهن  أن جمع المذكر السالم لا ي  ) ( الأصحُّ و)

  ، كرجال  ر  المكس    ر  المذك    جمع  م، وو  الجمع كق    اسم    أما  .ا للذكورتغليب    بقرينةٍ   شملهن  ي  

 ا. النساء قطع   نفلا يشملا 

 . (3) ( إلى غيرهاهلا يتعد  ) ، بحكمٍ ( مثلا  أن خطاب الواحد ) الأصحُّ ( و)

 
ه صلى الله عليه وسلم بالنداء تشريف   ( فإن ضمير الجمع في الآية قرينة  لفظية تدل على دخول الأمة معه، وتخصيص1)

 له. 

 (. 2158)  ( رواه مسلم 2)

( أي: من حيث دلالة اللفظ، وقد يتعدى بدليل أو قرينة، لا سيما فيما جرت عادة الناس فيه بخطاب  3)

ها    الجميع. وهكذا يقال في مسألة خطاب أهل الكتاب، والآية المذكورة ي شمل حكم 
الواحد وإرادة 

 ليه. م والغلو«، متفق ع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: »إياكالأمة، لا بلفظها بل بأدلة أخرى
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نحو قوله    ،( وهم اليهود والنصارى{يا أهل الكتاب}ـأن الخطاب ب)  الأصحُّ   (و)

  صلى الله عليه وسلم محمد  أمة   :أي (شمل الأمةلا ي  ) ،{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } :تعالى 

 .ة  الخاص  

  الأخذ    بنحو    مأمورٍ   ،جنسٍ   اسم    ن كل  ( م  {أموالهمخذ من  }  نحو  أن )  ( الأصحُّ و)

( من أنواع  نوع  من كل   )( مثلا  يقتضي الأخذ ) ،«من»ـب مجرورٍ  ،مجموعٍ  ،منه

حصل  ي، فلا ن جميع الأنواعم   :ا إلى أن المعنى نظر   ؛بدليل ص  خ  ما لم ي   ،المجرور 

 . بالأخذ من نوع واحدال به لامتثا
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 ( التخصيص)

 .ص  بمعنى خ    ،صص  خ   مصدر  هو 

من غير قصر  دلالته  ،(أفراده على بعض  ه )حكم   قصر   :( أيالعام   قصر  )وهو 

 . ؛ لأنه مقصور الحكم والدلالةبه الخصوص   المراد   فيخرج العامُّ  اللفظية،

  ، {فاقتلوا المشركين}  : نحو  ،ا( لفظ  دلمتعد  ثبت    حكم  التخصيص )  :( أيهل  وقاب  )

 ه.ونحو   منه الذميُّ  ص  وخ  

لفظ  ( كاجمع   إن لم يكن العام   إلى واحد  ) التخصيص   : ( أيهجواز   والأصح  )

ا كالمسلمين ( جمع  إن كان) ( ثلاثةٍ الجمع أقل  ( إلى )و) ، ف  المعر   والمفرد   «نم  »

 والمسلمات. 

لأن بعض الأفراد لا يشمله   ؛(ا حكم   لا تناولا   ه مراد  عموم   المخصوص   والعام  )

 ص.ا للمخص  نظر    ؛الحكم

( هو  بلا، )  ولا حكم  ( تناولا  امراد  ه )( عموم  ليس  به الخصوص    المراد  )  ( العامُّ و)

فهو  منها، ) فردٍ  : ( أيل في جزئي  عم  است  ) ،ا بحسب أصلهن حيث إن له أفراد  ( م  ي  ل  ك  )

بن   نعيم   :، أي{الذين قال لهم الناس} :كقوله تعالى  ،ا للجزئيةر  نظ ؛(اقطع   مجاز  

أبي سفيان  في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة كثيرٍ  لقيامه مقام   ،مسعود الأشجعيُّ 

ه ما في الناس من لجمع   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   :أي {أم يحسدون الناس} ه:، وقول  هوأصحاب  

 .الخصال الجميلة

 ؛( في الباقي بعد التخصيصحقيقة  ) المخصوص   م  العا : ( أيأن الأول  والأصح  )

 . فكذا هذا ،ه بدونه، وذلك التناول حقيقي  ل لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله 

 ولو بعد تخصيصه، (حجة  ) ،المخصوص وهو العامُّ  ،الأول   :( أيفهو)

 لاستدلال الصحابة به من غير نكير. 
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لأن   ؛ (صقبل البحث عن المخص  )  صلى الله عليه وسلم( ولو بعد وفاة النبي ل بالعام  عم  وي  )

والعمل بالراجح   ،العموم راجح  وظاهر   ،ه مرجوحولأن احتمال   ،هالأصل عدم  

 . واجب 
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 ص المتصل المخص  

 : ( قسمان) ص للعام  المخص   :( أيوهو )

وهو  ) ،العام   بأن يقارن   ،بنفسه من اللفظ ما لا يستقلُّ  : أي ،(متصل  ) :أحدهما

 :(خمسة

 اء: ستثنالا  -1

ن أدوات الإخراج  ( م  بنحو إلا) دٍ ( من متعد  إخراج  : وهو ، )الاستثناء :أحدها

واحد في   م  من متكل  ج منه )ر  خ  مع الم   ا ذلك الإخراج  واقع   ،كخلا وعدا وسوى

 :، ولهذا لو قاللغو   ،جاء الرجال :غيره قول   عقب   ،اإلا زيد   :فقول القائل ،(الأصح  

 . ا بشيء في الأصح  رًّ ق  لا يكون م    ،اإلا درهم   :له فقال ،لي عليك مئة  

 ،بالمستثنى منه  -  هبمعنى صيغت    -  الاستثناء    :( أياتصالهط ) ر  شت  ي    :( أيويجب)

فإن انفصل بغير ذلك كان   ،الع  أو س    سٍ فلا يضر انفصاله بنحو تنفُّ  ، (في الأصح   عادة  )

 المستثنى منه.  من نية الاستثناء قبل الفراغ من ولا بد   .الغو  

 ،المستثنى منه المستثنى بعض  فيه ( وهو ما لا يكون في المنقطع) ( الاستثناء  أما)

  ما في الدار إنسان   : نحو ، عند الإطلاق إليه الاسم   المنصرف   عكس المتصل السابق  

 . في المتصل ه إلى الذهنر  ( لتباد  في الأصح  ( فيه )فمجاز) ، إلا الحمار  

المستثنى في المستثنى   حيث يدخل    ؛التناقض  ه  ب  ش    الاستثنائي    ولما كان في الكلام

دفعوا ذلك فيه بما ذكره    ،ه في آحادهت  صوصي  ر في العدد لن ه  ظ  وكان ذلك أ    ،نفى منه، ثم ي  

 :هبقول 

باعتبار    العشرة    ،إلا ثلاثة    عشرة    علي  )  لزيدٍ   :( قولكأن المراد بعشرة في  والأصح  )

( وهو  د إلى الباقيسن  ثم أ  )  ،إلا ثلاثة :( بقولكجت ثلاثة  خر  ثم أ  )  ،ها( جميع  الآحاد

 ،الفظ   :( أيار  ك  ذ  إخراج الثلاثة ) قبل   : ( أيهقبل  ) ( الإسناد  وإن كان ،اتقدير  سبعة )
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ولا   ،، وليس في هذا إلا إثبات  ج منها ثلاثة  ر  خ  أ   ن عشرةٍ الباقي م   له علي   :فكأنه قال

 . فلا تناقض ،أصلا   نفي  

له   :فلو قال  ،ستغرق المستثنى المستثنى منه( بأن ي  ق  مستغر  )  ( استثناء  ولا يصح  )

 .لزمه عشرة   ،إلا عشرة   عشرة   علي  

(  و) ، إلا تسعة   عشرة   له علي   : نحو ،( من الباقي الأكثر استثناء   صحة   والأصح  )

(  د الصحيح ق  الع  ) ( استثناء  و) ،إلا خمسة   عشرة  علي  له  :( نحو ساويالم  ) استثناء  

 . إلا عشرة   له مئة   :نحو

إلا   ما قام أحد   :فنحو  ، (وبالعكس ،أن الاستثناء من النفي إثبات  ) ( الأصحُّ و)

 .يدل الأول على إثبات القيام لزيد، والثاني على نفيه عنه ، اوقام القوم إلا زيد    ،زيد  

  عود    ر  ( لتعذُّ للمستثنى منه)  هي عائدة  ـ(فـ  إن تعاطفت    دة  المتعد  )  ( الاستثناءات  و)

وإلا   وإلا ثلاثة   إلا أربعة   عشرة   له علي   : نحو ، منها إلى ما يليه بوجود العاطف كلٍّ 

بطل في  ،وإلا اثنين  وإلا ثلاثة    عشرة إلا عشرة    له علي    : ونحو  ،اثنين، فيلزمه واحد فقط

 لزمه العشرة.، وت للاستغراق الاستثناء

ن كان فيما بعده ألغي ما يقع به  في الاستثناء الأول، فإهذا إذا كان الاستغراق 

عشرة إلا ستة وإلا خمسة، تلزم أربعة، وفي: عشرة إلا الاستغراق، ففي قوله: له علي  

 خمسة وإلا ستة، تلزم خمسة.

له عشرة   :( نحوما يليه ما لم يستغرقهل  )  ( عائد  فكل  تعاطف )توإن لم    :( أيوإلا)

 .فيلزمه ستة ،إلا ثلاثة إلا أربعة   إلا خمسة  

 عشرة إلا عشرة.نحو: له عشرة إلا  ،ما يليه بطل الكلُّ  فإن استغرق كل  

  عاد الكلُّ   ،عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة    له علي    :نحو  ،الأول  أو استغرق غير  

 .فيلزمه واحد فقط ،للمستثنى منه
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  ؛ أربعة  لزمه  في،  إلا أربعة    ة  عشر  إلا  له عشرة    :نحو  ،عاد كل  لما قبله  فقط  أو الأول  

 لاستثناء الثاني من الأول.  ااعتبار  

  ؛منها حيث يصلح له  لكلٍّ   :( أييعود للمتعاطفات)  الاستثناء    :( أيأنه  والأصح  )

  ، أو مفرداتٍ   كانت المتعاطفات    جملا    ،( كالواو والفاءكمشر  (حرف )بـ)  ،لأنه الظاهر

على الفقراء   ق  وكتصد   .وأعتق عبيدك ،على أقاربك ديارك س  ب  وح   ،م العلماء كأكر  

عليها   م الاستثناء  تقد  أ  واحد أم لا، وسواء    لغرضٍ   ت  يق  س  سواء أ    ، والمساكين والعلماء

 . طر أم توس  أم تأخ  

والذين لا يدعون مع الله  } :كما في قوله تعالى  ،فلا خلاف  قرينة   جدت وحيث و  

ومن  } :ه تعالى بلا خلاف، وقول   للكل   فإنه عائد   ،{إلا من تاب}: إلى قوله {إلها آخر

الدية دون   :أي ،إلى الأخير فإنه عائد   ،{إلا أن يصدقوا } :إلى قوله {قتل مؤمنا خطأ

 . الكفارة بلا خلاف

 فإنه عائد   ، {إلا الذين تابوا} :إلى قوله {والذين يرمون المحصنات} :أما قوله

بالتوبة، وفي عوده  سقط  فلا ي    ،آدميٍّ   لأنه حقُّ   ؛اع  قط  -  دل  الج    :أي  -  لا للأول  ،للأخير

 . قبلالخلاف، فعلى الأصح ت   - قبول الشهادة عدم   :أي - للثاني 

 فلا يعود ذلك إلا للأخير.  ،كبل ولكن وأو  ،هغير   :كوخرج بالمشر  

 ، ف إحداهما على الأخرىعط  ( بأن ت  ابين جملتين لفظ   ران  أن الق  ) ( الأصحُّ و)

  ، وهو معلوم لإحداهما من خارج  ، (رذك  لم ي   في حكم  ( بينهما )التسويةلا يقتضي )

 . هوعكس   ،ف واجب على مندوب أو مباحٍ ط  ع  في  

 .ا على مباحفعطف واجب  ،  {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه}  :قوله تعالى :  مثاله

  ، (1)فيه من الجنابة« ل   أحدكم في الماء الدائم ولا يغتس  »لا يبولن   : خبر وكذلك

 
 ( بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين. 82( رواه أبو داود )1)
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سه الغ سل.  ، بشرطه كما هو معلومسه فالبول فيه ينج    ولا ينج 

ا وآتوهم من مال الله    فكاتبوهم}  :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى  إن علمتم فيهم خير 

 . ، فالكتابة سنة، والإيتاء واجب{الذي آتاكم
    

 الشرط:  -2

في خطاب  ر  ا م  كم والمراد اللغويُّ  ،(الشرط ) :صات المتصلة  ( ثاني المخص  و)

 .الوضع

أي: على التعليق ( عليه أو ما يدل   ، منهما في المستقبل كل   بأمر   أمر   تعليق  : وهو)

، ففيه تعليق الإكرام  (1) الجائين منهم :أي ، أكرم بني تميم إن جاءوا : نحو ،من صيغة

 .بالمجيء

 ،تعاطفاتلما ا لكل  د  و  وع   ،( اتصالا  كالاستثناء) ص  الشرط المخص   :( أيوهو )

م أو  ولو تقد   ه للكل  وعود   ،هاتصال   : فيجب مع نية الشرط ،لإخراج الأكثر به وصحة  

جهالهم    أكرم بني تميم إن كانوا علماء، ويكون    :نحو  ،ويصح إخراج الأكثر به  ،طتوس  

 .أكثر
    

 : والغاية الصفة  -3-4

  : خرج بالفقهاء ، الفقهاء   يمٍ كأكرم بني تم ،هامفهوم   ر  ( المعتب  الصفة)  :( ثالثهاو)

 هم. غير  

فلا   ،عصيانهم خرج حال   ،واص  ع  كأكرم بني تميم إلى أن ي   ،(الغاية)  :( رابعهاو)

 مون فيه. كر  ي  

 
 ( في هذا إشارة إلى أن الشرط اللغوي يرجع إلى الصفة. 1)
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خراج الأكثر  لإ  ا، وصحة  د  و  وع    ، ( اتصالا  كالاستثناءالصفة والغاية )  :( أيوهما)

ا، ويصح  طت  ا أو توس  مت  تقد  ولو  هما للكل  وعود   ،همااتصال   :فيجب مع نيتهما ،بهما

 . إخراج الأكثر بهما

على محتاجي أولادي   هم المحتاجين، ووقفت  على أولادي وأولاد   كوقفت  

 . للكل   على أولادي المحتاجين وأولادهم، فيعود الوصف   وأولادهم، ووقفت  

 ص   غاية  ) :( بالغايةوالمراد)
بها  د  ر  ولم ي  ) ،ا لو لم تأت  ظاهر  ( شملهاي   ها عموم  ب  ح 

حتى  }) :إلى قوله {قاتلوا الذين لا يؤمنون} :، ومثل قوله تعالى ر  ( ما م  مثل ،هتحقيق  

 ا الجزية أم لا. و  ط  ع  لقاتلناهم أ   فإنها لو لم تأت   (؛{يعطوا الجزية

شملها  ن غاية لم ي  م   ( {حتى مطلع الفجر)سلام هي } :( قوله تعالى وأما مثل  )

 ص   عموم  
قطعت  ) : ( مثل قولهمو)، هشمل  الليلة حتى ت  فجر ليس من إذ طلوع ال  ؛ هاب  ح 

 =هيد بها تحقيق  ر  ر وأ  ك  ذ  لو لم ت    لها عموم  م  ش    ن غايةٍ ( م  ر إلى الإبهامص  ن  أصابعه من الخ  

 . ( فيما قبلها لا لتخصيصهالعموم  ) - فيه لتحقيق   فالغاية   :أي - (فلتحقيق  )

في جميع أجزائها، وفي الثاني أن الأصابع   فتحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام  

 بخلافها في الأول.  ى ي  غ  ن الم  ها، والغاية في الثاني م  طعت كلُّ ق  
    

 البدل  -5

لله على الناس حج البيت  و }قوله تعالى: ك ، ( من كلٍّ بعض   بدل  ) :( خامسهاو)

 .{إليه سبيلا من استطاع

 .هقل  ع الرجل  كأعجبني   ،(اشتمال  )  ( بدل  أو)

منه في نية    ل  د  ب  لأن الم    ؛(، بل أنكره جماعةالأكثر  ه )ي  ق  بش    البدل    : ( أيولم يذكره)

ماوي بأن كونه في نية  ر  فلا تخصيص به. وأجاب عنه الب   ،ج منهر  خ  ي   الطرح، فلا محل  
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  ، المبدل  والنحويون لم يريدوا إلغاء»  :افيير  على خلافه، قال الس    والأكثر    ،الطرح قول  

 .«ا للأول كتبيين النعت للمنعوتن بنفسه وليس مبي   رادوا أن البدل قائم  ما أ وإن
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ص المنفصل   المخص 

ن لفظ أو  بنفسه م   ما يستقلُّ  :( أيمنفصل  ) :ص( القسم الثاني من المخص  و)

 .غيره

  س  أكان بواسطة الح   سواء   ،(بالعقل التخصيص   فيجوز في الأصح  )
ن مشاهدة م 

 . الظاهرة أم بدونها س  رها من الحواوغي

  ؛ تهلكه  :أي {تدمر كل شيء} :فالأول كقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد

 .ما لا تدمير فيه كالسماء -  المشاهدة :أي - س  ك بواسطة الح  در  فإن العقل ي  

ك بالضرورة أنه تعالى در  فإن العقل ي   ؛{خالق كل شيء} :والثاني كقوله تعالى 

ولله على الناس حج البيت من  }  :ا لنفسه ولا لصفاته الذاتية، وكقوله تعالى الق  ليس خ

لعدم  دخلان ك بالنظر أن الطفل والمجنون لا ي  در  فإن العقل ي   ؛{استطاع إليه سبيلا  

 .الخطاب

لأن الحاكم فيه إنما هو   ؛س  للح   م أن التخصيص بالعقل شامل  ل  ر ع  قر  وبما ت  

 ا لما سلكه الأصل. خلاف   ،إفراده بالذكرفلا حاجة إلى  ،العقل

 وهو من تخصيص   ،بالكتاب :( أيالكتاب به تخصيص  )  ( يجوز في الأصح  و)

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة  } :كتخصيص قوله تعالى  ،هالمتن بقطعي   قطعي  

وأولات الأحمال أجلهنّ أن  } :بقوله ،للحوامل ولغير المدخول بهن الشامل   {قروء

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من  }  :وبقوله  ،{ن حملهنّ يضع

 .{قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها 

بالسنة  :( أيبهاها )وغير   ( المتواترة  السنة) تخصيص   يجوز في الأصح   (و)

«ر  ش  الع    ت السماء  ق  فيما س  »  :كتخصيص خبر الصحيحين  ،كذلك
ليس  »  :هماخبر، ب(1) 

 
 (. 981(، ومسلم ) 1483( رواه البخاري )1)
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 .(1) «صدقة  أوسقٍ  خمسة   فيما دون  

 : (بالآخر( من الكتاب والسنة )ل  ك  ) تخصيص   ( يجوز في الأصح  و)

»لا   :بخبر الصحيحين ،آية المواريث الشاملة للولد الكافرفالأول كتخصيص 

 ،بخبر الواحد للكتاب فهذا تخصيص (2) ،« المسلم   ولا الكافر   ،الكافر   ث المسلم  ر  ي  

 . (3)ولى تواتر أ  المفب

بقوله  ،ةم  للأ   الشامل   (4)«مئةٍ  د  ل  ج   ر  ك  بالب   ر  ك  الب  » :والثاني كتخصيص خبر مسلم

 . {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} :تعالى 

بهما، وإن لم   التخصيص   ه، فيجوز في الأصح  وتقرير   صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل   :ن السنةوم  

صال الو   :وذلك كأن يقول  ،ر  م مما م  ل  كما ع   ،الانتفاء عمومهم هما تخصيص   تأت  ي  

  بترك   أكان مع التقرير عادة   وسواء  . ن فعلهم   ر  ق  أو ي   ، هفعل  مسلم، ثم ي   حرام على كل  

ص في الحقيقة إنما هو  المخص  ف ، عنه أم لا ي  بعض المنه بعض المأمور به أو بفعل  

 التقرير أو دليل الإجماع. 

إلى  د  ( المستن  بالقياسمن الكتاب والسنة ) كلٍّ  تخصيص   ( يجوز في الأصح  و)

بقوله   ،ةم  للأ   الشاملة   {الزانية والزاني } كتخصيص آية   ،واحدٍ  ر  ولو خب   خاصٍّ  نصٍّ 

.  يس بالأمة العبدوق   ،{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} :تعالى 

 ا. به قطع   فيجوز التخصيص ، أما القطعيُّ والخلاف في القياس الظني  

الماء إن » ه:كتخصيص خبر ابن ماج ،المخالفة مفهوم   :( أيوبدليل الخطاب)

 
 (. 979(، ومسلم ) 1405( رواه البخاري )1)

 (. 1614(، ومسلم ) 6764( رواه البخاري )2)

، وهي  وقيل: لا يجوز بخبر الواحد( 3) ، قلنا: محلُّ التخصيص دلالة  العام  ك القطعيُّ بالظني 
، وإلا لت ر 

 ظني ة، والعمل بالظن ي ي ن  أ ولى م ن إلغاء أحدهما. 

 (. 1690( رواه مسلم ) 4)
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»إذا بلغ   : خبره بمفهوم   ،(1) «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ،سه شيءلا ينج  

سه شيءلم ي تين  ل  ق   الماء    . (2)«نج 

ة عليه الدلال  :الموافقة، وإن قلنا مفهوم   :( أيبالفحوى) ( التخصيص  ويجوز)

  : أي (3)ه«ه وعقوبت  ض  ر  ع   لُّ ح  الواجد ي   يُّ »ل   :هكتخصيص خبر أبي داود وغير   ،قياسية

 لولد.حق  اهما ل م حبس  فيحر   ،{فلا تقل لهما أف} بمفهوم   ،هس  ب  ح  

 ص العام. لا يخص   ، هوعكس    ،( على الخاص   أن عطف العام   والأصح  )

بكافر ولا ذو عهد في  قتل مسلم »لا ي   :همثال العكس خبر أبي داود وغير  

  : أن يقال :ه بغير حربي، ومثال الأولجماع على قتل  للإ يعني بكافر حربيٍّ  ،(4)عهده«

، وبالثاني كلُّ قتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر، فالمراد بالكافر الأول الحربيُّ لا ي  

 . (5)كافر

مثاله قوله   ،هص  خص  لا ي ،( من العام  إلى بعض   ضمير   رجوع  أن ) ( الأصحُّ و)

وبعولتهن أحق  } :مع قوله بعده ،{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } :تعالى 

معهن   {والمطلقات} :هويشمل قول   ،للرجعيات {وبعولتهن} فضمير   ، {بردهن

 .البوائن

ا، ه ولو كان صحابيًّ ص  لا يخص   ،( للعام بخلافهمذهب الراويأن ) ( الأصحُّ و)

ن رواية  وذلك كخبر البخاري م   ،اد مجتهد  لأن المجتهد لا يقل   ؛اعهاتبوليس لغيره 

 
 (. 521( رواه ابن ماجه ) 1)

ا أبو داود 517( رواه ابن ماجه ) 2)  (. 52(، والنسائي )67مذي ) (، والتر 63) (، ورواه أيض 

 (. 2427(، وابن ماجه ) 4689(، والنسائي )3628( رواه أبو داود )3)

 (. 2660(، وابن ماجه ) 4735(، والنسائي )2751( رواه أبو داود )4)

( وقد سبقت المسألة في مبحث صيغ العموم، والفرق بين الموضعين: أن ما هنا في تخصيص الحكم  5)

، وما هناك في التسوية بين جملتيالمذكور في   ر من الحكم المعلوم لإحداهما من  عامٍّ ن فيما لم ي ذك 

 خارج.
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 . (2) قتل ة لا ت  ن المرتد  إ :مع قوله ،(1)ل دينه فاقتلوه«ن بد  »م   :ابن عباس

 ولى.م بالأ  ه  ا كما ف  فلا يخصصه أيض   ، غير الراوي للعام بخلافه أما مذهب  

 وفائدة  ،  ( العام  صلا يخص  ) العام   ( بحكم  أفراد العام   بعض   ر  ك  ذ  أن ) ( الأصحُّ و)

غ  ب  د   ما إهابٍ »أيُّ  :مثاله خبر الترمذي   ، ه من العام  تخصيص   احتمال   البعض نفي   ذكر  

موه  ت»هلا أخذتم إهابها فدبغ :بشاة ميتة فقال ر  م صلى الله عليه وسلم مع خبر مسلم أنه  ،(3) هر« فقد ط  

 .(4) لها«م أك »إنما حر   :فقال ،إنها ميتة :فقالوا ، فانتفعتم به«

ولا على ما  ) ،العام   ورود   ( السابق  ر على المعتادص  ق  لا ي   أن العام  ) ( الأصحُّ و)

 . على عمومه فيهما بل يجري العامُّ  ،المعتاد  على غير  :( أيوراءه

  ، بجنسه متفاضلا  ي عن بيع الطعام ه  ، ثم ن  ر  الب   ل  هم تناو  فالأول كأن كانت عادت  

 . المعتاد ر  الب  ر الطعام على قص  ي   لاف

عن بيع الطعام بجنسه  ي ه، ثم ن  متفاضلا   ر  بالب   ر  الب   هم بيع  والثاني كأن كانت عادت  

 . المعتاد   ر  ر الطعام على غير الب  قص  ي   لاف ،متفاضلا  

( كما رواه  الغررنهى عن بيع )  صلى الله عليه وسلمإنه  :الصحابي   ( قول  أن نحو ) ( الأصحُّ و)

إذ يحتمل أن يكون النهي عن بيع   ؛ غرر ( كل  م  ع  لا ي  ) ،(5)مسلم من رواية أبي هريرة

 ا.ه الراوي عامًّ م  ه  فتو   ،بها الغرر بصفة يختصُّ 
    

  

 
 (. 3017( رواه البخاري )1)

 (. 3458(، والدارقطني ) 32773( رواه ابن أبي شيبة ) 2)

 (. 1728( رواه الترمذي ) 3)

 (. 363( رواه مسلم ) 4)

 (. 1513( رواه مسلم ) 5)



154 

 

 ل في عموم جواب السؤا ()مسألة

هما مما وغير  ى ل  وب   م  ع  كن  ،دون السؤال :( أيهدون   المستقل   السؤال غير   جواب  )

  اد  ع  لأن السؤال م   ؛ ( وخصوصهفي عمومهؤال )لسل  :( أيتابع له)  د  ف  به لم ي   ئلو ابتد

 .في الجواب

إذا   ب  ط  ص الرُّ نق  ي  »أ   :ب بالتمر؟ فقالط  ئل عن بيع الرُّ س   صلى الله عليه وسلم أنه : فالأول كخبر

ر من السائل  د  ص   ، بالتمرب ط  بيع للرُّ  كل   مُّ ع  في   ،(1) ا« »فلا إذ   :قال ،نعم  :قالوا ؟س«ب  ي  

 .ن غيرهأو م  

 . {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} :والثاني كقوله تعالى 

 . منه  وأعمُّ   ،ومساوٍ له  ،من السؤال  أخصُّ   : أقسام  السؤال ثلاثة    ( دون  والمستقل  )

كأن   ،( منهعنه المسكوت  ( الحكم )معرفة   إن أمكنت   جائز  ( منه )الأخص  فـ)

في نهار    فطرن أم  »  في جواب    ،«من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة»:  صلى الله عليه وسلميقول النبي  

 .لا كفارة فيه أن الإفطار بغير جماعٍ  «جامع»ن قوله  فهم م  في   «؟رمضان ماذا عليه

لتأخير البيان عن وقت    ،ز  ج  فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب لم ي  

 الحاجة.

ما على   :لمن قال  - كأن يقال    ، (واضح  ( له في العموم والخصوص )والمساوي)

  -  وكأن يقال .ن جامع في نهار رمضان فعليه كفارةم   : - ضان؟ن جامع في نهار رمم  

في نهار رمضان   عليك إن جامعت   :-؟ماذا علي   ، في نهار رمضان جامعت   :لمن قال

 . كفارة  

( في  على سبب خاص  ) ( الوارد  والأصح أن العام  ) :هفي قول  منه مذكور   والأعمُّ 

دت قرينة التعميم أم  ج  سواء أو   اللفظ، ا لظاهرنظر   ؛(هعموم   معتبر  ) ، سؤال أو غيره

 
 : فنهى عن ذلك. (. ورواه أهل السنن بلفظ 2264والحاكم ) (، 825( رواه أبو يعلى ) 1)
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 لا. 

  - إذ سبب نزوله ؛{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} :فالأول كقوله تعالى 

على أنه لم   السارقة قرينة   صفوان بن أمية، فذكر   رق رداء  أن رجلا  س   - يلى ما ق  عل

 .فقط بالسارق ذلك الرجل   د  ر  ي  

أنتوضأ    ، يا رسول الله  : قيل  :بي سعيد الخدري  ن أه عوغير    والثاني كخبر الترمذي  

»إن الماء   :؟ فقالن  ت  الكلاب والن  ولحوم   ض  ي  لقى فيها الح  وهي بئر ي   ، من بئر بضاعة

 . هر وغير  ك  مما ذ   :أي ،(1) ه شيء«س  نج  لا ي   ور  ه  ط  

فإن    ؛(2) «النساء  واقتللا ت» :  صلى الله عليه وسلمقوله  ك،  وقد تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب

 على اختصاصه ، وذلك يدلُّ في بعض مغازيه مقتولة   ة  حربي   رأى امرأة   صلى الله عليه وسلمه أنه بب  س

 ة.فلا يتناول المرتد   ،بالحربيات

على التخصيص في  وده، وهو لا يدلُّ ر  و   ذكر في الحديث إلا سبب  فإن قيل: لم ي  

  فالجواب: أن السبب من أمارات التخصيص، لكن دلالة العام   كما سبق. الأصح  

م   م  فت دلالته، فق  ع  ت عليه، فلما عارض العموم  معارض  ض  أقوى منه، فلذلك قد  د 

 . (3)ضى السبب، وهو التخصيصمقتعليها 

 ،( فيهالدخول ة  قطعي  ) ( التي ورد عليها العامُّ أن صورة السبب) ( الأصحُّ و)

 . (بالاجتهاد( منه )ص  خ  فلا ت  )  ،لوروده فيها

في   خاص  الدخول ) قطعي   بب حتى يكون  ة السن صورم   : ( أيب منهاويقر  )

ه في النزول  ل  ت  ه وإن لم ي  ه مواضع  ع  ض  بمعنى و    ،القرآن  م  س  ر    :( أي م س  القرآن تلاه في الر  

 
 (. 326(، والنسائي ) 66(، والترمذي )66( رواه أبو داود )1)

 ( بهذا اللفظ، وفيه ضعف، وأصله في الصحيحين كما سيأتي. 2753( رواه البزار )2)

 (. 2/802( تشنيف المسامع ) 3)
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ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من } :كما في آية ،( بين التالي والمتلو  لمناسبة   عام  )

 ه من علماء  و  كعب بن الأشرف ونحفإنها إشارة إلى  ،{الكتاب يؤمنون بالجبت

وا المشركين على الأخذ بثأرهم  ض  ر  موا مكة ح  د  ق  وشاهدوا قتلى بدر ا م  ل   ،اليهود

 :فقالوا ؟ه أم نحنوأصحاب   محمد   :ن أهدى سبيلا  م   :فسألوهم، صلى الله عليه وسلم النبي   ومحاربة  

المواثيق  عليه، وأخذ   ق  المنطب   صلى الله عليه وسلم النبي   ن نعت  مع علمهم بما في كتابهم م   ،أنتم

وها حيث قالوا للمشركين  دُّ ؤ  ولم ي   ،لهم لازمة   فكان ذلك أمانة   ،موهكت   ي  ألا   :عليهم

 .صلى الله عليه وسلم  ا للنبي  حسد   ؛رك  ما ذ  

على   ل  ه المشتم  ل  للأمر بمقاب   د  في عليه الم د  والتوعُّ  الآية هذا القول   نت  وقد تضم  

إن الله يأمركم  }  :لقوله تعالى   اسب  وذلك من   ،صلى الله عليه وسلم  صفة النبي    أداء الأمانة التي هي بيان  

وا الأمانات إلى أهلها   هي بيان   بأمانةٍ  وذاك خاص   ،أمانةٍ  في كل   ، فهذا عام  {أن تؤدُّ

  عنه في النزول لست   في الرسم متراخٍ  للخاص   تالٍ  والعامُّ  ، رك  بما ذ   صلى الله عليه وسلم النبي   صفة  

 . ما بين بدر وفتح مكة سنين مدة  

 بخلافها.  ،بسببه د العامُّ ر  لأنه لم ي   «انهم ويقرب » نا:وإنما قل
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 ()مسألة

بأن    ،ض لهعار  الم    ( بالعام  العمل  ( وقت )عن  ر الخاص  إن لم يتأخ  ( أنه )الأصح  )

 عن الخاص   ر العامُّ أو تأخ   ، قبل دخول وقت العمل عن ورود العام   ر الخاصُّ تأخ  

 ( الخاصُّ صص  خ  ) =ل تاريخهماه  أو ج   ،ر  ا الآخ  مهب أحد  ق  ا بأن ع  أو تقارن   ،امطلق  

راد   ي  لأنه يجوز ألا    ؛في الدلالة على ذلك البعض  أقوى من العام    الخاص  ؛ لأن  (العام  )

ا بخلاف الخاص   ،من العام  هذا الفرد    . فإنه يدلُّ على هذا الفرد قطع 

 .تقتلوا الذمي   لا :أن يقال :والخاص   ،{فاقتلوا المشركين} :مثال العام

ما بالنسبة ل   العام   خ الخاصُّ س  ن   :( أيهخ  س  ن  ر )ك  عما ذ   ر الخاصُّ ( بأن تأخ  وإلا)

  ، للمراد بالعام   لأن التخصيص بيان   ؛ال ذلك تخصيص  ع  ج  ا فيه، وإنما لم ي  تعارض  

 وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع.

ا من وجه،  ( خاصًّ ا من وجهعام  ين )( من المتعارضإن كان كل  أنه ) ( الأصحُّ و)

ل  ه  ر أحدهما أو ج  ا أو تأخ  تقارن   ،همال  لتعاد   واجب   ( بينهما من خارجٍ فالترجيح)

 . هماتاريخ  

  صلى الله عليه وسلم أنه  :وخبر الصحيحين ،(1) فاقتلوه«ه ل دين ن بد  »م   :مثال ذلك خبر البخاري  

ة، والثاني بأهل الرد   ص  خا في الرجال والنساء   فالأول عام   ،(2)نهى عن قتل النساء

بقيام القرينة على  ل  ح الأو  رج  ات، وقد ت  ات والمرتد  في الحربي   بالنساء عام   خاص  

 وهو الحربيات.  ،الثاني بسببه اختصاص  

 

 
 (. 3017( رواه البخاري )1)

ڤ، لكن سبق أن مثل هذا لا   ( عن عبد الله بن عمر1744( ، ومسلم )  3015( رواه البخاري ) 2)

عموم فيه، كحديث: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وإنما يدل على العموم لفظ البزار: »لا تقتلوا النساء«،  

 وقد سبق. 
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 (دالمطلق والمقيَّ )
 ى بهما. المسم   هما، والمراد اللفظ  هذا مبحث   :أي

ر  كما م   ،جنس سم  ى اسم  ( وي  المختار أن المطلق)
 على ل  د  ) لفظ   :( أيما) :(1) 

 ن  م  بإيجادها في ض   ة أمر  بالماهي   الأمر  و ، ي  ل  فهو ك   ،هان وحدة وغير  ( م  بلا قيد   ة  الماهي  

 . دة بواحد ه  ج عن الع  خر  ي  ف ،لها جزئيٍّ 

ن  إ ؛، والفرق بينهما بالاعتبار ق والنكرة واحد  في المطل   اللفظ   وعلى المختار  

أو    ،ر  ا كما م  جنس أيض    واسم    ،اى مطلق  سم  ه على الماهية بلا قيد ي  ر في اللفظ دلالت  ب  اعت  

 .ى نكرة  سم  يوع ي  الشُّ  مع قيد  

د به  قي  ي   به العامُّ  صُّ خ  فما ي   ،ر  ( فيما م  والخاص   كالعام   د  والمقي   ق  والمطل  )

 .المعنى من حيث  لأن المطلق عام  ؛ وما لا فلا ،المطلق

هما بالقياس بها وبالكتاب، وتقييد   والسنة   ،فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة

بعض جزئيات   وذكر   ، بخلاف مذهب الراوي ، هوتقرير   صلى الله عليه وسلمالنبي  وفعل   والمفهومين  

 . من غير تقييد بوصف المطلق

 (: أنهما في الأصح  ) د  ( يزيد المطلق والمقي  و)

كانا   رين  م  أ   ، (ن  ي  ت  ثب  وكانا م  ) ،هماحكم   سبب   :( أيههما وسبب  حكم   إن اتحد  ) -1

هما  أو غير    ،مؤمنة    رقبة    أعتق    :ر  ، وفي آخ  رقبة    أعتق    :كأن يقال في كفارة الظهار في محلٍّ 

رقبة    ئتجز  :نحو  ،ر  خب    ، والآخر  هما أمر  أو أحد    ،رقبة    ئتجز  ،رقبة مؤمنة    ئتجز  :نحو

 . رقبة   أعتق   ،مؤمنة  

 :( أيه خ  س  ن   ،العمل بالمطلق) ( وقت  عن ه )ر  م تأخُّ ل  ( بأن ع  د  مقي  الر فإن تأخ  )

عن وقت الخطاب  د  ر المقي  ( بأن تأخ  وإلا) ،ده بغير المقي  بالنسبة إلى صدق   المطلق  

 
 ( في مسألة اتحاد اللفظ والمعنى وتعددهما. 1)
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ل  ه  أو ج   ، اأو تقارن   ،اد مطلق  ر المطلق عن المقي  أو تأخ   ، بالمطلق دون العمل

 .لدليليناا بين جمع   ؛ق  مطلال   :( أيدهي  ق  ) ،هماتاريخ  

  - 1 :نحو  ،اا أو نفي  ( نهي  هخلاف   والآخر  ا )ر  ا أو خب  ( أمر  ا ت  ثب  أحدهما م  وإن كان ) 

  رقبة   أعتق   - 3، كافرة   رقبة   ئلا تجز ، رقبة   أعتق   -2، كافرة   رقبة   ق  عت  لا ت   ، رقبة   أعتق  

  د المطلق بضد  ي  ق  ) ،ةرقب ئلا تجز ،مؤمنة رقبة   ئتجز -4، لا تعتق رقبة   ،مؤمنة

د في المثالين الأولين بالإيمان، وفي الأخيرين  قي  في   ،اليجتمع   ؛ دالمقي  ( في الصفة

 بالكفر. 

 ئلا يجز : نحو ،اا والآخر منهيًّ هما منفيًّ أو أحد   ن  ي  أو منهي   ن  ي  ( بأن كانا منفي  وإلا)

(  دي  ق  )  ،اا كافر  لا تعتق مكاتب    ،الا تعتق مكاتب    ، مكاتب كافر  عتق    ئلا يجز  ،بمكات    عتق  

 .( من الخلاف في حجية مفهوم المخالفةفي الأصح  بالصفة )  :( أيبهاالمطلق )

  ،لنهي وا( لعموم المطلق في سياق النفي  وعام    خاص  المسألة حينئذ )  : ( أيوهي)

 ا. د  ا لا مقي  ص  مخص   د  ويكون المقي  

 من العام    فردٍ   ذكر  ده كما أن  فلا يقي    ،مطلقال   من  لجزئيٍّ   د ذكر  المقي    ذكر    فإن قيل:

 صه. لا يخص  

  فردٍ   بخلاف مفهوم اللقب الذي منه ذكر    ،الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة  :قلنا

 . ر  كما م   من العام  

:  كما في قوله تعالى في التيمم ،سببهما ( مع اتحاد  هماوإن اختلف حكم  ) -2

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  } :وفي الوضوء ، {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}

ن  الحكم م   واختلاف   ،هامع القيام إلى الصلاة أو نحو   ، وسببهما الحدث  {المرافق

 ل. س  الغ   خلاف   إذ المسح   ؛د بالمرفق ظاهر  ل المقي  س  المطلق وغ   ح  س  م  

 ن  ي  حل  ( في م د  مقي   م  ولم يكن ث  )  ،حكمهما ( مع اتحاد  هماسبب  ( اختلف )أو) -3



161 

 

  : وفي كفارة القتل ، {فتحرير رقبة} : كما في قوله تعالى في كفارة الظهار ،(ن  ي  بمتنافي  )

( بالتقييد ولى أ  ) ( المطلق  كان)و ،كذلك د  مقي   م  ( كان ث  أو) ،{فتحرير رقبة مؤمنة}

فصيام  } :كما في قوله تعالى في كفارة اليمين  ،ر من حيث القياس  ( من الآخ  بأحدهما)

فصيام } :وفي صوم التمتع ،{فصيام شهرين متتابعين} :وفي كفارة الظهار ،{ة أيامثلاث

 ح   :أي ،بالقيد ( المطلق  د ي  ق  ) = {ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم
ا  قياس  ل عليه )م 

ر، وفي الثاني ه  الطُّ  ب  وج  وهو في المثال الأول م   ،بينهما ن جامعٍ م   فلا بد   ، (في الأصح  

  هار، فحمل  عن اليمين والظ   هما من الظهار والقتل، وفي الثالث النهي  ب  بس حرمة  

  ، ن حمله على صوم المتمتع في التفريقولى م  المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أ  

 . (1) ل قديموالتمثيل به إنما هو على قو  .لاتحادهما في الجامع

ولى بالتقييد بأحدهما  ولم يكن المطلق أ    ،ينبمتنافي  ن  ي  في محل    د  مقي    م  أما إذا كان ث  

وفي   ،{فعدة من أيام أخر} :كما في قوله تعالى في قضاء رمضان ،من حيث القياس

فيبقى المطلق على   =ر  وفي صوم التمتع ما م    ،{فصيام شهرين متتابعين}  :كفارة الظهار

حه، فلا يجب في  وبواحد منهما لانتفاء مرج   ،إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما

 . ولا تفريق  تتابع   رمضان   قضاء  

الرقبة في  وإطلاق   ،هما كتقييد الشاهد بالعدالةهما وحكم  ولو اختلف سبب   -4

 ا. د اتفاق  ل المطلق على المقي  م  ح  لم ي   ،الكفارة
    

  

 
 يمين. ( أما على القول الجديد فلا يجب التتابع في كفارة ال 1)
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 (الظاهر والمؤوّل)
 هما.هذا مبحث   :أي

 :( أيظنية دلالة  ( على المعنى )ما دل  ) :اواصطلاح   ، الواضح :( لغة  الظاهر)

ا كما  ذلك المعنى مرجوح   حتمل غير  ي  فبوضع اللغة أو الشرع أو العرف،  راجحة  

ر  م  
  والصلاة    ، في الرجل الشجاع  مرجوح    ، في الحيوان المفترس لغة    كالأسد راجح    ، (1)

،  له لغة في الدعاء الموضوعة   مرجوحة   ،افي ذات الركوع والسجود شرع   راجحة  

له   الموضوع   في المكان المطمئن   ا مرجوح  عرف   ر  في الخارج المستقذ   راجح   ئط  والغا

 .لغة  

  ؛ كزيد لأنه مرجوح، والنصُّ  ؛ل  لتساوي الدلالة فيه، والمؤو   ؛ المجمل   : خرجو

 لأن دلالته قطعية. 

 (. المرجوح   ل  المحتم  ) ( المعنى الظاهر على حمل   :والتأويل)

 في  ( وليس دليلا  دليلا   ن  ظ  ما ي  أو ل  ) ،ل  التأوي ( فصحيح   يل  ل دل( عليه )لم  فإن ح  )

 ( لا تأويل. ب  ع  فل   أو لا لشيء   ،د  ففاس  الواقع )

 : قسمان الصحيح التأويل    :( أيوالأول)

 :أي {إذا قمتم إلى الصلاة} : نحو ،على الظاهر بأدنى دليل ح  ( يترج  قريب)

 قراءته.  أردت   : أي {آنإذا قرأت القر}و ،عزمتم على القيام إليها

 م  أ  ) ( الحنفية  كتأويل)  ،على الظاهر إلا بأقوى منه ح  ( لا يترج  وبعيد)
ن  ( م  ك  س 

 م  »أ   : نسوةٍ  أسلم على عشر   الان لم  ي  لغ   صلى الله عليه وسلمقوله 
 (2) سائرهن« ق  ار  وف   ، اأربع   ك  س 

 ت  باب  )
نكاح  نه كلبطلا ،اهن مع  ح  ك  فيما إذا ن   :( أيفي المعيةمنهن ) أربعٍ  ( نكاح  ئ  د 

 
 فهوم. ( في بداية مبحث المنطوق والم1)

 (. 4157(، وابن حبان ) 651/ 5( رواه الشافعي في الأم )2)



163 

 

 س  الم  
 م  ا في  ب  هن مرت  بخلاف نكاح   ،مل 

 ع  ب   الأوائل، ووجه   الأربع   ك  س 
  ب  ه أن المخاط  د 

ل  نق  شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ي   ق له بيان  ب  س  لم ي   ، بالإسلام عهدٍ  قريب  

على   الشرع دواعي حملة   ر  م مع كثرتهم وتوفُّ ل  س  نكاح منه ولا من غيره ممن أ   تجديد  

 قله لو وقع. ن

بستين  ) {فإطعام ستين مسكينا} :ن قوله تعالى م   ( استين مسكين  ( كتأويلهم )و)

فيجوز إعطاؤه   ،ادًّ وهو ستون م   ،استين مسكين  طعام   :أي ،مضافٍ  بتقدير  ( اد  م  

لأن   ؛ا في يوم واحدكما يجوز إعطاؤه لستين مسكين  ،المسكين واحد في ستين يوم  

ا كدفع حاجة الستين حاجة الواحد في ستين يوم   ودفع   ،الحاجة فع  القصد بإعطائه د

 ع  ب    ووجه    . في يوم واحد
ر من  ك  فيه ما ذ    ي لغ  وأ    ، ذكر من المضافر فيه ما لم ي  ب  ه أنه اعت  د 

 قلوبهم على الدعاء ر  هم وتظاف  ه لفضل الجماعة وبركت  قصد   المساكين الظاهر   عدد  

 للمحسن.

من   الصيام   ( تبي  لا صيام لمن لم ي  ») :هداود وغير   ( كتأويلهم خبر أبي و)

 ع  ب   ووجه   ،من النهار عندهم بنيةٍ ( لصحة غيرهما بالقضاء والنذر) ،(1)«الليل
ه أنه  د 

 لندرة القضاء والنذر.  ،في العموم على نادرٍ  النص    للعام   قصر  

«هأم       الجنين ذكاة    ذكاة  »)  :هوغير    ( كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان  و)
( بالرفع (2)

 لحرمة الميت    ذكاتها أو كذكاتها، فالمراد بالجنين الحيُّ   مثل    :( أيبالتشبيهوالنصب )

  ووجه    ،ى عنهه ما فيه من التقدير المستغن عد  ب    ووجه    .ه صاحباه كالشافعي ل  ح  وأ    ،عنده

 ر  خب    «نينذكاة الج»   ب  ر  ع  أن ي    -  وهي المحفوظة  -استغنائه عنه على رواية الرفع  
ما  ا ل 

 
 (. 3199(، وابن ماجه ) 2331(، والنسائي )1476(، والترمذي )2828( رواه بمعناه أبو داود ) 1)

 (. 1700(، وابن ماجه ) 730(، والترمذي ) 2454( رواه أبو داود )2)
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ل على ع  ج  أن ي    -   (1) ت  ثبت    إن   -  له، وعلى رواية النصب   الجنين ذكاة    أم    ذكاة    : أي  ،بعده

  ، الميت  ها، فالمراد الجنين  ت  ل  ح  ه التي أ  أم    ذكاة    وقت    الجنين حاصلة    ذكاة    :أي  ،الظرفية

 ا لها.ه تبع  ت  ل  ح  ه أ  أم   وأن ذكاة  

 

    

 

  

 
(: »واتفق الرواة على رفع الذكاة 620ص  ي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) العرب( قال ابن  1)

الأولى، واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها، وطال بينهما النزاع«. وينظر: النهاية في غريب  

 (. 2812/ 9الحديث )ذكا(، وشرح المشكاة للطيبي )
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 ( المجمل)
  ، (1)دٍ من الركعة الثانية بلا تشهُّ   صلى الله عليه وسلم كقيامه  ، ن قول أو فعلم   (هلم تتضح دلالت   ام)

 ضاح دلالته.تلا ؛ن  والمبي   ،إذ لا دلالة له ؛ل  المهم   :وخرج . والسهو    لاحتماله العمد  

والسارق والسارقة فاقطعوا  } :وهي  ،(في آية السرقة فلا إجمال في الأصح  )

  والقطع   ،في العضو إلى المنكب  لأن اليد ظاهرة   ؛في القطعلا في اليد ولا  ،{أيديهما

 . البعض   على أن المراد من الكل   ن الكوع دليل  الشارع م   في الإبانة، وإبانة   ظاهر  

  ؛ لأن {حرمت عليكم أمهاتكم }ـك ({حرمت عليكم الميتة}نحو )( لا في و)

بوطء  لثاني تحريم التمتع  الأكل ونحوه، وفي ا  بأن المراد في الأول تحريم    العرف قاضٍ 

 . ونحوه

لمطلق المسح الصادق   لأنه (؛{وامسحوا برؤوسكم}) :( لا في قوله تعالى و)

 من ذلك. الشارع الناصية   ومسح    ،عليه الاسم وبغيره نطلق  ما ي   بأقل  

وما استكرهوا   والنسيان   (فع عن أمتي الخطأر  ») :هوغير   ( لا في خبر البيهقي  و)

 المؤاخذة.  بأن المراد منه رفع   رف قاضٍ الع   لأن   ؛(2)عليه«

ح لنفي المرج  لأن  (؛(3) « لا نكاح إلا بولي») : هوغير   ( لا في خبر الترمذي  و)

  به، فيكون   دُّ عت  ه لا ي  صحت   إذ ما انتفت   ؛ ه من نفي الذاتوهو قرب   ، الصحة موجود

 . بخلاف ما انتفى كماله ، كالمعدوم

 .فلا إجمال في شيء منه ،بيانه ر  ( كما م  لوضوح دلالة الكل  )

ه بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما،  د  ( لتردُّ القرء في مثل  ( الإجمال )بل)

 
 (. 570(، ومسلم ) 829( رواه البخاري )1)

 جوز عن أمتي«، ولفظ: »إن الله وضع عن أمتي«. ( بلفظ: »إن الله ت2045،  2043ن ماجه ) اه اب( رو2)

 (. 1880(، وابن ماجه )1101(، والترمذي ) 2085( رواه أبو داود )3)
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 ما قام عندهما. على الحيض ل   له الشافعي على الطهر والحنفيُّ م  وح  

هما في الاهتداء  ه  لتشاب   ،الشمس مثلا   لأنه صالح للعقل ونور   ؛(النور  ) ( مثل  و)

 ا. منهم بكلٍّ 

 ا. وعدد    هما سعة  ل  لتماث   ،لأنه صالح للسماء والأرض مثلا    ؛(الجسم  )  ( مثل  و)

يائه    ده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب  لتردُّ   ،نقادٍ كم    ( المختار)  ( مثل  و)

 ا.ف  ل  المفتوحة أ  ورة أو سالمك

زوج  ن ال ه بيد  ( لتردُّ {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}) :قوله تعالى  ( مثل  و)

 .ما قام عندهمال   ،على الولي   ومالك   ، له الشافعي على الزوجم  وح   ،والولي  

  : وهو   ،هن  ( للجهل بمعناه قبل نزول مبي  {إلا ما يتلى عليكم})  :قوله تعالى   ( مثل  و)

أحلت لكم  }  :وهو  ،سري الإجمال إلى المستثنى منهوي    ،لخإ   {حرمت عليكم الميتة}

 . {بهيمة الأنعام

وما يعلم تأويله إلا الله  } :( من قوله{الراسخونو})  :قوله تعالى  ثل  ( مو)

له الجمهور  م  وح    ، ه بين العطف والابتداءد  لتردُّ   ، {والراسخون في العلم يقولون آمنا به

 ا قام عندهم. م  الابتداء ل  على 

ه أن  كم جار  منع أحد  لا ي  ») :هما( في خبر الصحيحين وغير  صلى الله عليه وسلمقوله ) ( مثل  و)

  ، بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد «جداره» ضمير   د  ( لتردُّ (1) «في جداره ه  يضع خشب

لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة   والجديد المنع    ،في المنع لذلك  د الشافعيُّ وترد  

 . (2) «نفس يب  من مال أخيه إلا ما أعطاه عن ط   ئ»لا يحل لامر : حجة الوداع

 بالإفراد والتنوين. «ة  ب  ش  خ  » يوور    ،ميرلضل  بلفظ الجمع والإضافة   «ه  ب  ش  خ  »و

 
 ( بلفظ: »أن يغرز خشبه«. 1609(، ومسلم ) 2463( رواه البخاري )1)

 (. 318( رواه الحاكم في المستدرك )2)
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 . د ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد( لتردُّ طبيب ماهر زيد   :كقول  )  ( مثل  و)

ها بصفتيها الثلاثة فيه بين اتصاف   د  ( لتردُّ الثلاثة زوج وفرد) : قولك ( مثل  و)

ه على  إذ حمل   ؛م بهالمتكل   ا إلى صدق  ن الثاني نظر  أجزائها بهما، وإن تعي   واتصاف  

 الأول يوجب كذبه. 

 ( للأمثلة السابقة منهما.في الكتاب والسنةالمجمل ) :( أيهوقوع   والأصح  )

( له في اللغوي  ى )( المسم  من أوضح  ) ظ  ف  ( لل  ى الشرعي  م  س  أن الم  ) الأصحُّ ( و)

 ب   صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛ رف الشرعع  
لمراد  او. ث لبيان الشرعيات، فيحمل على الشرعي ع 

 ا أو فاسد   كالصلاة والصيام،  ا كانصحيح   ،ه من الشرعذت تسميت  خ  ما أ   :بالشرعي  

ار غ   ا فقط.لا ما يكون صحيح   ، كالربا والش 

 :هلقول   هنا توطئة    هكرذ  إنما  و  ،«اللفظ إما حقيقة أو مجاز»  ( ذلك في مسألة  ر  وقد م  )

  ؛ (زإليه بتجو   د  ر   حقيقة  ظ )ف  لل   ى الشرعيُّ المسم   : ( أيرأنه إن تعذ  ) ( الأصحُّ و)

  ، »الطواف بالبيت صلاة   :هوغير   النسائي  مثاله خبر  ،على الشرع ما أمكن محافظة  

كالصلاة   :بأن يقال  زٍ إليه بتجوُّ   دُّ ر  في    ،اى الصلاة شرع  ر فيه مسم  تعذ    ،(1) الكلام«  فأقلُّوا

 هما. ر والنية ونحو  ه  في اعتبار الطُّ 

ليس ذلك المعنى   ن  ي  ولمعني   ، ى تارة  لمعن   ل  أن اللفظ المستعم  ) ( الأصحُّ و)

ه بين المعنى  د  ( لتردُّ مجمل  ) ،قطل  وقد أ   ،أخرى على السواء ( تارة  هماأحد  

على أن النكاح   بناء   ، (2) ح«نك  ولا ي   م  حر  ح الم  نك  »لا ي   :خبر مسلم همثال  والمعنيين.

، وهو أن  ى واحد  يد منه معن ف  ل على الوطء است  م  مشترك بين العقد والوطء، فإنه إن ح  

فيد منه أو على العقد است   ،ه من وطئهن غير  مك  لا ي   :أي ئ،ولا يوط  ألا يط  م  حر  الم  

 
 (. 960(، والترمذي ) 2922)  ( رواه النسائي1)

 (. 1409( رواه مسلم ) 2)
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 .عقد لغيرهعقد لنفسه ولا ي  م لا ي  حر  معنيان بينهما قدر مشترك، وهما أن الم  

 ع   ،هماأحد  ( ذلك المعنى )فإن كان )
 ،لاستعمالينه في ا لوجود ،ا( جزم  ل بهم 

 وو  )
  : أي  ،(1)ها«بنفسها من ولي   أحقُّ  ب  »الثي   :خبر مسلم همثال . فيهد ( للتردُّ ف الآخر  ق 

ها، وقد قال  ر  جب  لها ولا ي   عقد  ها في  لولي   عقد كذلك أو تأذن  أو بأن ت   ،عقد لنفسهابأن ت  

 عقد لنفسها أبو حنيفة. ت  
    

 

 ( البيان)
 . أو الفصل  الإظهار   :ة  لغ ،بمعنى التبيين  

ضاح،  تالا :أي (يالتجل   ز  ي  الاشكال إلى ح   ز  ي  الشيء من ح   إخراج  ) :اواصطلاح  

 ا. ا اصطلاح  ى بيان  سم  لا ي   إشكالٍ  ق  ب  ن غير س  فالإتيان بالظاهر م  

 ي  فتعمل به أو ي  لحاجته إليه بأن ي    ل  ك  ش  ( الم  هيد فهم  ر  لمن أ  )  ( البيان  وإنما يجب )

 بخلاف غيره.  ،به

ا بيان   لأنه أدلُّ  ؛ولى بل أ   ،( كالقوليكون بالفعلقد )  البيان   :( أيأنه والأصح  )

 . ما يأتيا ل  حكم   لمشاهدته، وإن كان القول أدل  

وبالفعل   ، {بقرة} :لقوله بيان   ،{صفراء فاقع لونها} :والبيان بالقول كقوله تعالى 

  ، {أقيموا الصلاة} :لقوله تعالى  ه بيان  ففعل   ،(2)ي«وا كما رأيتموني أصل  لُّ »ص   :كخبر

التقرير   :ن الفعلوم   . على أن الفعل بيان   ا، وإنما دل  لخ ليس بيان  إ « ..صلوا» : وقوله

 والإشارة والكتابة. 

 
 (. 1421( رواه مسلم ) 1)

 (. 631( رواه البخاري )2)
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 ( لوضوحه.ن المعلوم  بي  المظنون ي  أن ) ( الأصحُّ و)

 :( أيالبيانهو ه )لنا عين ه  ( وإن ج  من القول والفعل م  المتقد  أن ) ( الأصحُّ و)

 . ة  له وإن كان دونه قو   تأكيد   ر  والآخ   ،ن  المبي  

بعد نزول آية الحج   صلى الله عليه وسلمكأن طاف  ،في البيان والفعل   القول   :( أياهذا إن اتفق  )

 . ر بطواف واحد م  وأ   ، اا واحد  على الطواف طواف   لة  المشتم  

لحج  ل آية ابعد نزو صلى الله عليه وسلمعلى مقتضى القول، كأن طاف  ( بأن زاد الفعل  وإلا)

وأمر    ،اكأن طاف واحد    ،ص الفعل عن مقتضى القولق  طوافين، وأمر بواحد، أو بأن ن  

  عليه بواسطة   والفعل يدلُّ  ،عليه بنفسه لأنه يدلُّ  ؛القول   فالبيان   : ( أيفالقول) ،باثنين

أو  ) ،أمته إن زاد على مقتضى قولهه دون ( في حق  ه مندوب أو واجب  وفعل  )، القول

  ؛ا عنهر  متأخ   ما على الفعل أم  متقد   سواء أكان القول ،ن نقص عنهإ ه ( في حق  تخفيف  

 .ا بين الدليلينجمع  
    

 في تأخير البيان  ()مسألة

وإن   واقع   غير   ،عن وقت الفعله ) ظاهر   د  ر  لم ي   أو ظاهرٍ  ( لمجملٍ البيان تأخير  )

إلى  ه عن وقت الخطاب )( تأخير  و)  ،ما لا يطاق  زين تكليف  ه عند المجو  ( وقوع  جاز

 . (واقع في الأصح  ) جائز   الفعل   :( أيهوقت  

ن يبي   كعامٍّ  ، ( وهو غير المجملظاهر  ( ببنائه للمفعول )نأكان للمبي   سواء  )

أم لا وهو المجمل   ،هنسخ   ن   على حكم يبي  ودالٍّ  ،هد  ن مقي  يبي   ومطلقٍ  ،هتخصيص  

 .ه مثلا  قات  د  ماص   ن أحد  بي  ي   ئٍ ومتواط ،مثلا   معنييه ن أحد  بي  ي   كٍ ر  مشت  ك

فيما   ة  فإنها عام   ، {واعلموا أنما غنمتم من شيء} :على الوقوع آية   ومما يدلُّ  

 نة   له عليه بي  »من قتل قتيلا   :خبر الصحيحينوهو  ،عمومفيه بنصٍّ  مخصوصة   ،م  ن غ  ي  
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ه«ب  ل  فله س  
أبي جهل لمعاذ بن    ب  ل  قضى بس    صلى الله عليه وسلمه  أن  : خبرهماوهو    ، بلا عمومنصٍّ  و   ، (1)

ن  ي  ثم ب   ،فإنها مطلقة   ، {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} :وآية   .(2) عمرو بن الجموح 

 تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم. 

إلى  ه )وحي إليه من قرآن أو غير  ا أ  م  ( ل  التبليغ تأخير  )  صلى الله عليه وسلم( للرسول( يجوز )و)

؛ خير البيان عن وقت الخطابول بامتناع تأ، ولو على القالعمل وقت   :( أيالوقت

قبل    فلا حاجة تجب للعمل به، ة الوحي إنمالأن معرفلانتفاء التكليف بما لا يطاق؛ 

 . وقت  العمل

،  صبالمخص  ص )( عند وجود المخص  الموجود  ) ف  ( المكل  لم  ع   ي  ويجوز ألا  )

ولا   ،صات المخص  علم قبل وقت العمل بذيجوز ألا ي   :أي ، (ص  ولا بأنه مخص  

على القول بامتناع  :أي (3) ( ولو على المنع) ،مع علمه بذاته ص  أنه مخص   بوصف  

ص بأن لم  بالمخص  ف المكل   علم   وعدم   ،هنا تأخير البيان منتفٍ  ؛ لأنتأخير البيان

 .منه بحث عنه تقصير  ي  

  بنت    ة  منهم فاطم  ،ص إلا بعد حينٍ سمع المخص  وقد وقع أن بعض الصحابة لم ي  

يوصيكم الله في  } :لعموم قوله تعالى  ،ه أبوهاك  ر  ها مما ت  ميراث   طلبت  ، صلى الله عليه وسلم النبي  

  ما   ، ث  ور  »لا ن    :الصحيحينبما رواه لها من خبر    ڤ عليها أبو بكر    ج  فاحت    ، {أولادكم 

 . (4)«تركناه صدقة  
    

 

 
 (. 1751(، ومسلم ) 3142( رواه البخاري )1)

 (. 1752(، ومسلم ) 3141( رواه البخاري )2)

 ( قوله: »ولو على المنع« راجع إلى المسألتين، وقد سبق تقديره في المسألة السابقة. 3)

 (. 1757(، ومسلم ) 3093البخاري )رواه ( 4)
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 ( النسخ)
 خ  س  كن  ؛الإزالة   :لغة  

  ؛ الأول مع بقاء   والنقل   ،هت  أزال   :أي ،ل  الظ   الشمس   ت 

 .هنقلت   :أي ،الكتاب   ت  خ  س  كن 

، والمراد به  (بدليل شرعي  ( بفعل )شرعي   حكم  ) ق  ( تعلُّ رفع  ) :اواصطلاح  

الكتاب والسنة القولي ة  والفعلي ة
(1) . 

  ، ه حكم    ه دون  خ لفظ  نس  سيأتي أن من أقسام النسخ ما ي    :فإن قلت  »  :ماويُّ ر  قال الب  

  ، بتلاوته دٍ كتعبُّ  ،كثيرة أحكامٍ  رفع   ن  اللفظ يتضم   رفع   :. قلت  فع فيه لحكمٍ  رولا 

ه  ث وحمل  المحد   قراءته، ومس  ه من ن منع الجنب ونحو  حكم القرآن عليه م   وإجراء  

 . «ذلك وغير   ،له

العقلية بأحد    البراءة الأصلية  رفع    :-  من الشرع  المأخوذ    :أي  -  وخرج بالشرعي 

. لتكليفية الخمسة، وأما االأحكام ا ها نسخ   لإباحة الأصلية الثابتة بالشرع فرفع 

لأنه إنما    ؛والإجماع    والغفلة والعقل    بالموت والجنون    الرفع    :شرعي  ال دليل  ال وب

 ،ا لهن ناسخ  تتضم    المجمعين للنص    ومخالفة  ،  (2) كما سيأتي  صلى الله عليه وسلم  نعقد بعد وفاة النبي  ي  

 . وهو مستند إجماعهم

  ، هما دون الآخرأو أحد   ، اوحكم   ( تلاوة  بعض القرآن نسخ   صح  في الأويجوز )

  رضعاتٍ  عشر   :لنز  »كان فيما أ   :ڤروى مسلم عن عائشة  ؛واقعة والثلاثة  

 
، فلا خلاف في المعنى، وإن  ( وا 1)  حكم شرعيٍّ ي رجع إلى هذا الحد 

د   أ م 
لقول  بأن النسخ بيان  لانتهاء 

ق بينهما بأنه في الرفع زال به، وفي الانتهاء زال عنده.   ف ر 

بقوله: بدليل شرعي، فلا يكون  خرج    ( أي: فلم يكن الإجماع دليلا  شرعيًّا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك2)

ا، لكنه يدل على ثبوت النسخ بدليل آخر، كما ذكره بقوله: »ومخالفة المجمعين..«  الإجماع   ناسخ 

 إلخ. 
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 فهذا منسوخ التلاوة والحكم.  ،(1) «معلومات   خن بخمس  س  فن  ،معلومات  

 في كتاب زاد عمر :»لولا أن تقول الناس :ڤه عن عمر وروى الشافعي وغير  

فهذا   ،(3)قرأناها« ا قد فإن   (؛ا فارجموهما ألبتةإذا زني   (2)الشيخ والشيخة) :هالكتبت   ،الله

 .(4) رواه الشيخان ،نص  ح  الم    برجم   صلى الله عليه وسلممنسوخ التلاوة دون الحكم لأمره  

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية} :كقوله تعالى  ،ه كثيروعكس  

ا إلى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  } :قولهبخ س  ن   ،{لأزواجهم متاع 

ا يتربصن ه في م  وإن تقد   ،ه في النزول عن الأولر  لتأخُّ  ،{بأنفسهن أربعة أشهر وعشر 

 .التلاوة

خل  أو د    ،هدخل وقت  بأن لم ي    ،( منهنالفعل قبل التمك  )   نسخ    ( يجوز في الأصح  و)

  ڽ ر بذبح ابنه  م  فإن الخليل أ    ،في قصة الذبيحوقد وقع ذلك    .هع  س  منه ما ي    مض  ولم ي  

  خ س  ثم ن   ،إلى آخره {يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك} :عنه لقوله تعالى حكاية  

ن  كونه بعد التمكُّ  واحتمال   ،{وفديناه بذبح عظيم} :ن منه بقولهذبحه قبل التمكُّ 

 المأمور به.  فعل   تهم إلى ن مبادرالظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر م   خلاف  

ه  ريم مباشرة الصائم أهل  حكنسخ ت ،(السنة بالقرآن نسخ  ) ( يجوز في الأصح  و)

ويدل للجواز   ، {أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} :بقوله تعالى  ، بالسنةليلا  

 .{اب تبيانا لكل شيءونزلنا عليك الكت} :قوله تعالى 

 الوفاة.  ة  يتي عد  آالتمثيل له ب  ر  كما م    ،ا( جزم  به)  كما يجوز نسخ القرآن   :( أيكهو)

قال    ، اأو آحاد    بالسنة متواترة    :( أي بهاالقرآن )  :( أيهنسخ  )  ( يجوز في الأصح  و)

 
 (. 1452( رواه مسلم ) 1)

نان، وقال الإمام مالك في الموطأ: »قوله: »الشيخ والشيخة« يعني: الثي ب والثي بة«. 2)  ( أي: المحص 

 (. 21207(، والشافعي في المسند ) 10/204(، والشافعي في الأم ) 3044الموطأ ) ك في  ( رواه مال3)

 (. 1697(، ومسلم ) 2695( رواه البخاري )4)
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 . {لتبين للناس ما نزل إليهم} :تعالى 

محلُّ النسخ هو الحكم، ودلالة  فإن قيل: كيف ي رفع المقطوع بالمظنون؟ قلنا: 

 ون ظني ة.القرآن عليه تك

وقع   : وقيل ، (لم يقع إلا بالمتواترة في الأصح  ( لكن نسخ القرآن بالسنة )و)

كتب عليكم إذا حضر أحدكم  } :لآية   ،»لا وصية لوارث« :كنسخ خبر ،بالآحاد

رد في  بل هي منسوخة بآيات المواريث،  :قلنا ،{الموت إن ترك خيرا الوصية وو 

  صلى الله عليه وسلم امة الباهلي قال: سمعت رسول الله  بي أمعن أ :الحديث إشارة  إلى ذلك، ولفظه

ه، فلا وصية   يقول في خطبته عام  حجة الوداع: »إن الله قد أعطى كل  ذي حقٍّ حق 

 . (1) لوارث«

للعلم به من نسخ القرآن به، فيجوز نسخ المتواترة  ،عن نسخ السنة بها وسكت  

ن  م    كما مر    ،الأصح    اد على بالآح  بمثلها وبالمتواترة، وكذا المتواترة    والآحاد    ،بمثلها

 نسخ القرآن بالآحاد. 

ن ( على النسخ يبي  لها عاضد   بالسنة فمعها قرآن  القرآن ) ( نسخ  وحيث وقع)

  ؛ أحدهما عن الآخر م انفراد  ه  تو  ا، ولئلا ي  لتقوم الحجة على الناس بهما مع   ؛هماق  تواف  

 منهما من عند الله.  إذ كل  

، كما في نسخ  ر  م    مال    ،هماق  واف  ن ت  له تبي    عاضدة    (فمعه سنة  السنة بالقرآن    أو نسخ  )

فولّ وجهك  } :بقوله تعالى ، صلى الله عليه وسلمبفعله  في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت   ه  التوجُّ 

 . صلى الله عليه وسلموقد فعله   ،{شطر المسجد الحرام

أو   بنص  ) صلى الله عليه وسلم( في زمن النبي) ( الموجود  نسخ القياس) ( يجوز في الأصح  و)

  ؛ حرام   ر  »الفاضلة في الب  :  صلى الله عليه وسلملقياس المنسوخ به، فالأول كأن يقول  ن ا( مىلج  أ    قياس  

 
 (.2713(، وابن ماجه ) 3641(، والنسائي ) 2120(، والترمذي ) 2870( رواه أبو داود )1)
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والثاني كأن  . «متفاضلا   بالأرز   »بيعوا الأرز   :، ثم يقولزُّ ر  به الأ   فيقاس   ،لأنه مطعوم«

  الأرز   به بيع   فيقاس   ،لا  ة متفاض  ر  ة بالذُّ ر  بجواز بيع الذُّ  نص   يأتي بعد القياس المذكور  

 . متفاضلا   بالأرز  

ي لانتفاء وسامولا ال   ،لانتفاء المقاومة  ه، فلا يكفي الأدون  غير    :وخرج بالأجلي 

 . حالمرج  

ولى  ه الأ  ي  الموافقة بقسم   مفهوم   :( أينسخ الفحوى)  ( يجوز في الأصح  و)

(  ه وعكس  )   ،هأصل    بقاء    :( أيض لبقائهر  ع  إن ت  )  المنطوق    :( أيهدون أصل  )  ،والمساوي

فجاز فيهما    ،رانلأنهما مدلولان متغاي    ؛ض لبقائهر  ع  الفحوى دونه إن ت    أصل    خ  نس  :أي

 . والعكس   ، ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف

 .اا فيجوز اتفاق  هما مع  أما نسخ  

ستلزم نسخ  منهما ي   على أن نسخ كلٍّ  بناء   ؛النسخ ض للبقاء امتنعتعر  فإن لم ي  

اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع   له، ورفع   لأصله وتابع   لأن الفحوى لازم   ؛ الآخر

 المتبوع يستلزم رفع التابع.

 بالفحوى كأصله.  :( أيالنسخ به) ( يجوز في الأصح  و)

ا من تقديم القياس على حذر   ؛ فلا يجوز في الأصح   ،(بالقياس  النص   لا نسخ  )

 له في الجملة. الذي هو أصل   النص  

»إنما الماء من  :كنسخ مفهوم خبر ،(دون أصلها الفة المخ ويجوز نسخ  )

 .(2) فقد وجب الغسل«  ان   الختالختان    مس  »إذا  :بخبر ،(1) الماء«

  ، له لأنها تابعة   ؛ الأصل دونها، فلا يجوز في الأصح   لا نسخ   :( أيهلا عكس  )

 
 (. 343( رواه مسلم ) 1)

 (. 349( رواه مسلم ) 2)
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 . ولا يرتفع هو بارتفاعها ،فترتفع بارتفاعه

 ه في المعلوفة.وجوب الزكاة في السائمة ونفي  نسخ  ا، كأما نسخهما معا فجائز اتفاق  

 .( لضعفها عن مقاومة النص  في الأصح  بالمخالفة )  :( أيبها  النسخ  ( يجوز )ولا)

وقضى  }  : ( نحوقضاء    بلفظ  ( كان )ولو)  ،فيه  ( الذي الكلام  الإنشاء  ويجوز نسخ  )

قات يتربصن  لمطلوا} :( نحوخبر   أو بصيغة  ) ،أمر :أي {ربك ألا تعبدوا إلا إياه

( كصوموا  هد بتأبيد أو نحو  ي  أو ق  ) ،ا للمعنى نظر   ؛نص  يترب  ل   :أي ، {بأنفسهنّ ثلاثة قروء

 إذا قاله إنشاء. ،اأبد   واجب مستمر   ا، الصوم  صوموا دائم   ،اصوموا حتم   ،اأبد  

خبار  بإيجاب الإ  ر  خبار بشيء ولو مما لا يتغي  الإ) إيجاب   ( يجوز نسخ  و)

لجواز أن   ،خبار بقيامهه قبل الإقيام    ثم بعدم   ، بقيام زيدٍ  خبار  ب الإ وج  كأن ي    ، (بنقيضه

 .ه من القيام إلى عدمهر حال  يتغي  

  : قلنا.  الباري عنه  ه  نز  في    ،بالكذب  لأنه تكليف    ؛ رالمعتزلة ذلك فيما لا يتغي    ومنعت  

ا،  حسن يكون بل  ،افلا يكون التكليف به قبيح   ،صحيح قد يدعو إلى الكذب غرض  

ه، ويجوز له  فيجب عليه إنكار   ،أه عندهكما لو طالبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خب  

 ب. ج  ه على الكذب و  كر  ولو أ   .ن يمينهع ر  ويكف   ،عنه ف  ل  الح  

م  وه  لأنه ي   ؛ (روإن كان مما يتغي  فلا يجوز )  ،همدلول   : ( أيالخبر  ) ( نسخ  لا)

 .على الله تعالى  ه، وذلك محال  قيض  ء ثم بنر بالشي ب  خ  الكذب حيث ي  

وقال بعض   ،( كما يجوز بمساوٍ وبأخف  ل  ق  ث  أ   ببدل   ويجوز عندنا النسخ  )

م ذلك بعد  لا نسل   :قلنا ،ن سهل إلى عسرفي الانتقال م   إذ لا مصلحة   ؛لا :المعتزلة

بقوله  عن الكفار الثابت  كنسخ وجوب الكف   ، وقد وقع . المصلحة تسليم رعاية  

 . {اقتلوا المشركين} :بقوله ، {ودع أذاهم} :تعالى 

إذ لا مصلحة في   ؛ لا :وقال بعض المعتزلة ، (بلا بدل) ( يجوز عندنا النسخ  و)
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 . (لم يقع في الأصح  ( لكنه )و)  ،رك  م ذلك بعدما ذ  لا نسل    :قلنا ،ذلك

 :لهبقو الثابت صلى الله عليه وسلمكنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي  ،ع ق  و   : وقيل

  ه مما دل  فيرجع الأمر إلى ما كان قبل   ، لوجوبه إذ لا بدل   ؛الآية {إذا ناجيتم الرسول}

لا   : . قلناه إن كان منفعة  أو إباحت   ة  ر  ض  من تحريم الفعل إن كان م   عليه الدليل العامُّ 

 .(1) هنا بالإباحة أو الندب ه الجواز الصادق  بل بدل   ،م أنه لا بدل للوجوبنسل  
    

 في وقوع النسخ  ()مسألة

من   هانيُّ ( الأصف  اه أبو مسلموسم   ، المسلمين عند كل   واقع  ( جائز ) النسخ)

للحكم على بعض   لأنه قصر   ؛اوإن كان في الواقع نسخ   ،(اتخصيص  المعتزلة )

ه  ( في نفي  ف  ل  فالخ  )، فهو تخصيص في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص ،الأزمان 

كيف    ، هإذ لا يليق به إنكار    ؛ ه بهاعتراف    ن  ا يتضم  ه له تخصيص  لأن تسميت    ؛ (لفظي  )  النسخ  

 ؟!هن قبل  م   لشريعة   في كثيرٍ  فة  مخال   صلى الله عليه وسلمنا نبي    وشريعة  

  الكل   ي سم  في اللفظ، وي   ى ي  غ  في علم الله تعالى فهو كالم   يًّى غ  فعنده ما كان م  

ا مطلق    «صوموا»وبين    ،{ليام إلى الليوأتموا الص}  :ي بين قوله تعالى سو  في    ،اتخصيص  

 ، اى الأول تخصيص  سم  وعند غيره ي   . لا تصوموا ليلا   :لنز  ه تعالى بأنه سي  علم  مع 

 ا.والثاني نسخ  

بت ( لانتفاء العلة التي ث  فرعه بقى معه حكم  لا ي   أصل   حكم   والمختار أن نسخ  )

 الأصل.  بها بانتفاء حكم  

 . هاالتكاليف وبعض   كل    فيجوز نسخ   ، (النسخ    ل  قب  ي   شرعي   أن كل  ( المختار )و)

العلم به على معرفة   ف  لتوقُّ  ،التكاليف كل   نسخ   ومنعت المعتزلة والغزاليُّ 

 
 ن سخ بقي الجواز. في أوائل الكتاب، وهي أن الوجوب إذا  مسألة سبقت( هذا مبني على 1)
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لكن   ،ذلك م  مسل   : قلنا ،هاى نسخ  لا يتأت  و  ،النسخ والناسخ، وهي من التكاليف

فلا خلاف في   ،تكليف   ق  ب  ق أنه لم ي  فيصد   ،ينتهي التكليف تلك المعرفة بحصول

 .المعنى 

  ، (اإجماع  الله تعالى )  معرفة    :( أيالمعرفة  ووجوب    ،التكاليف  كل    ولم يقع نسخ  )

 فع  
 .إنما هو في الجواز العقلي    م أن الخلاف السابق  ل 

  ،وبعد بلوغه لجبريل ،( لهالأمة  )  صلى الله عليه وسلم ( تبليغ النبي أن الناسخ قبل  ( المختار )و)

  ، غهل  ن ب  م   ت في حق  ثب  أما بعد التبليغ في   .هم به( لعدم علم  همحق  في ه ) ( حكم  تثب  لا ي  )

 ه، وإلا فعلى الخلاف. ن علم  ن م  ن لم يبلغه إن تمك  وكذا م  

  ، أو ركوع  كزيادة ركعةٍ   ، (على النص  أو صفة    أو شرط    جزء    أن زيادة  ( المختار )و)

  ، دٍّ ح    د  ل  في ج    داتٍ ل  أو ج    ،الكفارةفي رقبة    أو إيمانٍ   ،في الوضوء  دٍ ض  أو ع    ساقٍ   ل  س  أو غ  

 .( للمزيد عليهليست بنسخ)

 :فعندنا ؟اا شرعيًّ حكم   ت  ع  ف  ثار الخلاف أنها هل ر  وم   ،إنها نسخ  :وقالت الحنفية

لذلك  فهي رافعة   ،هاك  ر  ا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى ت  نظر   ؛نعم  :لا، وعندهم

 . (1)هله غير   ي بل المقتض ، هارك  ت اقتضاء    م  لا نسل   :ى. قلناالمقتض  

كزيادة التغريب    ، عمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآنا على ذلك أنه لا ي  و  ن وب  

  بناء   ،(2) «عامٍ  وتغريب   مئةٍ  د  ل  ج   ر  ك  بالب   ر  ك  »الب   :بخبر الصحيحين الثابتة   ،دل  على الج  

 بالآحاد. خ نس  لا ي    ر  على أن المتوات  

كنقص ركعة   ،ى النص  ن مقتض  م   أو صفةٍ  أو شرطٍ  جزءٍ  نقص   : أي( هوكذا نقص  )

 
( أي: والمقتضي لترك الزيادة غير الأمر بما دونها، فهذا الترك  اقتضاه شيء  آخر، كالبراءة الأصلية؛  1)

 إذ الأصل البراءة  من القدر الزائد. 

 (. 1690( رواه مسلم ) 2)
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إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة   ارة، فالنسخ  في رقبة الكف   أو الإيمان   ،أو وضوء 

 .كر  ت  لأنه الذي ي   ؛فقط

 .م أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرهال  ر ع  وبما تقر  

ة مستقلة، سواء أكانت مجانسة بادكع ،هاغير   :الجزء والشرط والصفةبوخرج 

ولا    ،اا في الثانية إجماع  فليست نسخ    ، كزيادة الزكاة على الصلاة  لا   أم   ، سادسة  كصلاةٍ 

 ولى عند الجمهور. في الأ  
    

 علم بها الناسخ من المنسوخ ( للنسخ ي  )خاتمة  

 :هر  ( تأخُّ علموي  )  ،عنه( هر  بتأخ  ) ( لشيءٍ الناسخ  ن  يتعي  )

 . له أو أنه ناسخ   ،عنه ر  ( على أنه متأخ  عبالإجما)

أو  ) ،عليه أو سابق   ،(بعد ذاكهذا ) : (أو) ،( لذاكهذا ناسخ  ): صلى الله عليه وسلم( النبي وقول  )

  ر الشيء  ذك  أن ي   :( أيالأول ه على خلاف النص  أو نص   ،عن كذا فافعلوه كنت نهيت  

 . لا  أو  ره فيه ك  ما ذ   على خلاف  

 .عليه أو سابق   ،( عن ذاكر  هذا متأخ    :الراوي أو قول  )

ر: لا)و  ( ي علم التأخُّ

فلا يعلم التأخر بها في  ،البراءة الأصلية :( أيللأصل ن  ي  النص   أحد   بموافقة  )

 . الأصح  

في   به علم التأخر ( بعد الأخرى، فلا ي  إحدى آيتين في المصحف ثبوت  ( لا )و)

 ة الوفاة.في آيتي عد   ر  كما م   ، الأصح  

علم  فلا ي   ،رخ  خبر الآعن إسلام الراوي لل للخبر،( إسلام الراوي ر  خ  أت( لا )و)

 ره. الإسلام بعد متأخ   م  سمع متقد  ، لجواز أن ي  به في الأصح   ر  التأخُّ 
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يجوز    ؛ إذ (في الأصح  ا )فلا يكون ناسخ    ، (هذا ناسخ  )  :الراوي  :( أيهقول  ( لا )و)

ل  ه  م أنه منسوخ وج  ل  ما ع  ( ل  الناسخ  هذا )  :بقوله(  لا )  ق عليه.واف  لا ي    أن يكون باجتهادٍ 

 . (1) ه حينئذ عن اجتهادكون   لضعف احتمال   ،له م به أنه ناسخ  عل  في   ،هناسخ  
 

    

 

  

 
وال  ش  22ضل الله تعالى في ظهر يوم الخميس  »ل ب  الأصول« بف( نجز هذا الجزء من تلخيص شرح  1)

و، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.  1442 ش  د  ق   في مدينة م 
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   الكتاب
   : الثان 

 
 السنة  ف

  والكفُّ  ، عن الإنكار لأنه كف   ؛( ومنها تقريرههوأفعال  ) صلى الله عليه وسلم ( النبي   وهي أقوال  )

 . ر  كما م   فعل  

ن الأمر  م   الكتاب   فيها السنة   ك  ر  اشالتي ت   دلالات الألفاظ مت مباحث  وتقد  

 . هنا في غير ذلك الكلام  فوالنهي وغيرهما، 

  عصمة  ذكر مع  المصن ف، بدأ بها صلى الله عليه وسلم ف حجية السنة على عصمة النبي  ولتوقُّ 

 :لافق ،للفائدة سائر الأنبياء زيادة  

لا   ،فلا يصدر عنهم ذنب   ، (او  سه معصومون حتى عن صغيرة  ) ( الأنبياء  )

 ، لا فيما يتعل ق بالتبليغ ولا في غيره. اا ولا سهو  لا عمد   ،ولا صغيرة كبيرة  

  ه مجموعة  وآثاره وكلامه وأفعال   ره صلى الله عليه وسلم ي  ك أن س  وحسب  »قال القاضي عياض: 

ن  وق  والمخالف، ويرويها الم   ق  ها المواف  ل  ق  تداول ن  ي   ،الزمان ر  ى بها على م  معتن 

كلمة،   م فيه  بو   قول ولا اعتراف   غلط في ء منها استدراك  ي ش في  لمرتاب، فلم يأت  وا

ل كما ن     تلقيح النخل  ه فيه رأي  ه عنها، واستدراك  الصلاة ونوم   ه فيقل سهو  ولو كان لن ق 

  وأما جواز السهو عليه في  .يينة بن بدر ع   حة  صال  ه بأدنى مياه بدر، وفى م  وفى نزول 

والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها »لقوله:  ،أمور الدنيا فغير نكير الاعتقادات في

« ت  ر  عليه وكف   حلفت   يالذ  ا منها، إلا فعلت  خير  
 . (2) «وغير ذلك ،(1) 

 صلاته. ها في س   صلى الله عليه وسلمبأنه هذا  ل شك  ي   : فإن قلت  

أما ما يترتب  ، شرعي   لم يترتب عليه حكم   المنع من السهو حيثأن : ابوجال ف

 
 (. 1649(، ومسلم ) 7385( روى نحوه البخاري ) 1)

 ( بتصرف يسير. 2/514( إكمال المعلم بفوائد مسلم )2)
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 ب   صلى الله عليه وسلم لأنه من غير استدامة؛  فيجوز يعتشرعليه 
، وعلى هذا  ث لبيان الشرعياتع 

  فإذا نسيت   ،أنسى كما تنسونكم، مثل   إنما أنا بشر  » الصحيحين:خبر ي حمل 

 . (1) روني«فذك  

 ، ل منه مفسدةعليه لم يحص    ر  ق  وإذا لم ي    ،ةإن السهو لا يناقض النبو  »قال النووي:  

 . (2) «الأحكام أحكام الناسي وتقرير   نوهو بيا ،بل تحصل فيه فائدة

على   ة  ا، إلا الدال  سهو    الأنبياء  دور الصغيرة عنلى جواز ص  العلماء إأكثر  ذهب  و

 . درتهون عليها لو ص  نب  بتمرة، وي   والتطفيف  مة  ق  ة كسرقة ل  س  الخ  

*   *   *   * 

 صلى الله عليه وسلمتقرير النبي 

  - ه فسكوت   ل،ا على باطأحد  ) صلى الله عليه وسلم   حمد  ( منانبي   ر  ق  فلا ي  )معنى العصمة   ر وإذا تقر   

بمعنى   ،(الجواز للفاعل دليل  ) ،م بهل  ع   ن  ( بأ  اعلى الفعل مطلق   -  ر  ستبش  م   ولو غير  

السكوت   ؛ لأن (ولغيره في الأصح  )  ،على الفعل تقرير له  صلى الله عليه وسلملأن سكوته    ؛الإذن له فيه

همُّ ع  كالخطاب في    .  حكم 

*   *   *   * 

 صلى الله عليه وسلمفعل النبي 

  ؛ وذلك لى و  الأ   م ولخلاف  ( بالمعنى الشامل للمحر  مكروه غير  ) صلى الله عليه وسلم( هوفعل  )

  ي  التق لى من  و  الأ   وخلاف   قوع المكروه  و   ة  ، ولقل  صلى الله عليه وسلم  لعصمته
 م  ن أ  م 

قع  ه، فكيف ي  ت 

 .منه

هو  حينئذ، بل  له  ا  لأنه ليس مكروه    ؛ا لجوازهكروه لنا منه بيان  الم    ولا ينافيه وقوع  

 
 (. 572(، ومسلم ) 401( رواه البخاري )1)

 (. 61/ 5شرح صحيح مسلم )  (2)
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 . عليهواجب  

  ، هم قت  ل  خ   :أي ،البشر ة  ل  ب  ا بجهة ج  واقع   :( أيا ي  ل  ب  ج  ) صلى الله عليه وسلم ن أفعالهم  ( وما كان)

ا  ه راكب  كحج   ،والشرعي   ( بين الجبلي  اد  أو مترد  ) ،ه وشربهكقيامه وقعوده وأكل  

  ، ا لآية السرقةوع بيان  السارق من الك  يد   هكقطع   لقولٍ، ( اأو بيان  ) ،ه للاستراحةلست  وج  

دين ( أن الرابع لسنا متعب  فواضح  )  ،ه في النكاح على أربع نسوة ( كزيادت  به  اص  خص  أو م  )

عث لبيان ب   صلى الله عليه وسلملأنه  ؛نافي حق   ه دليل  وأن غير   ،د هو بهعب  به على الوجه الذي ت  

ندب أو يجب أو يباح بحسب  ندب في الثاني، وي  فيباح لنا في الأول، وي   ،الشرعيات

 ن في الثالث.بي  الم  

  ذلك( في هه مثل  ت  م  فأ  ) ،( من وجوب أو ندب أو إباحةهمت صفت  ل  إن ع   وما سواه)

 . لا  و  كان أ   عبادة   ،(في الأصح  )

 : (1) هفعل   ( صفة  م  عل  وت  )

 . مثلا   ،هذا واجب :كقوله ،عليها صلى الله عليه وسلم منه( بنص  ) -1

وقد   ،ه هذا الفعل مساوٍ لكذا في حكم   :كقوله ،(بمعلوم الجهة وتسوية  ) -2

 .، أي: صفت ههلمت جهت  ع  

فيكون   ،(على وجوب أو ندب أو إباحة  لدال  ا أو امتثالا  ه بيان  ووقوع  ) -3-4

 ل. ن أو الممتث  المبي   حكم   هحكم  

 :( عن غيرهالوجوب    ص  خ  وي  ) -5

 ،لها واجبة   ن  الشريعة أن ما يؤذ   لأنه ثبت باستقراء   ؛(كالصلاة بأذان ،هأمارت  ) -أ

 والخسوف.  ها كصلاة العيدبخلاف غير  

 
ا بالمسألة الأخيرة، ولذلك ذ كر البيان الداخل في المسألة  ( أي: من حيث هو، فليس هذا خا 1) صًّ

 السابقة. 
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  إذ كل   ؛( والختانكالحد   ،لم يجبلو ( منه )اممنوع  ) الفعل   : ( أيهوكون  ) -ب

كما في سجودي السهو  ،الوجوب عن هذه الأمارة لدليل ف  تخل  وقد ي  . منهما عقوبة

 . والتلاوة في الصلاة

 على  قرينة   ( بأن تدل  ربةالق   قصد   د  مجر  ) :( عن غيرهالندب  ) صُّ خ  ( ي  و) -6

ن  د قصدها كثير م  لمجر    الوجوب، والفعل    ما يدلُّ على ا ع د  ها بذلك الفعل مجر  قصد  

 .ونحوها من التطوعات  صلاة وصوم وقراءةٍ 

 . لأنه الأحوط  ؛ناه وحق  ( في حق  فللوجوب في الأصح  ه )( صفت  هلتوإن ج  )

*   *   *   * 
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 تعارض الفعل والقول

دليل على  ودل  ) ،هماي  ي  قتضم   ف  ا بتخال  خالف  ت   : ( أيوالقول عارض الفعل  وإذا ت  )

 :القول :( أيمقتضاه ر  تكر  

  في كل   صوم عاشوراء   يجب علي   :، كأن قالصلى الله عليه وسلم( به) ( القول  فإن اختص  ) -1

(  ناسخ  م )ل  ن الفعل والقول بأن ع  ( م  ر  فالمتأخ  )  ، هالقول أو قبل    بعد    سنة، وأفطر في سنةٍ 

 . هم منهما في حق  للمتقد  

ه هما على الآخر في حق  ( عن ترجيح أحد  فالوقف  ر منهما )( المتأخ  له  فإن ج  ) 

 .متقدُّ ال لاستوائهما في احتمال   ،( في الأصح  ن التاريخ )إلى تبيُّ لازم  

 لنا. ل القول  لعدم تناو   ،نا( في حق  ولا تعارض)

ين، فلا  تيسيميه الآفي هذا القسم وق    مقتضى القولر  على تكرُّ  دليل   فإن لم يدل  

ا بالقول مهفي تقدُّ أما  ، الفعلر نسخ في تأخُّ   .فيكون منسوخ 

سنة،   في كل    عاشوراء  يجب عليكم صوم    :كأن قال  ،(بنا)  ( القول  وإن اختص  )  -2

  ، بين الفعل والقول  صلى الله عليه وسلم ه  في حق    :( أيفلا تعارض فيه)  ،هالقول أو قبل    بعد    وأفطر في سنةٍ 

 .له القول للعدم تناو  

  صلى الله عليه وسلم   ( بهيناعلى تأس    دليل    إن دل  م ) ( للمتقد  ناسخ  م )ل  ( منهما بأن ع  ر  وفينا المتأخ  )

 نا.لعدم ثبوت حكم الفعل في حق   ض  فلا تعار  وإلا  ، في الفعل

 ع  ) ر  ( المتأخ  له  فإن ج  )
 . (ل بالقول في الأصح  م 

ق بنا بالعلم  ل  عتدون فيما ي  ا متعب  لأن   ؛وإنما اختلف التصحيح في المسألتين

 .إلى الترجيح فيه إذ لا ضرورة   ؛صلى الله عليه وسلم  ق به تعل  بخلاف ما ي   ، لنعمل به ؛ هكم  بح  

وعليكم صوم عاشوراء في   يجب علي   : كأن قال ،( القول  هم  نا وع  م  وإن ع  )  -3

( ر  كما م  الفعل والقول ) :( أيهمافحكم  ) ،هالقول أو قبل   بعد   سنة، وأفطر في سنةٍ  كل  
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دليل   نا إن دل  ه، وكذا في حق  م في حق  للمتقد   ناسخ  فهو م ل  ع   إن : منهما ر  خ  المتأ ن أن م  

 القول.  م  ينا تقد، وفي حق  ه الوقف  في حق   هل فالأصحُّ وإن ج  .  ينا به في الفعل على تأس  

  يجب على كل   :ا، كأن قاللا نصًّ  صلى الله عليه وسلم ( ظاهرا فيه العام  ) ( القول  إلا أن يكون)

  ، ه( للقول في حق  ص  فالفعل مخص  )  ،سنة، وأفطر في سنةٍ   عاشوراء في كل    م  صو  فٍ مكل  

ن ما فيه م  منه ل    لأن التخصيص أهون    ؛ل ذلك، ولا نسخ ه  ر عنه أو ج  م عليه أو تأخ  تقد  

 .إعمال الدليلين بخلاف النسخ

ما مر    فهو ناسخ  ،ر الفعل عن العمل بمقتضى القوللو تأخ    ،نعم 
ه، ل  في آخر    في حق 

 التخصيص.

صوم عاشوراء    :ا في الخصوص ولا في العموم، كأن قالولو لم يكن القول ظاهر  

 . لأن الأصل عدم الخصوص   ؛سنة، فالظاهر أنه كالعام   في كل   واجب  

 . التعادل والترجيحباب أما تعارض القولين فسيأتي في 

وقتٍ  وفي  ،اواجب   يكون الفعل في وقتٍ  از أن ولج ،تعارضانوأما الفعلان فلا ي  

 لها.  لأن الأفعال لا عموم   ؛ هبخلاف   ر  آخ  
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 (الكلام في الأخبار)
ب؛ بدأ ب ، بالمرك   ن أقسامم ر  لما كان الخب    :لافق ،ا للفائدةتكثير   المرك 

 :( من اللفظب  المرك  )

ود في وهو موجا، ) ( اتفاق  اموضوع  وليس ) ، يكون له معنى ( بألا  ل  م  ه  إما م  ) -1

قصد به الدلالة على لا ي   ،لهم  م   ب  فإنه لفظ مرك   ،الهذيان (، كمدلول لفظ  لأصح  ا

 شيء.

 . بالنوع :( أيوالمختار أنه موضوع)  ،( بأن يكون له معنى ل  ستعم  أو م  ) -2

 ر عنه بالكلام. عب  ي   المفيد   ل  المستعم   ب  والمرك  

 . (ا لذاتها مقصود  ا مفيد  ن إسناد  تضم    لفظ    :ي  اللسان  والكلام  )

المفيد  وغير   ، كزيد والمفرد   ،ب  ص  والإشارة والن  والعقد   والرمز   الخطُّ  :فخرج

المقصود كالصادر من نائم،   ، وغير  م  تكل  ي   ورجل   ، رجل   م  كل  ، وت  ة  حار   النار  ـ: ك

إليه  بالضم   جاء الذي قام أبوه، فإنها مفيدة   : نحو ،لغيره كصلة الموصول والمقصود  

 .لإيضاح معناه مقصودة   ،مع ما معه

ي  النفسان  ( الكلام )و)
 (. ي  عنه باللسان   ر  عب  ي  قام بها )  :( أيى في النفسمعن   :(1) 

لأن الأصل   ؛ي  والنفسان   ي  ( بين اللسان  مشتركالكلام ) : ( أيعندنا أنه والأصح  )

 ي  ره إلى الأذهان دون النفسان  لتباد   ي  إنه حقيقة في اللسان  ، وقيل: في الإطلاق الحقيقة

 الذي أثبته الأشاعرة.

الأحكام إنما تؤخذ منه، ولا   لأن  ؛ي  في اللسان   :( أيفيه م  تكل  إنما ي   ي  والأصول  )

 . علم لنا بما في النفس

 
(1  ، ي 

ران  ع  ( النفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة، كما في قولهم: ش 

عر.   لعظيم الش 
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 (: ابالوضع طلب  ) يُّ اللسان    :( أيفإن أفاد)

  ؟ما هذا :نحو ، (هامتفاس) ا أو صفة  ( ذات  ذكر الماهية طلب  الذي فيه ) (اللفظ  ـف)

 ؟ ذا أزيد أم عمروهن وم  

 أمر  ،  عنها  الكف    أو تحصيل  )  ( أي: الماهيةهاتحصيل  )  طلب  اللفظ  الذي فيه  (  و)

لمطلوب منه ل مساوٍ    :( أيس  لتم  من م  )  طلب  ال ( كان  ولو )   .ولا تقم  ،قم  :نحو   ،(ونهي

 . ا عن الأمر والنهي ، فليس ذلك خارج  دون المطلوب منه رتبة    :( أيوسائل) ،رتبة  

 :ابالوضع طلب    د  ف  وإن لم ي    :( أيوإلا)

  ى بكلٍّ سم  ي   :أي ،(وإنشاء   تنبيه  مدلوله )( في اا وكذب  صدق  ( منه )حتملفما لا ي  )

  الله   لعل   ،ليت الشباب يعود :نحو ،ا باللازم كالتمني والترجي سواء أفاد طلب   ،منهما

 ق. ال ط أنت   :نحو ،د  ف  أم لم ي   ،يعفو عني 

ه أو  بصدق   ع  قط  وقد ي   ،(خبر  الصدق والكذب من حيث هو ) : ( أيهمال  حتم  وم  )

 كما سيأتي.   ،عنه خارجةٍ ه لأمور كذب  

ه في  ل به مدلول  يحص  ) كلام   :( أيما :الإنشاء  ) :ينلبياني  قول اهو و ( وقد يقال )

القيام   لب  ن إيقاع الطلاق وط ها م  وقم ولا تقم، فإن مدلول   ، طالق كأنت   ، (الخارج

 .بأقسامه من الأول لشموله الطلب   أعمُّ  وهذا  .ل به لا بغيرهه يحص  وعدم  

  بأن يكون له خارج   ، ه في الخارجل بغيره مدلول  ما يحص   فهو:  ، (هخلاف   : والخبر)

ل بغيره، وهو  قيام زيد يحص  ثبوت ن فإن مدلوله م   ،قام زيد :نحو ،أو كذب   صدق  

  محتمل  
 
 ا. واقع فيكون كذب   وغير   ، اارج فيكون صدق  الخ ا فيواقع   ن يكون  لأ

  ( للخارج لأنه إما مطابق   ؛عن الصدق والكذبللخبر ) :( أيله رج  خ  ولا م  )

، فالتكلُّم بالجهل المرك ب  (في الأصح  ( بينهما )فلا واسطة) ،( فكذب  لا  و  أ  ) ،فصدق  
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 . (1) كذب، ولا نظر إلى اعتقاد المخب ر

قام زيد،   :كقيام زيد في ،( في الخارجالنسبة ثبوت  بات )( في الإثالخبر ومدلول  )

النسبة   مدلوله انتفاء    :في النفي، فيقال  ر  ويقاس بالخبر في الإثبات الخب    ،(بها  لا الحكم  )

 ، نحو: ما قام زيد. لا الحكم به 

  : كقيام زيد في، نها فقطضم  التي ت   النسبة  ) :( في الخبرالصدق والكذب د  ور  وم  )

 خبار بها. قصد به الإإذ لم ي   ؛العمرو أيض  ( هت  نو  لا ب   ،بن عمروقام زيد 

  نسب   دون   : ( أيبالتوكيل فقط شهادة   ،ابن فلان فلان   فلان   بتوكيل   فالشهادة  )

 . لالموك  

وبالتوكيل   ،اضمن  ل )( للموك  بالنسب( عندنا أنها شهادة )الراجح  ) ( لكن  و)

تتوقف   ؛ لأن معرفتهلالموك   لثبوت نسب   صود  التوكيل المق ن ثبوت  لتضمُّ  ،(أصلا  

 ه عن مجلس الحكم.غيبت  على معرفة نسب ه في حال 

 

*   *   *   * 

  

 
، والخبر إن طابق الخارج م( ون قل عن الجاحظ أن 1) دق  إن لم يطابقه  ع اعتقاد المخب ر المطابقة  فص 

، وما سواهما واسطة بينهما، وهو أربعة: ألا يعتقد المطابقة  في المطاب ق  ها فكذب  مع اعتقاده عدم 

بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئ ا، وألا يعتقد عدم المطابقة في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم  

 يعتقد شيئ ا. 
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ا بكذبه أو صدقه()مسألة  : في كون الخبر مقطوع 

 ثلاثة أقسام؛ وذلك لأنه:  عنه ( بالنظر لأمور خارجةٍ الخبر  )

 :(بكذبه إما مقطوع  ) -1

النقيضان يجتمعان أو   :نحو ،(ضرورة  إما ) :(هف  كالمعلوم خلا ،اقطع  إما ) -أ

 العالم قديم.  :كقول الفلسفي    ، (أو استدلالا  ) ،يرتفعان

 : (م باطلا  ه  و  أ  ) صلى الله عليه وسلم ( عنه خبر وكل  )

حديث: »ولد  الزنى شرُّ الثلاثة«إن أمكن حمل ه على وجه صحيح ف عل، ك
، قال  (1) 

ه في  وهذا نطفة خبيثة،  شر  الأبوين عارض،ابن القيم: »ومعناه صحيح، فإن  فشرُّ

أصله، وشرُّ الأبوين م ن فعلهما«
 (2) . 

 : (ـهوفـ ،ويلا  أولم يقبل ت) وإن أوهم باطلا  

، هق نفس  ل  أنه تعالى خ   خبرك ،لعصمته ، صلى الله عليه وسلمعليه  مكذوب   : ( أيموضوع  إما ) -

على أمتي من  أضرُّ  ،»يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس وخبر: 

 . (3)إبليس«

،( ال م  ه  ما يزيل الو  ن جهة راويه )( م  منه  ص  ق  أو ن  )  - كما في خبر الصحيحين   باطل 

  :م قام فقالل  العشاء في آخر حياته، فلما س    صلاة    صلى الله عليه وسلم  صلى بنا النبيُّ   : عن ابن عمر قال

اليوم على ظهر  بقى ممن هو منها لا ي   على رأس مئة سنةٍ  ، فإنكم ليلتكم هذه»أرأيت  

المراد منها    طوا في فهم  ل  غ    :أي  .(4)هل الناس في مقالت  ه  فو    :مرابن ع قال    ،«الأرض أحد  

 
 (. 3963أبو داود )( رواه 1)

 (. 133ص  ( المنار المنيف )2)

 (. 1/138( وضعه مأمون بن أحمد المروزي، كما في جامع الأصول )3)

 (. 2537(، ومسلم ) 601( رواه البخاري )4)
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 .«اليوم»حيث لم يسمعوا لفظة 

  لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس  »  : ه فيها خبر مسلم عن أبي سعيدويوافق  

 . (1)«اليوم   منفوسة  

 :ر  الخب   :( أيهوضع    وسبب  )

 ه. رويُّ ا أنه م  ه ظانًّ ر غير  ذك  ه، في  روي  ن الراوي لم  ( م  نسيان  ) 

 .(2) الإسلامعقلاء عن  لا ل تنفير    ا تخالف العقول  كوضع الزنادقة أخبار    ،(أو تنفير  )

أنه  ظنُّ ه ما ي  مكان   ه، أو يضع  روي  سبق لسانه إلى غير م  ن الراوي بأن ي  ( م  أو غلط  )

 . ، وليس كذلكاحديث  ه ما يظنُّ أو يروي   ،ي معناهيؤد  

ا في الترغيب في الطاعة والترهيب عن  ضهم أخبار  ع بع كوض ،(هاأو غير  )

 المعصية. 

 (: في الأصح  بكذبه ) ( مقطوع  أو) -ب

ة ، ن الله إلى الناسم  أنه رسول    :أي  ( عي الرسالةكخبر مد  )  - ، وكذلك ادعاء النبو 

أي:  ، ( لهالصادق  تصديق  لا )  (و) ،هصدق   ن  ( تبي  بلا معجزة) أي: الإيحاء  إليه فقط،

والعادة تقضي   ،لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة ؛ه كرسول ن ثبت صدق  م  

ا  لقيام الدليل القاطع على أنو ،بلا دليل ابكذبه  والرسل.  ينخاتم النبي   صلى الله عليه وسلم محمد 

( من أهلهولم يوجد عند ( في كتب الحديث )عنهش )ت  ف   :( أيب  ق  ن   وخبر  ) -

قبله كما في عصر  لااستقرار الأخبار،  بعد وهذا. ناقله لقضاء العادة بكذب   ،الرواة

 
 (. ومعنى »منفوسة«: مولودة، احترز به عن الملائكة 2539( رواه مسلم ) 1)

ا انقض  2) فتي من  صلى الله عليه وسلم: »في دار من وقع هذا النجم، فهو خليمن السماء، فقال النبي ( كخبر أن نجم 

بعدي«، فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في دار علي بن أبي طالب ڤ. قال ابن الجوزي في  

ضع هذا الحديث، كيف رت ب ما لا يصح في  373/ 1الموضوعات ) (: »والعجب من تغفيل م ن و 

ن أن النجم يقع في دار وي ث
 بت حتى ي رى«. العقول، م 
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 .الصحابة

ا، إما لغرابته كسقوط  ( تواتر  ا فيما تتوفر الدواعي على نقلهل آحاد  ق  وما ن  )  -

 ،ڤ  على إمامة عليٍّ   كالنص    ه بأصل دينيٍّ ق  الخطبة، أو لتعلُّ   الخطيب عن المنبر وقت  

 تواتره دليل على عدم صحته. عدم  ف

 :(بصدقه) ( مقطوع  وإما) -2

ه  لعصمت   صلى الله عليه وسلم ه ورسول   ،ه عن الكذبه  لتنزُّ  ،الله تعالى  : ( أيكخبر الصادق) -

 عنه.

 . وإن لم نعلم عينهبطريق الآحاد   صلى الله عليه وسلم ( المنسوب للنبي  وبعض  ) -

 .ا( معنى أو لفظ  والمتواتر) -

على  توافقهم ) :( أيتواطؤهم)  ( عادة  يمتنع جمع   خبر  )  :المتواتر   :( أيوهو )

م  د  كخبر الفلاسفة بق   ،لجواز الغلط فيه ،( لا عن معقول( 1) وسعن محس  ،الكذب

 .العالم

، وإن اختلفوا فيهما مع المذكور في اللفظ والمعنى فهو لفظي   فإن اتفق الجمع  

وآخر   ،افهو معنوي، كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينار   وجود معنى كليٍّ 

وهو   ،فقد اتفقوا على معنى كليٍّ  ، وهكذا ،اوآخر بأنه أعطى بعير   ،ابأنه أعطى فرس  

 الإعطاء. 

المتواتر في   : ( أياجتماع شرائطه)  علامة   : ( أيآية  ) رٍ ( من خب  وحصول العلم)

كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع  : وهي كما يؤخذ من تعريفه ،(2) ذلك الخبر

 وكونه عن محسوس.   ،تواطؤهم على الكذب

 
 : »عن محسوس« متعلق بخبر. ( قوله1)

 طار: ثم إن في العبارة قلب ا، أي: واجتماع شرائطه آية  حصول العلم منه، أي: من التواتر. ( قال الع2)
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لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو  ،المذكور ( في عدد الجمعولا تكفي الأربعة)

 . فلا يفيد قولهم العلم   ى،شهدوا بالزن

من غير  الجمع المذكور، )لأن يكفي في عدد ( صالح   والأصح أن ما زاد عليها)

 ( بعدد معيًّن، فأقلُّ عدد ه خمسة. ضبط

واته، ولا عدال لا يشترط فيه إسلام  ( أي: المتواتر )أنه( الأصحُّ )و) ة  ولا  ( في ر 

لى، ) اختلاف أنسابٍ، ( عليهم، فيجوز أن يكونوا  احتواء بلد ولا عدم  كما ف هما بالأ و 

، وأن ت حويهم ب ا وفسقة  وأقارب   لد؛ لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب. كفار 

يحصل عند سماعه   :أي  ،(ضروري  في المتواتر )  :( أيأن العلم فيه)( الأصحُّ  و)

 .( 1)بيانوالص   ه  ل  لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالب   ،ى نظرمن غير احتياج إل 

( بأن كانوا  لهمعن محسوس هم )الخبر المتواتر كلُّ  أهل   : ( أيثم إن أخبروا) 

( بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن محسوس إلا الطبقة وإلا، فذاك) ،طبقة واحدة

  ،حسوس لهاولى عن م إخبار الأ  :( أيذلك ( في حصول التواتر )كفىالأولى منهم )

 . ؤمن تواطؤهم على الكذبا ي  جمع   ن غيرهاطبقة م   مع كون كل  

ل موبهذا  كما في   ،ا فيما بعدهاد يكون آحاد  أن المتواتر في الطبقة الأولى ق ع 

 ة. القراءات الشاذ  

ه  تاو( في ر  لكثرة العدد) المتواتر العلم الحاصل من :( أيأن علمه) ( الأصحُّ و)

على العدد   ( الزائدة  وللقرائن)  ،منهم فيجب حصوله لكلٍّ  ،معين لهلسا( ل ق  متف  )

  فيحصل   ، (قد يختلف) (2)ر عنهبالمخب  ر به أو أو بالمخب   الخبرب المتعلقة  اللازمة  له 

 
، بمعنى أنه متوقف على حصول شرائطه، لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب  1) ( وقيل: نظري 

 عنى. ريًّا، فلا خلاف في المالسماع، وهذا لا ينافي كونه ضرو

لرواة على لفظ واحد وهيئة واحدة، والمتعلقة بالمخب ر به كأن يكون  ( فالمتعلقة بالخبر كأن يتفق ا2)

الرواة من أهل الصلاح، والمتعلقة بالمخب ر عنه كأن يكون من الأمور الواضحة التي لا تخفى  
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 . لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر ؛لزيد دون غيره من السامعين

فليس  كتلقي الأمة له بالقبول، أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه

 . بمتواتر

على صدقه في نفس الأمر   ( لا يدلُّ خبر أن الإجماع على وفق  ) ( الأصحُّ و)

سه شيء ن الماء لا ينج  إ»، كحديث: آخر لاحتمال أن يكون للإجماع مستند   ،امطلق  

 .(1) « إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

له ذوو الدواعي  بط  بأن لم ي    ،(عي على إبطالهدواال  ر  بقاء خبر تتوف  أن )  ( الأصحُّ و)

ه، ولا يلزم  هم صدق  ظن لأن ذلك قد يكون ل   ؛هلا يدل على صدق    ،امع سماعهم له آحاد  

 . ه في نفس الأمرمنه صدق  

لا يدل  )  ، ( بهومحتج  ( له ) لبين مؤو  ) رٍ ( في خب  افتراق العلماءأن ) ( الأصحُّ و)

 . ما مر  ل  ( على صدقه

 :( عن محسوسرأن المخب  ) صحُّ ( الأو)

( عن تكذيبه على سكوتهم( لهم )ولا حامل  ،بوهبحضرة عدد التواتر ولم يكذ  )

لأن   ؛ ر بهفيما أخب   صادق   ،هحال ب هم علم   أو عدم   ،ن نحو خوف أو طمع في شيء منهم  

 ا.فيكون الخبر صدق   ،له عادة   سكوتهم تصديق  

على  ( له )ولا حامل)  ،صلى الله عليه وسلم  نه النبيُّ ه مسمعبمكان ي    :( أيبمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم   أو)

 لا ي   صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛اا كان أو دنيويًّ دينيًّ  ،ر به( فيما أخب  صادق) ،( عن تكذيبهسكوته
  رُّ ق 

 . ا على كذبأحد  

  ، نفع فيه الإنكارد ولا ي  عان  ممن ي    ر  كأن كان المخب    ،ر ك  د حامل على ما ذ  ج  أما إذا و  

 
 على السامع. 

 (. 521( رواه ابن ماجه ) 1)
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 ا. ا قطع  فلا يكون صادق  

 ( إذا صح  سنده.الواحد الصدق فخبر   مظنونوأما ) -3

بالقرائن    أفاد العلم    ،ا أم أكثرسواء أكان راويه واحد    ،(إلى التواتر  نته  وهو ما لم ي  )

 لا.   مأ المنفصلة  

  ، (عن أصل( بين الناس )المستفيض وهو الشائع) :الواحد ر  ب  خ :( أيومنه)

 فهما بمعنى. ،(امشهور  ) ( المستفيض  ىسم  قد ي  و)  ،بخلاف الشائع لا عن أصل

 وهو قول الفقهاء.   ،(اثنانه )اتور    عدد   أقلُّ  :أي ،المستفيض :( أيهوأقل  )

 .وهو قول الأصوليين ،( ما زاد على ثلاثة :وقيل)

 ثين.وهو قول المحد    ،ثلاثة : وقيل

 وهناك قسمان آخران لم يذكرهما المصنف، هما: 

 كخبر المشهور بالكذب.   ،الكذب مظنون   -

 .(1) كخبر المجهول  فيه،مشكوك  ال و -
 

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 308/ 1ام للساعاتي )( بديع النظ1)
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 ( فيما يفيده خبر الواحد )مسألة

ولده  كما في إخبار رجل بموت   ،(بقرينة أن خبر الواحد يفيد العلم   الأصح  )

ولا يشترط في   ،ش  ع  مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والن  ،المشرف على الموت 

 .رينة على القتعويلا   ؛الواحد العدالة  

وفي باقي الأمور  ،اإجماع   والشهادة  ) الحكم  و( في الفتوى  ويجب العمل به)

  ، س الماءكالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجُّ  ،(الدينية والدنيوية في الأصح  

 ضر  ه بم  وكإخبار طبيب أو غير  
 . هشيء أو نفع   ة 

أو   ،ه راويهخالفأو  ،به البلوى فيما تعمُّ و وعلى الأصح  ي عمل به في الحدود، 

 . وغير ذلك  ،اعارضه قياس ولم يكن راويه فقيه  

بعث الآحاد إلى القبائل والنواحي كان ي   صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛(اسمع  )  جب  واالعمل به و

 لتبليغ الأحكام، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة.

  ة  لمروي  الأحكام الت نه لو لم يجب العمل به لتعط  لأ  ؛ا( أيض  وعقلا   :قيل)

 . ولا سبيل إلى القول بذلك ، بالآحاد

 

*   *   *   * 
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 ( في تكذيب الأصل الفرع)مسألة

  ، ( بهجازم) ( أي: الفرع  وهو( فيما رواه عنه )الفرع   الأصل   المختار أن تكذيب  )

لأنه   ؛القبول( عن هروي  م   ط  سق  لا ي  ) ،ه لهما رويت   :فقال ،هذا عنه رويت   :كأن قال

لا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر  و  ،(1) الأصل له بعد روايته للفرع نسيانحتمل ي  

 ا.له مجروح  

 والكذب   ،أنه صادق ظنُّ  منهما ي  لأن كلاًّ  ؛(د  ر  لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ت  )

 . اإذا كان عمد   العدالة   ط  سق  إنما ي   صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

ه في أنه رواه له أو  ك  ش  ب  لا يسقط  ف   ،الفرع بتكذيب الأصل له  سقط مرويُّ وإذا لم ي  

 .لى و  أ  من بابٍ ه أنه ما رواه له ظن 

 .فيه ه أو شك  ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظن  :« وهو جازم»  ودخل بقيد  

ا، وكذلك لو ظن    هسقط مرويُّ في   ،الفرع في الرواية ما لو شك   :وخرج به مطلق 

ه في قبل. الرواية مع جزم الأصل بالنفي، أما ظنُّ  ه مع ظن  الأصل أو شك 

، وأن  من الأصل والفرع تسع   والشك   م أن صور الجزم والظن  ل  وبما تقرر ع  

 . ، وي قبل في خمسيسقط في أربع المروي  

 

*   *   *   * 

  

 
ة الأصل، حيث تسقط بتكذيب الأصل؛ لأن باب الشهادة  ( ولم يكن هذا كشهادة الفرع على شهاد1)

 أضيق، ولذلك يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما. 
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 مسألة زيادة الثقة

  علم اتحاد  إن لم ي   مقبولة  فيما رواه على غيره من العدول )( وزيادة العدل)

كرها في مجلس وسكت عنها  ذ    صلى الله عليه وسلم  لجواز أن يكون النبيُّ   ،دهم تعدُّ ل  بأن ع    :(سالمجل

 د. لأن الغالب في مثل ذلك التعدُّ   ؛هده ولا اتحاد  علم تعدُّ في آخر، أو لم ي  

 :( أيإن كان غيرهقبولها )  منع    :أي(  فالمختار المنعه )م اتحاد  ل  وإن ع    :( أيوإلا)

وإلا    ،(هاعلى نقل    ر  أو كانت الدواعي تتوف    ،ها عادة  مثل  عن  هم  مثل    لغف  لا ي  ن زاد )م    غير  

 . لتب  ق  

أو  ) ،كرها( ممن ذ  أضبطم اتحاد المجلس )ل  ( عنها فيما إذا ع  فإن كان الساكت)

  ، هاما سمعت   :كأن قال ا،محصور  بأن يكون النفي  ( قبلي   ها على وجه  ح بنفي  ر  ص

بأن   ، قبلبخلاف ما إذا نفاها على وجه لا ي   ،اهعدم   ر  الزيادة وخب   ر  خب   : ( أياتعارض  )

 ، فإنه لا أثر لذلك.صلى الله عليه وسلملم يقلها النبي  :النفي فقال أطلق

( فيما واحد عن واحد( بها )أو انفرد ،أخرى كر  وت   مرة   واهاوالأصح أنه لو ر  )

ولى، ولأن مع  لجواز السهو في الترك في الأ   ، م اتحاد المجلسل  ( وإن ع  بلتق  )  ،وياهر  

 في الثانية. علمٍ  ها زيادة  راوي 

  ،الخبران :( أياتعارض   ، إعراب الباقيالعدل )  ( زيادة  رتأنه إن غي  ) ( الأصحُّ و)

  صلى الله عليه وسلمالله  ض رسول  ر  ف  » الصحيحين: وي في خبركما لو ر   ،لاختلاف المعنى حينئذٍ 

 . «صاعٍ  نصف  »  :(1)«ا من تمر زكاة الفطر صاع  

فلا يجوز حذفه   ، ( أن يتعلق به الباقيأن حذف بعض الخبر جائز إلا)  ( الأصحُّ و)

به    ق  بخلاف ما لا يتعل    ،ى أو مستثن   كأن يكون غاية    ، لإخلاله بالمعنى المقصود  ،ااتفاق  

  ، ماؤه هور  »هو الط    :في البحر صلى الله عليه وسلم قوله  :مثاله، لأنه كخبر مستقلٍّ  ؛هالباقي فيجوز حذف  

 
 (. 984(، ومسلم ) 1503( رواه البخاري )1)
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 له بما قبله. ق  علُّ لا ت «هيتت  م   لُّ الح  » :إذ قوله ؛(1)ه«ميتت   لُّ الح  

ف الباقون على  ق  وو   ، واحد   صلى الله عليه وسلم إلى النبي   ر  أسند الخب   :( أي ولو أسند وأرسلوا )

  ر  فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما م   :( أيفكالزيادة) ،ن دونهأو م   الصحابي  
ن م 

 . التفصيل والخلاف 

ه ؤلا يمكن مجي ،ره ولا تتوف  ر الدواعي على نقل  ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوف  

 . م  ث   صلى الله عليه وسلم مجلس السماع من النبي    د  مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدُّ  د  وتعدُّ  ،هنا

 

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 386(، وابن ماجه ) 59(، والنسائي ) 69(، والترمذي )83( رواه أبو داود )1)
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 الراويمسألة تفسير 

 ح   ،هي  ل  حم  ه على أحد م  مروي   ل صحابي  م  وإذا ح  )
 ر  كالق   ،(ا نافي  ل عليه إن ت  م 

 ء 

لم بها. عليه لقرينة ملهه إنما ح  لأن الظاهر أن ؛حمله على الطهر أو الحيضي    ع 

 . ن ظهور القرينة للصحابي أقرب  ؛ لأ هغير   :وخرج بالصحابي  

كما   وهو الأصحُّ  ،(ه على معنييهفكالمشترك في حمل  ا )تنافي  وإن لم ي   :( أيوإلا)

 . بحمل الصحابي   ختصُّ ولا ي   ،هي  ل  حم  على م   حمل المرويُّ في   ،مر  

على غير  لان )حم  نافى الم  ه فيما لو ت  مروي   ابيُّ لصحل ام  ح   :( أيفإن حمله)

 ح  ) ،دون الحقيقي   على معناه المجازى   ل اللفظ  م  كأن ح   ،(ظاهره
على ظاهره في  ل م 

  بقول    الحديث    كيف أترك  »  :قال الشافعي   (1)ا بالظاهر، وفيه وفي أمثالهاعتبار    ؛(الأصح  

 .«هت  ج  ج  ه لح  ن لو عاصرت  م  

ن  على الراجح م   بناء   ؛ه ومجازه  ه على حقيقت  حمل   ا فظاهر  تنافي  ي  أما إذا لم 

 استعمال اللفظ فيهما.

 

*   *   *   * 

  

 
ابي لظاهر الحديث، سواء أكان المخالف هو  له: كلُّ الصور التي فيها مخالفة الصح( المراد بأمثا 1)

الراوي أم غيره، وقوله: »كيف أترك الحديث« أي: أترك حمله على ظاهره، وقوله: »لحججت ه«  

 أي: غلبت ه بحجة الحديث. 
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 تقبل روايته ومن لا تقبل( فيمن )مسألة

إذ لا يمكنه   ؛ ع جنونهقط  جنون وإن ت  مك ، ( في عقلهمختل  ( في الرواية )قبللا ي  )

 عن الخلل.  ز  التحرُّ 

إذ لا وثوق به في الجملة    ؛عن الكذب  ز  والتحرُّ   ن  م منه التديُّ ل  ع    ( وإنكافر  ( لا )و)

 الرواية عنه. نصب  مع شرف م  

ه بعدم تكليفه قد لا  لأنه لعلم   ؛ إذ لا وثوق به ؛(في الأصح  ز )مي  ( ي  وكذا صبي  )

 ا كالمجنون. ز فلا يقبل قطع  أما غير الممي  ، يحترز عن الكذب

لانتفاء المحذور    ،لهحم  ( ما ت  ى غ فأد  فبل    ،لحم  ت  ز )( ممي  قبل صبي  أنه ي    والأصح  )

 ل. ب  ق   ،ىفتاب فأد   أو فاسق   ،ىسلم فأد  أف  ل كافر  حم  ولو ت   .السابق

ه لأمن    ،(هر ببدعت  كف  وليس بداعية ولا ي    الكذب    م  حر  مبتدع ي  قبل )أنه ي    ( الأصحُّ و)

بأن   أو يكون داعية   ،م الكذب  ن لا يحر  بخلاف م   ،ن الكذب مع تأويله في الابتداع م  

الله   م  ل  وع   العالم والبعث   ر حدوث  نك  ببدعته كم   ر  أو يكف   ،إلى بدعته الناس   يدعو  

 . (1)من الثلاثة فلا يقبل واحد   ،بالمعدوم وبالجزئيات

 (. ا وإن خالف القياسن ليس فقيه  م  قبل )أنه ي   ( الأصحُّ و)

تساهل في حديث الناس، ( بأن ي  في غير الحديث اهل  متسقبل )أنه ي   ( الأصحُّ و)

 .دُّ ر  بخلاف المتساهل فيه في    ،الخلل فيه ن  م  لأ   ،ز في الحديث النبويتحر  وي  

  إن أمكن تحصيل   ، ثينه للمحد  وإن ندرت مخالطت  ( من الرواية )ر  كث  قبل م  وي  )

 .( الذي خالطهم فيهفي ذلك الزمن( الكثير الذي رواه )ذلك القدر

 ه.لم عين ع  لا ن    ه في بعضٍ لظهور كذب   ،قبل في شيء مما رواهفإن لم يمكن لم ي  

 
اة إلى البدع،  روى الشيخان لبعض الدع ( وقيل: ي قبل الداعية إذا كان ممن يتحرى الصدق، وقد1)

 (. 1/386تدريب الراوي )  فضلا  عن غيرهما. ينظر: 
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 شروط الراوي:

  : ا بالمعنى الشامل للمروءةوشرع    ،ط  التوسُّ   :( لغة  وهي  ،العدالة  :الراوي  وشرط  )

 ة كسرقة  س  الخ   وصغائر   ،الكبائر منع اقتراف  ت  في النفس ) راسخة   هيئة   :( أيكة  ل  م  )

(  بطريق كبول ) ،(1) هافي فعل   المأذون   :( أيالمباحة والرذائل  ) ، تمرة وتطفيف   (قمةل  

  بالمروءة. لُّ خ  هما مما ي  وغير    ،وقيٍّ وق لغير س  في السُّ  والأكل    ،وهو مكروه

 .نتفي العدالةمنه ت   فباقتراف فردٍ  ، كرن أفراد ما ذ  فرد م   كل   منع اقتراف  ت   والملكة

إلى أجنبية، فلا تنتفي  ونظرةٍ  ، ككذبة لا يتعلق بها ضرر ،ةس  الخ   غير   أما صغائر  

 . عليه ولم تغلب طاعاته ر  ص  شيء منها إلا أن ي   العدالة باقتراف  

ا وهو  باطن   مجهول   قبل في الأصح  فلا ي  ) في الرواية ر أن العدالة شرط  قر  وإذا ت  

كأن   ،(العين مجهول   )( لاو)  ،اا وظاهر  باطن  :( أيامطلق   مجهول  ( لا )المستور، و

 . العدالة   ق  لانتفاء تحقُّ   ،عن رجل  :يقال

بالثقة أو بنفي  ( من أئمة الحديث )الشافعي   نحو  ) الأخير   :( أيفإن وصفه)

وإن كان الثاني دون   ، (بل في الأصح  ق  ) ، هم  ه  ن لا أت  أو م   ،أخبرني الثقة :( كقولهالتهمة

 .يصفه بذلك إلا وهو كذلكحديث لا ئمة ال ه من أوذلك لأن واصف    ؛ل رتبة  الأو  

(  مظنون   ق  فس  م  ) ( فعلٍ على) ،أو إكراه  ( بنحو تأويل أو جهلٍ اكمن أقدم معذور  )

 . لعذره ، قبل في الأصح  في   ،( كشرب خمرأو مقطوع ) ،كشرب نبيذٍ 

قبل  فلا ي    ، ا بالكذبأو متدين   ،ا بالتحريم باختيارهعالم    دمق  ن أ  م    : وخرج بالمعذور

 ا.طع  ق

 
 ( وهذا يشمل المكروه، فلا يراد بالمباح هنا: مستوي الطرفين.1)



203 

 

 تعريف الكبيرة وأمثلتها: 

( في  بخصوصه) ( بنحو غضب أو لعنٍ د عليهوع  ما ت   : والمختار أن الكبيرة)

 . (ا غالب  الكتاب أو السنة )

 : وهو الكفر كما هو معلوم  ،هار  أكب   والكبائر بعد  

  والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } :لآية  ،( ىوزن  ) ،اظلم   ه  ا أو شبه  ( عمد  كقتل  )

 . {ن النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنونيقتلوولا 

 . ى كالزن في فرجٍ  اوطئ  مع كونه  ،لس  الن  لماء   ع  ضي  لأنه م    ؛(ولواط  )

 س  ( وإن لم ي  خمر   رب  وش  )
 من ماء العنب.  وهي المشتدُّ  ،تهالقل   ر  ك 

كلُّ  »: لخبر ،ى بالنبيذقيع الزبيب المسم  ن ن  م   كالمشتد   ، خمر ( ولو غير  ر  سك  وم  )

ن م    ا في حق  حكم    ن غير الخمر فصغيرة  ه م  ت  لقل    ر  سك  ما لا ي    ب  ر  أما ش    .(1) «مسكرٍ حرام  

د تحريمهلقبول شهادته،    ،هل  ا ح  د  به معتق  ر  ش   لإيجابه    حقيقة    فهو كبيرة    أما في حق  معتق 

 د عليه.وللتوعُّ  ،الحد  

أما  .  {والسارق والسارقة}  : لآية  ، ه ذلكأو ما قيمت    من ذهب   ع مثقالب  ( لر  وسرقة)

 . (2)ما دون ذلك فصغيرة سرقة  

ن  ظ    :لخبر الصحيحين  ،ه ( لمال أو نحو  وغصب  ) ه  ق  و  من الأرض ط    رٍ ب  ش    يد  لم ق  »م 

 .ن سبع أرضين«م  

ت   } :لآية ،أو لواطٍ  ى بزن مٍ ( محر  وقذف  ) اف لا  غ  ن ات  ال  ص  ح  ون  ال م  م  ين  ي ر 
إ ن  ال ذ 

م  ال   ه  ل   و 
ة  ر 
خ  الآ  ن ي ا و  ي الدُّ

ع ن وا ف  م ن ات  ل  ؤ  يم   م 
ظ  اب  ع  ذ    المباح كقذف   أما القذف  . {ع 

  فليس بكبيرة ولا صغيرة، وكذا جرح   ،ا د  ا مؤك  ه ظنًّم زناها أو ظن ل  ه إذا ع  الرجل زوجت  

 
 (.   1733(، ومسلم ) 4343( رواه البخاري )1)

 فتكون كبيرة. ( قال الحليمي: إلا إن كان المسروق  منه مسكين ا لا غنى به عن ذلك، 2)
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 م بل هو واجب. ل  إذا ع   ى الراوي والشاهد بالزن

لخبر  ، الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم بعض  كلام   ( وهي نقل  ونميمة  )

«ام  م  ن    »لا يدخل الجنة    :الصحيحين
كما   ،للمنقول إليه  بخلاف نقل الكلام نصيحة    ،(1) 

إذا ت وق ع    فإنه واجب  ،{موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك  يا}  :في قوله تعالى حكاية  

 حصول ضرر عند كتم الخبر.

لعموم البلوى   ،فصغيرة    -  كرهه وإن كان فيهيبما    ك لإنسانٍ ذكر  وهي    -  يبة  أما الغ  

لم  منها، إلا  بها ن ي س   م 
كانت  أو   ،رها كبيرة  صي  نت بما ي  ر  أو ق   ،يبةعلى الغ   ر  ص  إذا أ  وق ل ة 

، وعلى هذا ي حمل ما ورد من الوعيد عليها.  في العلماء أو الصالحين، فكبيرة 

 .«اغالب  » بقوله: خرجت لكنها  ،رةالكبي  لها تعريف  م  ش  قد و

وفي آخر من أكبر   ، ها في خبر من الكبائرد  ع   صلى الله عليه وسلملأنه  ؛ل  ( ولو بما ق  ور  ز   وشهادة  )

 . (2)رواهما الشيخان  ،الكبائر

  ،هبغير حق   مسلمٍ  ئامر ف على مال  ل  ن ح  »م   :لخبر الصحيحين ، (فاجرة ويمين  )

وإلا فالكافر   ،على الغالب م جري  المسل ذكر  و ، (3)وهو عليه غضبان« لقي الله  

 المعصوم كذلك. 

  يعني قاطع رحم،  ،(4)«قاطع    »لا يدخل الجنة    :لخبر الصحيحين  ،(رحم  وقطيعة  )

 كما في رواية. 

  ر  وفي آخ   ،ه في خبر من الكبائرد  ع   صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛هما( للوالدين أو أحد  وعقوق  )
ن  م 

 
 (. 105(، ومسلم ) 6056)( رواه البخاري  1)

 (. 88، 87(، ومسلم ) 2654،  2653اري ) ( رواهما البخ2)

 (. 138(، ومسلم ) 2356( رواه البخاري )3)

 (. 2556(، ومسلم ) 5984( رواه البخاري )4)
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  ر  وخب   ،(2) «بمنزلة الأم   »الخالة   ري:البخا وأما خبر .(1)رواهما الشيخان ،أكبر الكبائر

كالولدين في ن على أنهما دلا  فلا ي   ،همثل   :أي ،(3) أبيه« و  ن  الرجل ص   مُّ »ع   مسلم:

 العقوق. 

ا } :لآية ، ن الزحف( م  وفرار  ) ي ز  ت ح  ت الٍ أ و  م 
ا ل ق  ف  ر  ت ح  ه  إ لا  م  ب ر  ذٍ د 

ئ  م  ه م  ي و  ل  ن  ي و  م  و 

ن م  إ ل ى ف ئ ةٍ  ه  اه  ج  أ و  م   و 
ن  الله 

بٍ م  ض  د  ب اء  ب غ  ق    ، ع الموبقاتب  ن الس  ه م  د  ع   صلى الله عليه وسلمولأنه  ،{ف 

ن غير  قتل م  ت ي  ب  م أنه إذا ث  ل  إذا ع    الفرار  يجب   ،. نعم(4)رواه الشيخان  ،كاتهل  الم    :أي

 ين بثباته. لانتفاء إعزاز الد    ،في العدو   نكايةٍ 

إن الذين يأكلون  }  :لآية  ،وإن كان دون ربع مثقال  ، حقٍّ بلاه  أخذ    :( أييتيم  ومال  )

قات في الخبر السابق، وقيس  وب  السبع الم  ن  ها م  أكل    صلى الله عليه وسلمالنبيُّ    د  وقد ع    ،{أموال اليتامى 

 الانتفاع.  وجوه    لأنه أعمُّ   ؛ر  والخب   ر به في الآية  ب  وإنما ع    ،هبالأكل غير  

إن الله لا  }  :ولقوله تعالى   ،{ويل للمطففين}  :لآية  ،( في غير الشيء التافهوخيانة  )

أما  .الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة هو و، لولغ  منها الو {يحب الخائنين

 .فصغيرة   في التافه  

ي ل   }؛ قال تعالى:  بلا عذر كسفر  ،( عنههاوتأخير  )   ،( على وقتهاصلاة  وتقديم  ) ف و 

ل ين    ص  ل م 
ن    . ل  م  ع  ين  ه 

ون    ال ذ  اه  ه م  س 
ت  لا  وي عن النبي   ،{ص    ع م  ج  ن  »م  أنه قال:    صلى الله عليه وسلم   ور 

  وترك   .(5)رواه الترمذي ،ا من أبواب الكبائر«ن غير عذر فقد أتى باب  صلاتين م  ال 

 لى بذلك. و  أ   الصلاة

 
 (. 88، 87(، ومسلم ) 2654،  2653( رواهما البخاري ) 1)

 (. 2699( رواه البخاري )2)

 (. 983واه مسلم ) ( ر3)

 (. 89(، ومسلم ) 2766ري )( رواه البخا 4)

 (، وسنده ضعيف. 188مذي ) ( رواه التر 5)
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ن ه م  أ مقعد  ا فليتبو  د  ن كذب علي  متعم  »م   :صلى الله عليه وسلمقال  ،(على نبي  ا )( عمد  وكذب  )

 .ا عليهقياس   ؛ كما هو ظاهر    ،ه في ذلكن الأنبياء مثل  ه م  وغير    .(1) انالشيخ رواه ،النار«

م أنه  ل  ع  كأن ي   ،ره كبيرة  صي  إلا أن يقترن به ما ي   ،فصغيرة   أما الكذب على غير نبيٍّ 

ر  عليه  قتل بهي  
  ، »إن الكذب يهدي إلى الفجور  :ل خبر الصحيحينحم  ، وعليه ي  أو ي ص 

ا«اب  الله كذ  كتب عند يكذب حتى ي  ل  إن الرجل ار، ووإن الفجور يهدي إلى الن
(2) . 

  قوم   :ن أهل النار لم أرهمافان م  ن »ص  : لخبر مسلم ،( بلا حقٍّ مسلم وضرب  )

كاسيات عاريات مميلات   كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء   اط  ي  معهم س  

 س  وسهن كأ  ؤمائلات، ر 
ها، وإن  ريح   دن  ج  ، ولا ي  ة  الجن لن  المائلة، لا يدخ   ت  خ  ة الب  م  ن 

 . (3) كذا وكذا« سيرة  ن م  م   د  وج  ي  ها ل  ريح  

 . بل صغيرة   ،ه كبيرة  فليس ضرب   المعصوم، الكافر : وخرج بالمسلم

فوالذي نفسي بيده لو   ،وا أصحابي بُّ س  »لا ت    :لخبر الصحيحين  ، (صحابي    وسب  )

  : مسلمل  في لفظو ،(4) ه«يف  ص  ولا ن    أحدهمد  ا ما أدرك م  ذهب   دٍ ح  أ   أن أحدكم أنفق مثل  

هم الذي لا  ب  لهم لس  ز  ن    ،ين. والخطاب للصحابة الساب  (5) ا من أصحابي«وا أحد  »لا تسبُّ 

 . كره له بما ذ  ل  حيث ع   ،هم غير   يليق بهم منزلة  

 . لتكذيب القرآن فهو كفر   ،حبة  يق بنفي الصُّ الصد   بُّ ن ذلك س  م   ي ثن  واست  

المسلم   اب  ب  »س   :لصحيحين، وخبر احابة فصغيرة  غير الص واحد من أما سبُّ 

 
 (. 3(، ومسلم ) 110( رواه البخاري )1)

 (. 2607(، ومسلم ) 6094( رواه البخاري )2)

 (. 2128( رواه مسلم ) 3)

 (. 2540(، ومسلم ) 3673( رواه البخاري )4)

 (. 2541( رواه مسلم ) 5)
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 فيكون كبيرة.  ،على صغيرة فهو إصرار   ،السب    معناه تكرار   ،(1)«فسوق  

  ص  وخ   ،ممسوخ   :أي ،{ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} :قال تعالى  ،(شهادة وكتم  )

 ه الباقي.ع  ب  إذا أثم ت   الإيمان، ولأنه لأنه محلُّ  ؛بالذكر

لخبر  ،ال حقًّ بط   أو ي  باطلا   ق  ح  لي   مالا   ل  بذ  وهي أن ي   ،( بتثليث الراءة  ورشو)

»والرائش الذي   :زاد الحاكم ،(2)الراشي والمرتشي« صلى الله عليه وسلمالله  رسول  »لعن :الترمذي  

 .(3) بينهما« مشي ي

 . البذل والأخذ جائز    ل  ع  فج   ،ه للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا  أما بذل  

ن  عي  ن ت  به م  ل  ط    قضاءٍ   وتولية    ،اظلم    ن حبسٍ كتخليص م    ،واجبٍ   ه للمتكلم فيوبذل  

 فيه حرام.  والأخذ   ، جائز   ،له ن  عليه أو س  

  لا ينظر الله  ثلاثة  » :لخبر ،على أهله الفجور   ( وهي استحسان الرجلودياثة  )

ثلاثة  »فظ: وفي ل  .(4) «وثلة، والديُّ لوالديه، والمرأة المترج   إليهم يوم القيامة: العاقُّ 

 . (5)«م الله عليهم الجنةقد حر  

على غير الفجور الرجل  ياثة، والمراد بها استحسان  ا على الد  قياس   ؛(وقيادة  )

 أهله.

 :لخبر ،هليؤذيه بما يقوله في حق   ؛ذهب بشخص إلى ظالم( وهي أن ي  وسعاية  )

 م   :أي ،«ث  ثل  الساعي م  »
 س  ه والم  عايته نفس  بس   ك  هل 

 ه.وإليبه   ي  ع 

ه يوم ل له مال  ث  زكاته م     فلم يؤد  ن آتاه الله مالا  م  »: لخبر الصحيحين ، (زكاة ومنع  )

 
 (. 64(، ومسلم ) 48لبخاري )( رواه ا1)

 (. 1337واه الترمذي ) ( ر2)

 (. 7068) ( رواه الحاكم 3)

 (. 2562( رواه النسائي )4)

 (. 5372( رواه أحمد )5)
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 . (1)«قه يوم القيامةله زبيبتان يطو   ا أقرع  القيامة شجاع  

 . (2) ح الله«و  ن ر  ياس م  والإ ، الإشراك بالله :»الكبائر :لخبر ،(رحمة ويأس  )

  لا إنكار   ،العفو عن الذنوب لاستعظامها بعاد  است :رحمة اللهن والمراد باليأس م  

إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم  }  :لظاهر قوله تعالى   ه للذنوب، فإنه كفر  سعة رحمت  

 .(3) {الكافرون

فلا  } :قال تعالى  ،( بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفومكر ن  م  وأ  )

 . {يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

وإنهم ليقولون  } :قال تعالى فيه ،ي كظهر أم   أنت علي   :كقوله لزوجته  ،(وظهار  )

 في التحريم.  بالأم   هوا الزوجة  ب  حيث ش   ،اكذب   :أي ، {منكرا من القول وزورا

فيما أوحي إليّ  قل لا أجد } :لآية ، ه بلا ضرورةتناول   :أي ، (ميتة وخنزير   ولحم  )

 منهما مع غيره. كلٍّ  وفرع   ، وبمعنى الخنزير الكلب   ،{محرمّا

ا  : »بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ  خبرل  ،ا بلا عذر( ولو يوم  في رمضان وفطر  )

هم  يل أشداق  س  ت   ،همأشداق   ة  قون بعراقيبهم، مشقق  ا بي فإذا قوم معل  ثم انطلق   ،ي  ع  ب  بض  

ولأن صومه    .(4) « صومهم  ة  ل  ح  ا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل ت  دم  

 .ينبه بالد  رتك  م   راث  اكت   ة  بقل   ن  ؤذ  ه ي  ففطر   ،من أركان الإسلام

إنما جزاء الذين } : لآية ، ين بإخافتهمالطريق على المار   ( وهي قطع  رابة  وح  )

 . {يحاربون الله ورسوله

 قات في الخبر السابق.وب  هما من السبع الم  د  ع   صلى الله عليه وسلم لأنه   ؛ (اب  ور   ،وسحر  )

 
 (. 988( واللفظ له، ومسلم ) 1403( رواه البخاري )1)

 (. 106( رواه البزار، كما في كشف الأستار عن زوائد البزار ) 2)

ر الكفر ( وقد يحمل اليأس في 3) ، وهو الستر. الآية على الاستبعاد، وي فس   بمعناه اللغوي 

 (. 3273النسائي في الكبرى )  ( رواه 4)
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بحيث لم   مختلفة، أو أنواع واحد من نوع ،عليها إصرارٍ  :( أيصغيرة وإدمان  )

 .هه معاصي  ب طاعات  غل  ت  

 . الكاف في أولها ه ذكر  في المذكورات، كما أفهم   وليست الكبائر منحصرة  

 ،الوالدين وعقوق   ،حر  والس   ، الإشراك بالله :»الكبائر :وأما نحو خبر البخاري

  على بيان المحتاج إليه منها وقت   فمحمول   ،(1) «وس  م  الغ   واليمين   ،النفس وقتل  

 . هذكر  

مئة  هي إلى سبع  » :في روايةو ،«هي إلى السبعين أقرب» :وقد قال ابن عباس

 .(2) مع إصرار«  ولا صغيرة   ، مع استغفار  أنه لا كبيرة   غير   ،منها إلى سبع أقرب  
 

*   *   *   * 
  

 
 (. 6675( رواه البخاري )1)

 (. 6/651( رواه الطبري ) 2)
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 تعديل( في أحكام الرواية والجرح وال)مسألة

 إذ القصد   ؛هوغير   صلى الله عليه وسلم كخصائص النبي   ، (رواية  ) :بشيء عامٍّ  :( أيبعام   خبار  الإ)

 . الناس يعمُّ  ذا الاعتقادت به، وهص  ها بمن اخت  ت  خصوصي   منها اعتقاد  

أقيموا  }  : فتأويل  ، رجع إلى الخبر بتأويلهما ي  ن أمر ونهي ونحو  م    وما في المروي  

 حرام.  ى والزن ، الصلاة واجبة :مثلا   {ى نولا تقربوا الز }، {الصلاة

 .(غيرهر على ا لغير المخب  إن كان حق   شهادة    : عند حاكمبخاص  خبار )( الإو)

 . أو لغيره عليه وإن لم يكن عند حاكم فإقرار    ،وىع  ر على غيره فد  فإن كان للمخب  

وجود  لى ا إنظر   ؛ ( بالمشهود بهان إخبار  ضم  ت   إنشاء   «أشهد  » والمختار أن  )

 .(1)هق  ه في الخارج به، وإلى متعل  مضمون  

، ( وطل  وأعتقت  ) واشتريت  (  كبعت   ل، أن صيغ العقود والحلو( المختار )و)   قت 

 لوجود مضمونها في الخارج بها. ،(إنشاء  )

بخلاف   :أي ، (ت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقطثب  أنه ي  ( المختار )و)

قبل في الرواية  ب فيهما، فإن الواحد ي  للتناس   رعاية   ؛بعددٍ  ها إلاتان فيثب  لا ي  ف ،الشهادة

 . دون الشهادة

 ، في الرواية والشهادة :( أيسبب الجرح فيهما شترط ذكر  أنه ي  المختار )( و)

 بخلاف سبب التعديل.  ،للاختلاف فيه

  : كأن يقول الجارح ،( كالتعديلفي الروايةالجرح ) :( أييكفي إطلاقه( لكن ) و)

 . رح إلا بقادحج  ن أنه لا ي  ( م  الجارح  ف مذهب  ر  إن ع  ) ،أو ليس بشيء ،ضعيفن فلا

 فع  
عرف مذهب الجارح، ولا في  في الرواية إذا لم ي   أنه لا يكفي الإطلاق   مل 

 
( فإن ن طر إلى متعل قه فقط فإخبار محض، وإن ن ظر إلى اللفظ فقط فإنشاء محض، ولا منافاة بين 1)

ا؛ لأنه صيكون أشهد   ية  لذلك المعنى بمتعل قه. إنشاء  وكون معنى الشهادة إخبار   غة  مؤد 
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 . ق الحق فيها بالمشهود لهلتعلُّ  ،االشهادة مطلق  

 . ذلك  ث عنبح  ف عن القبول إلى أن ي  يكفي ذلك فيهما لإفادة التوقُّ  ،نعم 

( عدد  إن زاد عدد الجارح على ( عند التعارض على التعديل )م  مقد   والجرح  )

  ، (في الأصح  ص عنه )ق  ( بأن ساواه أو ن  وكذا إن لم يزد عليه)  ،ا( إجماع  لعد  الم  )

على  ل  أنه لو اطلع المعد   ة  هذاوقضي   .لعد  لع عليه الم  ط  لاطلاع الجارح على ما لم ي  

 .وهو كذلك ، م على الجارحد  ق    ،توبته منه م ل  وع   ،السبب

 :( لشخصٍ ومن التعديل)

إذ لو لم يكن  ؛ ن ذلك الشخص( م  بالشهادة( في الشاهد )العدالةط شتر  م   حكم  )

 م بشهادته.ك  ا ح  م   عنده ل  عدلا  

له   تعديل   ، فهوشخصٍ  ط للعدالة في الراوي برواية  ر  ( المشت  العالم وكذا عمل  )

 ل بروايته. م  ا ع  م   ل  ، وإلافي الأصح  

  ، ن عادتهرف م  أو ع    ، بذلكح  ر  بأن ص    ، (ن لا يروي إلا عن عدلم    رواية  ( كذا )و)

 هو عدل.  :كما لو قال ؛ لأنه(في الأصح  ) ،له  تعديل  فهو  ،عن شخص

 :( لشخصٍ وليس من الجرح)

 لجواز أن يكون الترك   ،(بمشهوده حكم  ) ( لا ترك  و ، ترك عمل بمرويه)

 . لمعارض

ى صاب لا لمعن لأنه لانتفاء الن   ؛ هال نصاب  كم  ( بأن لم ي  ىزن    في شهادة  ( له )د  ولا ح  )

 في الشاهد.

فيها كنكاح    ف  ( من المسائل الاجتهادية المختل  نبيذ  رب  ش    نحو  في )حد  له  ( لا  و)

 ذلك.  عتقد إباحة  لجواز أن ي   ،المتعة

إذ لا خلل    ؛ فعر  ( له حتى لا ي  مشهورة   غير    بتسمية  وى عنه )( فيمن ر  ولا تدليس  )
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 في ذلك. 

  فإن   ،(نه لم يبي  ( عنه )إلا أن يكون بحيث لو سئل) :ي  قال ابن السمعان   : ( أيقيل)

 جيب بمنع ذلك. لظهور الكذب فيه. وأ   ،له ه حينئذ جرح  صنيع  

  : (الأصل) ( صاحب  كقول ،اآخر تشبيه   اسم   بإعطاء شخص  ) ( تدليس  ولا)

أخبرنا أبو  : ( في قولهبالبيهقي ا تشبيه   الذهبي  ( به )يعني ،عبد الله الحافظ  و أبأخبرنا )

 . وذلك صدق في نفس الأمر  ،لظهور المقصود ، (الحاكم  ( به )يعني ) عبد الله الحافظ  

 : (حلةوالر   ي  ق  بإيهام الل  ) ( تدليس  ولا)

  :هق  ل   ولم ي  مثلا   ن عاصر الزهري  كأن يقول م   - ى تدليس الإسنادسم  وي   -  الأول

 . عهم  ا أنه س  م  وه  م   ،أو عن الزهري   قال الزهريُّ 

  ؛مصر حون، والمراد نهر  ي  ا ج  م  وه  م   ،النهر وراء   ثنا فلان  حد   :والثاني كأن يقول

 عاريض لا كذب فيه.لأن ذلك من الم  

  ، ( جروحمف) ،زانتمي  ه معها بحيث لا ي  كلام   ج  در  ن ي  ( وهو م  المتون  س  دل  أما م  )

 .صلى الله عليه وسلمه في الكذب على النبي لإيقاعه غير  

ح فيه ب قوله:   السماع والاتصال، نحو ويشترط لقبول خبر المدل س أن يصر 

 . (1)ثنا، وأخبرنا، وحد  سمعت  
 

*   *   *   * 

  

 
 (. 159( معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح )ص  1)
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 ( في تعريف الصحابي والتابعي)مسألة

وإن  اته )حي  في   صلى الله عليه وسلم   ( بالنبي    ا من اجتمع مؤمن  ):  صلى الله عليه وسلم  النبي    صاحب    :( أيالصحابي  )

 . مكتوم أو كان أنثى أو أعمى كابن أم   ،ه بهاجتماع   :( أيلط  ولم ي  ا )( عنه شيئ  و  ر  لم ي  

 .صلى الله عليه وسلم وفاة النبي   أو بعد   ،زممي   أو غير   ،ان اجتمع به كافر  م   :فخرج

ا كعبد الله بن خ  صد  واعترض التعريف بأنه ي    ىسم  ل، ولا ي  ط  ق على من مات مرتدًّ

 ح. ر  ا كعبد الله بن س  ه مسلم  ت  ن مات بعد رد  ف م  بخلا ،اصحابيًّ 

إذ لا يشترط  ؛ة، ويكفي ذلك في صحة التعريفاه قبل الرد  سم  جيب بأنه كان ي  وأ  

 فيه الاحتراز عن المنافي العارض. 

فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص  ،مع الصحابي   :( أيمعه كالتابعي  )

 .اتهحي في ا بالصحابي  ه مؤمن اجتماع  

لأن عدالته تمنعه   ؛ (لب  ق   صحبة   عدل  ) صلى الله عليه وسلم ( للنبي ر  عى معاص  أنه لو اد   والأصح  )

 . من الكذب في ذلك

  ؛ بحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادةفلا ي   ،(أن الصحابة عدول ) ( الأصحُّ و)

وكذلك  } :وقوله ،{كنتم خير أمة أخرجت للناس} :لقوله تعالى  ،الأمة لأنهم خير  

أمتي  »خير   :ولخبر الصحيحين فإن المراد بهم الصحابة، ،{أمة وسطاجعلناكم 

 (1) قرني«.
 

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 2535(، ومسلم ) 3650( رواه البخاري )1)
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 ( في أحكام المرسل )مسألة

ا مسقط  ، صلى الله عليه وسلم( إلى النبي) ه  ن بعد  ا كان أو م  ( تابعيًّ صحابي غير   مرفوع   :المرسل)

 . صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي  لواسطةٍ 

 .صلى الله عليه وسلم النبي  لى إ تابعيٍّ  مرفوع   :ثينوعند أكثر المحد  

ما  :ع  نقط  والم  في موضع واحد.  ط منه راويان فأكثرق  ما س   :ل  عض  الم   :وعندهم

 . ن غير الصحابة راوٍ ط منه م  ق  س  

 الساقط. للجهل بعدالة   ، به لا يحتجُّ  :أي ،( قبلأنه لا ي   والأصح  )

  ، زمقيس بن أبي حاسعيد بن المسيب، وك  ،(ن كبار التابعينه م  ل  رس  إلا إن كان م  )

أن الساقط    غلب على الظن  في    ،لأن غالب رواياتهم عن الصحابة؛  وأبي عثمان النهدي  

 .(1)إلى القبول كان أقرب   إليه عاضد   ، فإذا انضم  صحابي  

كأبي   ، ن عادتهف ذلك م  ر  ع   ن  كأ   ،(روي إلا عن عدله لا ي  ل  رس  م   ه كون  د  وعض  )

  لأن إسقاط    ؛ ا( حكم  مسند  )  ( حينئذٍ وهو )  ، روي عن أبي هريرةعبد الرحمن ي    سلمة بن  

 ه. كذكر   العدل  

 (: هد  أو عض  )

 (.هأو فعل   ،صحابي   قول  ) -1

 فيهم.  صحابي   ن العلماء لا ( م  الأكثر أو قول  ) -2

 . هل أم غير  أسنده المرس  أ سواء   ،( مسند  أو ) -3

 ل. خ الأو  ي يروي عن غير ش ه آخر  ل  رس  أن ي  ب  ، (ل  أو مرس  ) -4

 . ن غير نكير( له م  انتشار    وأ) -5

 
ن أكثر  رواياته 1) ن أكثر  رواياته عن الصحابة، والصغير  بم  عن  ( ويستفاد من هذا ضبط  الكبير  بم 

ل  صغار  التابعين كالزه ه. ري  باقٍ على عدم قبول ه مع عاضده لشالتابعين. ومرس  ة  ضعف   د 
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 . ( أو قياس  ) -6

 . ( على وفقهالعصر( أهل ) أو عمل  ) -7

ولم   ،فيهاهم ق  واف   في أحاديثٍ  اظ  ف  ه إذا شارك الح  ل  رس  م   ( ككون  هاأو نحو  ) -8

 .به المعنى  ختلُّ ن ألفاظهم بحيث لا ي  لفظ م   يخالفهم إلا بنقص  

 د  ولا مجر   ل  المرس   د  لا مجر   ،(ة  حجه )د  وعاض   ل  ن المرس  ( م  والمجموع  )

ل  لأنه يحص    ؛ن ذلك ضعف المجموع ا، ولا يلزم م  منهما منفرد   لضعف كلٍّ  ،هد  عاض  

 .مفيدة للظن   ن اجتماع الضعيفين قوة  م  

 ، صحيح دٍ سن به كم   حتجُّ ( بأن كان ي  وإلا( وحده، ) بالعاضد حتج  إن لم ي  هذا )

  ضد به صار دليلا  ا اعت  م  ل   ل  والمرس   ،برأسه دليل   حينئذٍ  إذ العاضد   ؛(دليلان (ـهما )فـ)

 .حديث واحد لهما معارضة   بهما عند   ح  فيرج   ،آخر  

  أضعف   بضعيف  مع اعتضاده ) :( أيباعتضاده) ل  المرس   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

  ، يعارضه  دٍ أما إذا اعتضد بصحيح فلا يكون أضعف من مسن ،  به  حتج  ( الم  د  ن المسن  م  

 . ر  م مما م  ل  بل هو أقوى منه، كما ع  

لأن   ؛ هت  ه فمحكوم بصح  ل  ، أما مرس  كما عرفت   صحابي  ال  غير   ل  ه في مرس  وهذا كلُّ 

 . ر  هم عدول كما م  وكلُّ  ،الصحابة عن الصحابة رواية   أكثر  

ه ومدلول   ،(سواه( في الباب )ولا دليل) ،عن عاضدٍ  ل  ( هذا المرس  دجر  فإن ت  )

 :( أيلأجله( عن ذلك الشيء ) الانكفاف  ( أنه يجب )فالأصح  ن شيء، )م   المنع  

 . ف  التوقُّ  ب  شبهة توج   ث  حد  لأن ذلك ي    ؛ااحتياط   المرسل  

*   *   *   *  
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 ( في نقل الحديث بالمعنى)مسألة

الكلام   واقع  ( بمعاني الألفاظ وم  الحديث بالمعنى لعارف   نقل   جواز   الأصح  )

له في المراد والفهم، وإن   مساوٍ  ر  آخ   بدل   بأن يأتي بلفظٍ  ،ر  أو خب   شاء  إن به  ريد  الذي أ  

 . آلة   واللفظ   ،لأن المقصود المعنى   ؛هف  راد  أو لم ي   ر  الآخ   اللفظ   س  ن لم ي  

د ب  ع  ت  كما أنه ليس الكلام فيما  ، فيه ف  ختل  لا فيما ي   ،في المعنى الظاهر الكلام  و

 . د والسلام والتكبيركالأذان والتشهُّ  هبألفاظ

 ا. تغيير اللفظ قطع  أما غير العارف فلا يجوز له 

 .في سماعه منه  لأنه ظاهر    ؛صلى الله عليه وسلم(  قال النبي    : بقول الصحابي    حتج  أنه ي  )  ( الأصحُّ و)

 . ر  ا م  م  ل   ،صلى الله عليه وسلم عن النبي   :( أيعنه) :ه(ـبقول  فـ)

، ولا ي عتب ر منهونهي أمر  دور  لظهوره في ص   ،ى(ه  ر ون  م  ه أ  سمعت  ) :ه(ـبقول  فـ)

 ي  احتمال أن 
 .اح  تسمُّ  ؛ قهما على ما ليس بأمر ولا نهي طل 

م علينا ر  ب أو ح  وج  هينا أو أ  كن  ، ني للمفعول( مما ب  هأو نحو   ،رنام  أ  ) :( بقول  أو)

 . صلى الله عليه وسلم ها النبيُّ لظهور أن فاعل   ،ص لناخ  أو ر  

 . صلى الله عليه وسلم لظهوره في سنة النبي  ،( كذامن السنة) :ه( بقول  و)

،  صلى الله عليه وسلم( في عهده كان الناس يفعلون وأ )، صلى الله عليه وسلم( نفعل في عهده الناس ا معاشر  فكن  )

 عليه.  صلى الله عليه وسلملظهوره في تقرير النبي  ،( فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم)

  ، ڤ قالته عائشة   ، (التافه( الشيء )قطعون فيفكانوا لا ي   ، فكان الناس يفعلون)

 . لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع 

 . تبة  صورة دون ما قبلها ر   إلى أن كل   إشارة  فاء بال  ور  الصُّ  ف  ط  وع  

 . صلى الله عليه وسلمذلك في عهده   التصريح بكون    هما عدم  الأخيرتين دون ما قبل   كون   ه  ج  وو  

 .«كانوا »  عليه ضمير   ود  ع  التصريح بما ي   ها عدم  ما قبل    الأخيرة دون   كون   ووجه  

*   *   *   *  
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 )خاتمة( في مراتب التحمل 

 : ( في الرواية إحدى عشرةابي  الصح غير   مستند  )

 ن حفظه أو من كتابه.( م  إملاء  ( عليه ) الشيخ  قراءة  ) -1

 ( بلا إملاء. افتحديث  ) -2

 .على الشيخ  :( أيه عليهفقراءت  ) -3

 ض. ر  ويسمى هذا والذي قبله بالع   ،غيره على الشيخ ( بقراءة  هفسماع  ) -4

  لا  ا مقاب  ه أو فرع  سماع    أصل    لشيخ  دفع له ا( كأن ي  فمناولة أو مكاتبة مع إجازة)  -5

ه  لك روايت    أجزت    :عنه، ويقول له  عنده أو غائبٍ   ن حديثه لحاضرٍ ا م  أو يكتب شيئ    ،به

 عني.

  لك رواية   كأجزت   ،(في خاص   لخاص  ( بلا مناولة ولا مكاتبة )فإجازة  ) -6

  ، (في خاص    ام  عف)  مسموعاتي.  يع  مج   لك رواية    كأجزت    ،(في عام    فخاص  ).  البخاري

لمن عاصرني   كأجزت    ،(في عام  )  (ـعامٍّ فـ)  مسلم.صحيح     لمن أدركني رواية    كأجزت  

 جميع مروياتي.  رواية  

 س  ن ن  ن يوجد م  فلفلان وم  ) -7
 .ا له( تبع  هل 

 .ن سماعي هذا م   : ( بلا إجازة إن قال معهاأو مكاتبة فمناولة  ) -8

 هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. :كأن يقول  ، ( بلا إجازةفإعلام  ) -9

 ه.ه عنه عند سفره أو موت  روي  ي  ل   ؛كأن يوصي بكتاب إلى غيره  ،(فوصية  ) -10

 شيخ معروف.  ا بخط  ا أو كتاب  كأن يجد حديث   ، (فوجادة  ) -11

  بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل    والقول    ، (الرواية بالمذكورات  والمختار جواز  )

ه، عند الشافعي وغير   بها جائزة   والرواية   ،ن الوجادةم   بأنها أرفع   الوجادة مردود  

 لى. و  أ   فالأربعة  
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ته،  لعدم موجود تصحُّ إجاز فلا يجوز  ،( ن نسل فلانن يوجد م  م   لا إجازة  )

 كالوقف المنقطع الأول. 

 لى.و  بالأ   فممنوعة   ،ن غير قيدوجد م  ين م   أما إجازة  

 :ر  ومنها على ترتيب ما م    ،منهم ب  ل  ط  فلت   ،(ثينالمحد  ناعة ن ص  الأداء م   وألفاظ  )

 .أملى علي   -1

 .ثني حد   -2

 . عليه قرأت   -3

 . عليه وأنا أسمع ئقر -4

 .مكاتبةإجازة  وأو  ،ومناولة أخبرني إجازة   -5

 .أخبرني إجازة -6

 .أنبأني مناولة أو مكاتبة -7

 .اأخبرني إعلام   -8

 .أوصى إلي   -9

 . هبخط   وجدت   -10

هم ثبوت ل من صناعة الأصوليين؛ لأوإنما كانت ألفاظ التحمُّ  ن الذي يهمُّ

ل لا بالأداء.   الحديث، وهو متعل ق بالتحمُّ
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   : الثالث الكتاب
 
 الإجماع  ف

 الإجماعتعريف 
  صلى الله عليه وسلم ( وفاة محمد بعد  بالقول أو الفعل أو التقرير ) (وهو اتفاق مجتهدي الأمة)

 ، وستأتي أمثلتها.ولغويٍّ  وعقليٍّ   ودنيويٍّ  ن دينيٍّ ( كان م  أمر على أي   في عصر  )

 . الأمة بدونه يمجتهد لصدق   ،(تواتر   عدد   بلوغ  ( بلا )أو ، ولو بلا إمام معصوم)

 . وهو الأصحُّ  ،ا في المجتهدعلى أن العدالة ليست ركن  بناء   ،(عدول ( بلا ) أو)

  لصدق   ، الإجماع بالصحابة فلا يختصُّ  ،(صحابي   غير  ( كان المجتهد )أو)

 ة في عصر بغيرهم. ي الأممجتهد

  عليهم  فٍ ق  س   رور  إجماعهم بخ   ( كأن مات المجمعون عقب  ر الزمنص  أو ق  )

.  مثلا 

*   *   *   * 

  مستفادة من تعريف الإجماعمسائل 
 فع  )  -1

،  بالمجتهدين)  الإجماع    :( أيه اختصاص  ):  ر  على ما م    زيادة    ن الحد  ( م  مل 

  فاق  ر و  عتب  ي  فلا    ،(لهم في الأصح  )  ( أي: الغير  هولا بوفاق    ،اهم قطع  باتفاق غير    فلا عبرة  

فاق    ا  استنباط، وإن كان  لهم  الأصولي  العوام  لهم، ولا و  ف  ؛  على الأصول   الفروع متوق 

 . في الفروعغير مجتهد  لأنه

في المجتهد المأخوذ   لأن الإسلام شرط   ؛( بالمسلمينه )م اختصاص  ل  ( ع  و ) -2

 ه.برة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولا بخلاف   عفلا ،حد  ال في 

إلى  «يمجتهد»لأن إضافة  ؛هم وفاق   :( أيمن الكل   أنه لا بد  م )ل  ( ع  و) -3

  ا وقت  ا مجتهد  الواحد ولو تابعيًّ  مخالفة   ضرُّ في   ، (وهو الأصح  ) ، فيد العمومت   « الأمة»
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 . اتفاق الصحابة

ل م أنه لا  لأنه   ؛وأهل المدينة وأهل الحرمينمكة  ن أهلم   كلٍّ  كفي اتفاق  ي  فع 

 هم. مجتهدي الأمة لا كل   بعض   اتفاق  

 ،لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله  ؛صلى الله عليه وسلم (  عدم انعقاده في حياة محمد)  لم  ( ع  و)  -4

 وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه. 

ه  لم يكن قول   ،واحد  ) ( مجتهد  إلا( في العصر )أنه لو لم يكنم )ل  ( ع  و) -5

 اثنان. «الأمة يمجتهد اتفاق  »ق به  صد  ما ي   إذ أقلُّ  ؛(اإجماع  

، لكن على لانتفاء الإجماع عن الواحد ،( على المختار حجة  ه )( قول  وليس)

 . العوام  تقليده

  ،( في انعقاد الإجماعشترطلا ي  ( بموتهم ) العصر( أهل ) أن انقراض م )ل  ( ع  و)  -6

 ريهم. عاص  عين وم  جم  ه مع بقاء الم  حد   لصدق  

  لأن الاجتهاد المأخوذ  ؛(قد يكون عن قياس) الإجماع   :( أيأنهم )ل  ( ع  و) -7

  : ( أيفيهما  وهو الأصح  )،  ن جملتهم    د كما سيأتي، والقياس  ستن  ن م   له م  لا بد    هفي حد  

 المسألتين.

 ، إجماع   غير  )  صلى الله عليه وسلم( على أمة محمد السابقين( الأمم ) أن اتفاق( علم )و ) -8

اهت  ( في مل  وليس حجة    جي  ح   لاختصاص دليل   ،(في الأصح  ) م أيض 
ة  م  الإجماع بأ   ة 

ه:لخبر ابن ماج ،صلى الله عليه وسلممحمد   . (1)»إن أمتي لا تجتمع على ضلالة« ه وغير 
*   *   *   * 

 اتفاق المجتهدين قبل استقرار الخلاف وبعده

  قبل  ( لهم )على أحد قولينالمجتهدين في عصر )  : ( أيأن اتفاقهم م )ل  ( ع  و)   -9

 
 (. 2167(، ونحوه عند الترمذي ) 3950( رواه ابن ماجه ) 1)
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( كان  ولو جائز  ) ، الاختلاف والاتفاقر الزمن بين ص  بأن ق   ، ( بينهماستقرار الخلاف

ظهر  لجواز أن ي   ،همبأن ماتوا ونشأ غير   ، (ذوي القولين من الحادث بعد  الاتفاق )

ليس ف ،هم كأنهم في عصر واحديجعلر الزمن ص  لأن ق  و يجتمعون عليه، ي  لج   مستند  

فهم  في بيت عائشة بعد اختلا  صلى الله عليه وسلمه  على دفن  الصحابة    وقد أجمعت،  فيه خرق للإجماع

 .ستقر  الذي لم ي  

بعد   :( أيهبعد   -  هم ن بعد  لا م   - وي القولين )ذ   :( أي هؤلاء وكذا اتفاق  )

لا  و ،فإنه جائز   ،على قوله م  صم  قائل م   م أن كل  ل  ع  و هالخلاف بأن طال زمن  استقرار

 .(في الأصح  )  بعد الاستقرار  ن بعدهمم   اتفاق  يجوز 

 . «شرح مسلم»في  حه النوويُّ وهذا ما صح   ، الإجماع به  حد   ق  د  فلص   ى أما الأول 

از الأخذ  وهم على جاتفاق   ن  تضم  لأن استقرار الخلاف بينهم ي   يجوز؛  لا  : وقيل

 هم على أحدهما. متنع اتفاق  ي الخلاف باجتهاد أو تقليد، في  ق  ن ش  م   بكلٍّ 

،  هول زمن  ط  فين ل  هر للمختل  ظ  في سقوط الخلاف ل    ه  انقدح وج  فلأنه لو  ةوأما الثاني

، قال إمام الحرمين: ا لقولهه مسقط  ليس موت   وإن مات؛ إذ حاضركال ن المخالف ولأ 

 ،«المذاهب لا تموت بموت أصحابها» :ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال»

 . (1)«ون عن مذاهبهم ذابُّ  ر كأن المنقرضين أحياء  قد  في  
  *   * *   * 

 التمسك بأقل ما قيل 

  ، سواه  حيث لا دليل    ، ( من أقوال العلماءما قيل  ك بأقل  أن التمس  م )ل  ( ع  و)   -10

 .وجوب ما زاد عليه  مع كون الأصل عدم   ،ع عليهجم  بما أ    ك  لأنه تمسُّ   ؛(حق  )

 ، وإلى فالقول بأقل  ما قيل يرجع إلى أصلين: إلى الإجماع في إثبات الأقل 

 
 (. 1/456( البرهان في أصول الفقه )1)
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 الاستصحاب في نفي ما زاد عليه. 

كنصفها،   : كدية المسلم، وقيل :فقيل :كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي  

 .خذ به الشافعي لذلكفأ   ،كثلثها : وقيل

 : ذ بهخ  دليل على وجوب الأكثر أ   فإن دل  

 ر  ب  عليه خ ودل   ،سبع :إنها ثلاث، وقيل : قيل ،ت ولوغ الكلب كغسلا

 به.  نافأخذ ،(1)الصحيحين

ولا ي عدل عنه إلى الجمعة إلا  وكعدد انعقاد الجمعة، فإن الأصل وجوب الظهر،  

على ما قيل،   أكثر ما قيل ، وهي ذلك في الأربعينتقدير بالإجماع، وقد ثبت عددٍ ب

 . (2) على الأصل ابقى ما دونهيف
*   *   *   * 

 ما يكون فيه الإجماع

 (: يكونقد ) الإجماع   :( أيأنهلم )( ع  و ) -11

 .كصلاة وزكاة ،( في ديني  ) -

 .كتدبير الجيوش وأمور الرعية  ،(ودنيوي  ) -

 كحدوث العالم ووحدة   ،(عليه) الإجماع   :( أيهلا تتوقف صحت   وعقلي  ) -

فيه  حتج  لم ي   ،ةكثبوت الباري والنبو   ،الإجماع عليه فت صحة  وق  فإن ت  . الصانع

 وإلا لزم الدور.   ،جماع بالإ

 ككون الفاء للتعقيب. ،(ولغوي  ) -

*   *   *   * 

 
 (. 279(، ومسلم ) 172( رواه البخاري )1)

(. وقد روي عن الإمام أحمد أن الجمعة لا  276-275/ 2( شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح )2)

 (. 5/199للمرداوي ) عقد إلا بحضور خمسين، كما في الإنصاف تن
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  مستند الإجماع

دليل، وإلا لم يكن   :( أيد  ن مستن  له م   لا بد  ) الإجماع   : ( أيأنهم )ل  ( ع  و) -12

لأن القول في الأحكام بلا   ؛(وهو الأصح  ) ،ى ه معن في حد   الاجتهاد المأخوذ   لقيد  

 .خطأ مستندٍ 

*   *   *   * 
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 وتيع السكالإجما
 .ه في الاجماع القولي  كلُّ ما سبق 

الباقون    ت  سك  وي    بحكم  المجتهدين )  بعض    :( أيهمبعض    بأن يأتي    أما السكوتي  )

  اجتهادي   والحكم  ، ط  خ  ا وس  رض   ا عن أمارة  د  مجر   وكان السكوت   ، موا بهل  عنه وقد ع  

لأن سكوت العلماء  ؛ (الأصح   في وحجة   فإجماع   =النظر عادة   لة  ه  ضى م  وم   ،تكليفي  

 .منه الموافقة عادة   نُّ ظ  في مثل ذلك ي  

الإجماع   الساكتون بالحكم، فليس من محل  علم ما لو لم ي   :رك  وخرج بما ذ  

 . خاضوا في الخلاف والاحتمال ألا يكون  ،وليس بحجة السكوتي 

ط خ  أو بأمارة السُّ   ،اقطع    مارة الرضا فإجماع  بأ    ما لو اقترن السكوت    :اوخرج أيض  

  : ا نحوأو لم يكن تكليفيًّ  ،اا لا اجتهاديًّ وما لو كان الحكم قطعيًّ  . افليس بإجماع قطع  

فلا يكون   ،النظر عادة   هلة  م   زمن   مض  لم ي   لو وما .هأو عكس   ،ن حذيفة م   أفضل   ار  عم  

 ا.إجماع  كلُّه ذلك 

المحققون على   هقد حملف،  «لا ي نسب إلى ساكت قول»أما قول الإمام الشافعي:  

ي  لا ينفي ف  ،نفي الإجماع القطعي  
مراده منع  نسبة القول ، واظنيًّ  اإجماع  كون السكوت 

قول في  نمن التصريح، كما  ساكت، لا نفي الموافقة التي هي أعمُّ ال إلى الصريح 

 .(1) يه قولا  سم  نولا   ،سكوت البكر عند الاستئذان: إنه إذن 
 

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 1/427( الفوائد السنية في شرح الألفية ) 1)
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 ( في حجية الإجماعمسألة)
جمعهم عليه الدليل ي    ؛ لأنه وإن اختلفت الدواعي الإجماع    : ( أيإمكانه  الأصح  )

 الذي يتفقون على مقتضاه.

 :قال تعالى  ؛ (اقل آحاد  وإن ن  )  ، ( شرعيةحجة  إمكانه ) ( بعد  أنه) ( الأصحُّ و)

ه   } ب ي ن  ل  ا ت   م 
د  ن  ب ع 

ول  م  س  ق  الر 
اق  ن  ي ش  م  ؤ  و  م  ب يل  ال  ي ر  س  ت ب ع  غ  ي  ى و  د  ه  ل ى  ال  ا ت و   م 

ه  ل  ين  ن و 
م ن 

ن م   ه   ج 
ل ه  ن ص    ، سبيلهم فيجب اتباع   ،فيها على اتباع غير سبيل المؤمنينالله د وع  ، ت  {و 

 . فيكون حجة ،هم وهو قولهم أو فعل  

  ،( على أنه إجماعنرو إن اتفق المعتب  ( فيها )قطعي  ( بعد حجيته )أنه)  ( الأصحُّ و)

 .فإنه ظني   ، (كالسكوتي  ( في ذلك ) لا إن اختلفوا )

 في الآية السابقة. كماعليه  د  للتوعُّ  ،(حرامجماع بالمخالفة )الإ :أي (هوخرق  )

 ر  ن حرمة خ  ( م  لمفع  )  -1
  اختلف أهل    ( في مسألةٍ ثالث)  ( قولٍ إحداث    تحريم  ه ) ق 

  ل بينهما أهل  فص  ( بين مسألتين لم ي  يل تفص) ( إحداث  و) ،فيها على قولين عصرٍ 

ا ما اتفق عليه  بأن خالف   ، الإجماع   والتفصيل   ق الثالث  ر  إن خ   : ( أيقاهر  إن خ  ) ؛عصرٍ 

 . قاهر  خ  أهل عصر، بخلاف ما إذا لم ي  

، وقد اختلفت الصحابة فيه على الجد    ط  سق  ن الأخ ي  بأ  القول  :امثال الثالث خارق  

ما اتفق عليه  به خارق ل    الجد    فإسقاط    ،يشاركه كأخ   : ، وقيللجد  باط  سق  ي    : قيل  :قولين

 .ان أن له نصيب  القولان م  

ا، وعليه الحنفي، لا عمد    امتروك التسمية سهو    لُّ ح  إنه ي    :خارق ما قيل  ومثاله غير  

 ي   :وقيل
  منل  ق  مواف   الفارق  الأول ا، فم مطلق  حر  ي   :ا، وعليه الشافعي، وقيلمطلق   لُّ ح 

ق  ل   قاله.ما  في بعض  م ي فر 

ه، وقد اختلفوا  ة دون الخالة أو عكس  ل بتوريث العم  القو :اومثال التفصيل خارق  
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في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام،  

 . للاتفاق فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق  

المباح،   حلي  الصبي دون ال  كاة في مالنه تجب الزالقول بأ :خارق ومثاله غير  

ل في بعض ما  لمن لم يفص    ق  ل مواف  فالمفص    ،وقيل لا تجب فيهما  ، تجب فيهما  : وقيل

 قاله.

 ؛( لدليلتأويل   أو) ، ( لحكمدليل  ) إظهار   :( أيأنه يجوز إحداث  م )ل  ( ع  و) -2

  د  لجواز تعدُّ   ،يل والعلة ما ذكروه من الدليل والتأو  غير    ،( لحكمأو علة  )  ،هليوافق غير  

لا دليل   :قه بأن قالوار  بخلاف ما إذا خ   ،كروهما ذ   ذلك (ق  خر  إن لم ي  )، المذكورات 

 .ما ذكرناه غير   ولا تأويل ولا علة  

ن قبلهم  م   ه إجماع  لخرق   ،(اسمع  ( في عصر )الأمة أنه يمتنع ارتداد  لم )( ع  و) -3

 . وجوب استمرار الإيمانعلى 

( بأن  به  ف  كل  لم ت    ما  على جهل  في عصر )   ( أي: الأمة  هااتفاق  يمتنع )  ( لا)وأنه    -4

 .لعدم التكليف به ذلك إذ لا خطأ في ؛كالتفضيل بين عمار وحذيفة ، علمهلم ت  

 .اقطع   فت به فممتنع  ل  ما ك   ها على جهل  أما اتفاق  

مسألتين  نم   ( في كلٍّ فرقتينالأمة ) :( أيهاانقسام  ) ( يمتنعلا( أنه )و)  -5

كاتفاق إحدى   ،( من المسألتينفي مسألة ط ئ خي  ن الفرقتين )( م  كل  ) ،متشابهتين

الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة،  

ها بالنظر  بعض  إلا  ئ ا في ذلك إلى أنه لم يخطنظر   ؛والأخرى على العكس، فلا يمتنع

 .هات  د  مسألة على ح   إلى كل  

  ضادُّ لا يجوز انعقاده على ما ي   : أي ،(اإجماع   ضاد  أن الإجماع لا ي  م )ل  ( ع  و) -6

 .ض قاطعينعار  لاستلزامه ت   ،(هقبل  ) ما انعقد عليه إجماع  
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 . من المسائل الست   كلٍّ  :( أيفي الكل   وهو الأصح  )

إذ لا   ؛ولا ظني   ( قطعي  دليل  ) أنه قطعي  على  بناء   ،الإجماع   :( أيهولا يعارض  )

أحدهما، ولا   التعارض بين شيئين يقتضي خطأ   إذ ؛تعارض بين قاطعين لاستحالته

 .لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع ؛ ومظنونٍ  بين قاطعٍ 

 آخر.  ه بظنيٍّ فيجوز معارضت   أما الإجماع الظنيُّ 

عن غيره  لجواز أن يكون  ،(على أنه عنه ا لا تدل  خبر  ) ع  الإجما : ( أيوموافقته)

 .بنقل الإجماع عنه استغناء   ،نقل لناولم ي  

له من مستند   إذ لا بد    ؛( بمعناهه الظاهر إن لم يوجد غير  ه عنه هو )كون    :( أيلكنه)

 . كما مر  

 .لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير غيره استويا في الاحتمال،جد فإن و  

 

*   *   *   * 
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 عليه( في حكم جحد المجمع خاتمة)
  عرفه منه الخواصُّ وهو ما ي   ، (ين ضرورة  ن الد  م   ع عليه معلوم  جم  م   جاحد  )

،  والخمر ى الزن كوجوب الصلاة والصوم وحرمة   ،تشكيكٍ  ن غير قبول  م   والعوامُّ 

 فيه. صلى الله عليه وسلم النبي   ستلزم تكذيب  لأن جحده ي   ؛(كان فيه نص  إن ا )( قطع  كافر  )

 . ر  ما م  ل   ،(في الأصح  )  ه كافر  د  حاجفإن  ،( فيه نص  وكذا إن لم يكن)

 . ه وإن كان فيه نص  غير   :وخرج بالمجمع عليه

مع   كاستحقاق بنت الابن السدس    كان فيه نص  أ  ، سواءه غير    :وبالمعلوم ضرورة  

 . الوقوف  بالوطء قبل   كفساد الحج  ، أم لا  (1)البنت

غداد، فلا يكفر  ود بكوج ،ن غيره ضرورة  م   عليه المعلوم   المجمع   :ينوبالد  

 .شيء منها وإن اشتهر بين الناس ها ولا جاحد  جاحد  

 

    

 

  

 
 (. 6736( رواه البخاري )1)
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   : الرابع الكتاب
 
 القياس ف

 وبيان ما يدخل فيهتعريف القياس 
 التقدير والمساواة.  :( لغة  وهو )

(  هساوات  لم  ه )كم  ه به في ح  إلحاق   :( أي(1) على معلوم معلوم   ل  م  ح  ) :اواصطلاح  

 ( وهو المجتهدالحامل عند  ) ها في المحمولبتمام   د  وج  ( بأن ت  هكم  ح   ة  ل  في ع  له )

 .هر غلط  ه  لا بأن ظ   مأ  ،الأمر ق ما في نفس  واف  سواء أ المطلق أو المقي د،

 ح   ،بالصحيح ص  وإن خ  ) ، الفاسدوالقياس  الصحيح القياس الحدُّ  فتناول  
( ف  ذ 

 .إلا الصحيح   حينئذٍ  تناول  فلا ي   ،«لعند الحام»قوله: وهو  ، (الأخير) منه الجزء  

ا لظن  القائس.به ه معمول  فساد   هور  ظ    قبل   والفاسد    ؛ نظر 

 .والأدوية  كالأغذية  بلا خلاف، (في الأمور الدنيوية   ة  حج  ) القياس   :( أيوهو )

 ؛ وذلك لأدلةٍ، منها: (في الأصح) الشرعية  الأمور  ( كوكذا في غيرها)

، وذلك إجماع  الباقين  كوت  ا مع س  ا شائع  ر  الصحابة به متكر  ن  م  كثيرٍ   عمل  أنه    -1

، وهو حجة   ي 
ا  سكوت  صوص   .ة  من الأصول العام   هذا  في مثل   كما سبق، وخ 

 ،الشيء بالشيء  قياس    :والاعتبار    ،{يا أولي الأبصار  فاعتبروا}  :ه تعالى قول  و   -2

 الاعتبار المأمور به.  القياس في دخلفي

، وهو ثلاثة ، فقال:ن ف  ما لا ثم ذ كر المص ل فيه القياس   ي دخ 

 قي  ل  والخ   ة  العادي  ) ( الأمور  إلا في) -1
 ،قةل  إلى العادة والخ   التي ترجع   :أي ،(ة 

  ك  در  لأنها لا ي  ؛ ها بالقياسفيمتنع ثبوت   ، هالحيض أو النفاس أو الحمل وأكثر   كأقل  

 . يوثق به  نم   رجع فيها إلى قول  المعنى فيها، بل ي  

 
ر. 1)  ( المعلوم هنا بمعنى الشيء المتصو 
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يس معقول  منها ما ل  لأن   ؛ها بالقياس( فيمتنع ثبوت  الأحكام وإلا في كل  )  -2

 المعنى كأعداد  الركعات وأوقات  الصلوات. 

فيمتنع   ، على منسوخ   وإلا القياس  ) -3
الجامع  اعتبار   تفاء  ن( لافي الأصح   (1) 

 .بالنسخ

  ، سواء أكان ذلك في(صح  الأفي  ا بالقياس أمر  ) ( لحكمٍ العلة ى عل وليس النص  )

:  ؛الكف   جانب الفعل غير     الخمر   :نحو   ؛ في جانب الكف   أم ه، ا لعلم  زيد   م  كر  أ  نحو 

 ر  د  م   بيان   ة  العل   ر  ك  فائدة ذ  . وهالإسكار    حرام  
 .ع في النفسق  و  أ   ليكون   ؛ الحكم ك 

 

       

  

 
ته  متناع القياس في هذه الأمور، لا في عدم حجي ( قوله: )فيمتنع( فيه تنبيه  على أن الخلاف وارد  في ا 1)

 فيها.
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 أركان القياس
 م   ، وهي:(أربعة   هوأركان  )

 وم   ،عليه يس  ق 
  وحكم   ،بينهما رك  شت  ى م  ومعن  ،يس  ق 

 قيس. ى إلى الم  تعد  عليه ي   قيس  للم  

 )الأول: الأصل( المقيس عليه

ه  شب  الم   الحكم   ل  ح  م  ) الأصل   :( أيوالأصح أنه)
 . عليه قيس  الم   :( أيبه (1) 

  س عليه القيا  على جواز  دليل ) : ( أيدال  ( في الأصل )أنه لا يشترط) ( الأصحُّ و)

 .(فيه ة  العل   على وجود   ولا الاتفاق   ،هه أو شخص  بنوع  

، لا يشترط إقامة دليل على جواز  البيع مثلا   ة فيل أفي مس استعمال القياسفعند 

القياس في تلك المسألة بشخصها أو في مسائل البيع بنوعها، بل يكفي قيام الدليل  

ا.  على حجية القياس مطلق 

ه كذا، وعلى القائس  إثبات  في    ف  ل  ما اخت    على اس  يقجوز ال ي  وكذلك أن علة  حكم 

م   ذلك، وسي أتي ، وهو مستلز  عل لا   حكم الأصل  م 
أنه لا ي شت رط الاتفاق  على كون 

 لهذا.

 

*   *   *   * 

 

  

 
 ( بالرفع صفة  المحل. 1)
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 )الثان: حكم الأصل( 

 (: هوشرط  )

  اني عند  لثا بت بقياس كان القياس  إذ لو ث   ؛ (ا ولو إجماع   ه بغير قياس  ثبوت  )  -1

ها  اختلاف    وعند    .عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول  للاستغناء    او  غ  العلة ل    حاد  ات  

 . الحكم  اشتراك الأصل والفرع فيه في علة   لعدم   دٍ نعق  م   غير  

 ثم قياس   ، مع  بجامع الطُّ  ،ة  في الربوي   ،ر  اح على الب  التف   قياس  العلة:  حاد  ات  مثال  

ون  الل ي م اح فيعلى التف   م   . الطُّع 

 ب  على ج    -   بلحمٍ الوطء    حل  م    وهو انسداد    -  ق  ت  الر    قياس     العلة:ف  اختلامثال   و

فسخ   في  ق  ت  على الر   ام  ذ  الج   ع، ثم قياس  التمتُّ  بجامع فوات   ، النكاح في فسخ   ،كرالذ  

  ذام  ن به الج  فإن الاستمتاع بم  ؛ الجذام في  موجودٍ  غير   ع  التمتُّ  فوات   أن  النكاح، مع 

ن  مك  م  
 (1). 

ا إلى  أن يكون الإجماع   احتمال   رُّ ض  ولا ي    الذي ث بت به حكم  الأصل مستن د 

، كما يقال في سائر من القياسنا نقول: الأصل  عدم  ذلك الاحتمال  المانع  لأن ؛قياس

 . الموانع

  ؛ ( في قول  ) اليقين   :( أيلقطعه با في د  متعب   غير  ) ( أي: حكم  الأصل هوكون  ) -2

  والقياس   ،كالعقائد فيه اليقين   ب  طل  ه ما ي  قاس على محل  فيه باليقين إنما ي   د  عب  ما ت   لأن  

ها في  ووجود   ،فيه وما هو العلة   ،الأصل حكم   م  ل  بأنه يفيده إذا ع   د  ور   .لا يفيد اليقين  

 . الفرع

زم منه أن القياس لا  ذا الشرط؛ لأنه يلإشارة  إلى ضعف ه «في قول» وأتى بقوله:

 
فإن قيل: المراد  فوات  تمام الاستمتاع، وهو موجود في الجذام، قيل: علة حكم  الأصل فوات   ( 1)

ا.   أصل الاستمتاع، فليست في هذا الفرع أيض 
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ه فيها.  يجوز في العقلي ات، وقد ف ه م مما سبق جواز 

ن  الجمع  بأن القياس  ات  ن القطعي  م   أعمُّ  ات  العقلي   أن  وأجيب عن هذا ب
، في مك 

 .  دون القطعي ة 
 يجوز في العقليات الظني ة 

 حكم  ط كون  ترشفي    ، (الفرع  في  ن جنس الحكم م  )  ( أي: حكم  الأصل هوكون  )   -3

 ا إن كان المطلوب  ه عقليًّ وكون   ،اا شرعيًّ ه حكم  إثبات   ا إن كان المطلوب  شرعيًّ  الأصل 

 . اا لغويًّ ه حكم  إثبات   ا إن كان المطلوب  ه لغويًّ وكون   ،اا عقليًّ ه حكم  إثبات  

  :أي  -  ننه ل عن س  د  فما ع    ،(القياس  نن  عن س  الأصل )   حكم    :( أيل  عد   ي  وألا  )   -4

  ثابت   بن    زيمة  كشهادة خ    ،التعدية حينئذٍ   ر  ه لتعذُّ حل  قاس على م  لا ي    -  رج عن طريقه خ  

ه  وحد   ڤ
 . ڤيق كالصد   رتبة    ه  ه وإن فات  ، فلا يقاس به غير  (1) 

للاستغناء  ، (شاملا  لحكم الفرعحكم الأصل )  دليل   :( أيهدليل   ولا يكون  )  -5

ر  أصلا  ل أحدهما  نه ليس جعل  عن القياس، مع أ به حينئذٍ  ن العكس، كما  ولى م  أ   لآخ 

 ى الب ر  عل  يس  ثم ق    ،ل« ث  لا  بم  ث  بالطعام م    »الطعام    :بخبر مسلم  ر  على ربوية الب    ل  د  لو است  

 . سواء   ر  كالب    ة  ر  الذُّ  ل  م  ش  ي   فإن الطعام   ؛بجامع الطعم ة  ر  الذُّ 

م  ثم  (، وإلا ا ا عليه جزم  ق  ف  مت  الأصل ) حكم   :( أيهوكون  )  -6 ص  ه الخ  ن ع   يج  احت  م 

إلا أن  في المناظرة،    الكلام، وذلك ممنوع    ر  نتش  إلى مسألة أخرى، وي    ل  نتق  في    ،إلى إثباته

لأن    ؛(في الأصح   ط  بين الخصمين فق  ) ه ذلك كما سيأتي قريب ا،ه فلإثبات   لُّ المستد   يدير

 ة عليه.اتفاق الأم ، فلا يشترطوهماد  ع  لا ي   البحث  

 
ة  شهادته رواها الطبراني )1) حده(، 3730( قص  ن أعرابيٍّ فج 

ا م  ل ها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرس    وحاص 

ا ي شهد عل ملك على هذا  البيع، وقال: هل م  شهيد  ه د عليه خزيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: »ما ح  ، فش  ي 

ا، فقال صلى الله عليه وسلم:   ت ك ل ما جئت  به، وعلمت  أنك لا تقول إلا حقًّ ق  ا«؟ فقال: صد  ولم تكن معه حاضر 

ه د له خزيمة  ب ه«. ورواها أبو داود )»م ن ش  س  ه د عليه فح  ا،  4647سائي ) ( والن3607أو ش  ( أيض 

عل رسول   الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وقال: فج 
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 (ةالأم  هما من )( غير  اختلاف  الخصمين فقط )  ( مع اتفاق  شترطأنه لا ي    والأصح  )

ا عليه،، بل يجوز الأصل في حكم ع  م  ج  م   كون ه م  ص    ن حيث  م   الاعتراض  عليه  وللخ 

 الاختلاف في حكم الفرع كما سيأتي. ، ويشترط  ة  العل  

ا: اتفاق  الخصم -7-8 رع موجودة  في  ين  على أن  العلة  التي في الفويشترط أيض 

 الأصل، وعلى أنها علة  الأصل، كما يؤخذ م ن إبطال المصن ف النوعين  الآتي ي ن  بقول ه: 

هذا (فـ، ه كذات  عل   أن   م  ص  الخ   ع  ن  مع م  ) ( أي: على حكم الأصلا عليهفق  فإن ات  )

الأصل بالنظر   ي  ت  ل  كيب الحكم فيه على ع  ر  لت   ذلكي بم  س   ،( الأصل   ب  رك  م  ) القياس  

 ح    قياس  ، مثاله:  ن  ي  م  ص  للخ  
 ؛في عدم وجوب الزكاة  ة  الصبي    ي  ل  على ح    البالغة  المرأة    ي  ل 

 ،اا مباح  ليًّ ه ح  فيه عندنا كون   ة  ، والعل  ةعليه بيننا وبين الحنفي ه في الأصل متفق  فإن عدم  

 .ةٍ صبي   ه مال  كون   موعنده

، في الأصل) الحكم  علة   ( أي: وجود  هاجود  و  ) الخصم   ع  ن ا عليه مع م  فق  ( ات  وأ)

  كيب الحكم فيه على الوصف  ر  لت   ذلكي بم  س   ، (الوصف   ب  رك  م  ) القياس   هذا(فـ

فهي    فلانة    كحت  إن ن     قول الرجل:قياس  ، مثاله:  ه في الأصلوجود    م  ص  الخ    ع  ن الذي م  

فإن   ؛النكاح الطلاق بعد   في عدم وقوع   ،ها طالق  ح  نك  التي أ   نة  فلا قول ه: على  ،طالق

  ه، ك  ملُّ ت    الطلاق قبل    تعليق  عندنا    والعلة    ة،عليه بيننا وبين الحنفي  ه في الأصل متفق  عدم  

 . (1)  لا تعليقهو تنجيز    ون:ويقول   ،ها في الأصلوجود    ونيمنع ةوالحنفي

ما   أنل  في الأو    الخصم  ع  ن م  ( ل  في الأصح )  المذكوران    القياسان    :( أيقبلانولا ي  )

 هو العلة .  ما في الأصل  أن في الثاني منع ه ، وهو العلة   في الفرع

 
( أي: فلا يصح القياس المذكور، لعدم وجود العلة في الفرع؛ لأن الفرع تعليق، والأصل تنجيز.  1)

يصح تعليق طلاقها بصريح الشرط لا بمعناه، وهذا  والقاعدة عند الحنفية أن المرأة إذا كانت معينة  

 (. 4/ 4البحر الرائق لابن نجيم ) ق عندهم بين المالين المذكورين. ينظر:هو الفر



235 

 

عل ة الأصل كذا، أو أثبت المستدلُّ   أي: أن (  العلة  )للمستدل     ( الخصم  م  ل  ولو س  )

م  ل  س   :( أيمه الخصم  ل  أو س  )في الأصل، ( هاوجود   المستدل   فأثبت  ) ذلك بدليل،

ا، وجودها تعيين العلة وبوجودها،  ه براف  لاعت   ،( عليهالدليل انتهض  ) في الأصل أيض 

 .أو لقيام الدليل عليه فيهما

ام  ور    ،هت  ل  على ع  ( لا )و)  ( أي: حكم  الأصل،عليه)  الخصمان    :( أياتفق  وإن لم ي  )

ق ها( بطريقٍ العلة  ) ( إثبات  ثم)  ،بدليل أي: الحكم   (هإثبات   المستدل   ن ط ر 
  فالأصح  ، ) م 

 ، لكن هذا يطول على المستدل.به راف الخصم  ه كاعت  لأن إثبات   ؛ ذلك ( في هقبول  

  حكم   على أن  جماع ) الإ :( أيالاتفاق  )  :القياس  ( في لا يشترط( أنه )والأصح  )

م  لتعليل ه؛ (ة  على العل   أو النص   ،ل  عل  الأصل م   ستلز    ، ذلك على اشتراط إذ لا دليل الم 

 .التعليل بدليل بل يكفي إثبات  

وجود العلة في الأصل، وهو لازم  م ن هذه  على  رط الاتفاق  شت  أنه لا ي   ر  وقد م  

م  منه أنه لا  المسألة؛ لأنه ز  ، ل  عل لا  إذا لم ي شترط الاتفاق على كون حكم الأصل م 

 يشترط الاتفاق على أن العلة فيه كذا. 

 

   *   *   ** 
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 )الثالث: الفرع( المقيس

 (. في الأصح  ( بالأصل )ه  المشب    ل  ح  وهو الم  )

  ( هالحكم أو ضد   نقيض   ي بمقتض  في الفرع ) :( أيالمعارضة فيه والمختار قبول  )

الحكم في   ن الوصف، وإن اقتضى ثبوت  م   ما ذكرت   :للمستدل   ض  ر  أن يقول المعت  ب

على  يدلُّ  بقياسٍ  يأتي الخصم  ، فهه أو ضد  آخر يقتضي نقيض   فعندي وصف   ،الفرع

 .المستدل   عليه قياس   ما دل   أو ضد   نقيض  

فيقول  ،ه كالوجهتثليث   نُّ س  في   ،في الوضوء ركن   المسح   أن يقال: :النقيضمثال  

 . ه كمسح الخف  تثليث   نُّ س  فلا ي   ،في الوضوء مسح   :ض  عار  الم  

فيقول  ،د  كالتشهُّ  جب  ي، فصلى الله عليه وسلم عليه النبيُّ  واظب   الوتر   أن يقال: :الضد  مثال  و

 .الفجر  راتبة  ك نُّ س  في   ، ن الخمسم   صلاةٍ  بوقت   مؤقت  الوتر    :ض  عار  الم  

، ابتداء   على المستدل   به ض  ر  عت  ما ي   بكل  ويجوز للمستدل  دفع  هذه المعارضة  

ا،تدلُّ والمس مستدلاًّ  المعترض   إذ يصير   ؛المناظرة   ب  نقل  ت   وهنا وذلك   معترض 

ل،  ،(1) ممنوع ص  ا لذاته وإن ح  ن  م   القصد  بل  لكن ه اغت فر هنا؛ لأنه ليس مقصود 

.دليل المستدل   هدم   المعارضة   ض   ، وهو عمل  المعت ر 

بقعلى  زيادة   المذكورة   ( المختار في دفع المعارضة  و) (  ها بالترجيح دفع  ) ما س 

 بالراجح.  العمل   نتعي  يل ، (2) ضعار  على وصف الم   المستدل   لوصف  

لأن    ؛ابتداء  ( في الدليلإلى الترجيح ) : ( أيإليه الإيماء   أنه لا يجب  ) ( المختار  و)

  ض  عار  لا م  ، ولأنه عن الدليل ضه خارج  عار  على وصف م   المستدل   وصف   ترجيح  

 ه. وجود   ه قبل  إلى دفع   فلا حاجة   ،حينئذٍ 

 
 ( لأنه خروج عما قصده المتناظران م ن معرفة صحة  نظر المستدل  في دليله. 1)

حٍ مما يأتي في باب  التراجيح.2)  ( ويحصل هذا الترجيح بأي  مرج 
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 : الفرع :( أيهوشرط  )

كالإسكار في قياس النبيذ   بلا زيادةٍ   ،( فيه( التي في الأصل )تمام العلة  د  وجو)  -1

 إلى الفرع.  ى الحكم  فيتعد   ،الإيذاء في قياس الضرب بالتأفيفبزيادة  كبالخمر، و 

وبوجودها في  ،في الأصل ع بكونها علة  ط  ( بأن ق  ة  قطعي  )  العلة   :( أيفإن كانت)

ه  ل  م  ش  كأنه الفرع فيه  ويكون  ،ها( قياس  فقطعي  ) ، ر  كالإسكار والإيذاء فيما م ،الفرع

 ي.ساو  الم  قياس  ى ول  و  الأ   شمل قياس  ي   هذا و.  الأصل دليل  

ب  دليل ه في  بل ،الحكم ة  قطعي   الإلحاق ة  ن قطعي  م   لزم  لا ي  و س  هو في الأصل بح 

، ط ع  والظن   . تابع  لحكم الأصل الفرع  وهو في الق 

ع بوجودها في  ط  في الأصل، وإن ق   ها علة  كون   ن  ( بأن ظ  ة  ظني  ) العلة   ( كانتأو)

 و  د  الأ   وهو قياس   ،ها ظني  فقياس   :( أين  و  د  وأ   فظني  ) ،الفرع
  كقياس   :( أياح  كتف  ) ، ن 

مع احتمال ما  ، فإنه العلة عندنا في الأصل ، (مع  بجامع الط  ( في باب الربا )ر  بب  ) تفاح

   ن  و  د  الحكم فيه أ    فثبوت    ،م  ع  التفاح إلا الطُّ أو الكيل، وليس في    توقنها ال أ  من  قيل
ن  م 

 . على الأوصاف الثلاثة ل  المشتم   ر  ه في الب  ثبوت  

 ها. ى دفع  تأت  لا ي    ضة  عار  ( م  ض  عار   ي  ألا  ن شرط الفرع: )( م  و) -2

يخالف ، كأن الفرع في الحكم خلاف   :( أيهعلى خلاف    يقوم القاطع  لا  أو) -3

 على خلافه. مع قيام دليل قاطعٍ  للقياس في شيءٍ  إذ لا صحة   الإجماع؛القرآن أو 

على  م  لأنه مقد    ؛(في الأصح  ه )( على خلاف  الواحد  خبر  )   يقومشترط ألا  ( ي  وكذا)

 .القياس

  حينئذ؛ف  ، فيجوز القياس المخال  من المستدل   هتمرين   :( أي النظر إلا لتجربة  )

ل  به  لمإنما و ،في نفسه لأنه صحيح    على هذا ويدلُّ الدليل الأقوى له،  ضة  عار  لم   ي عم 

 .النصُّ   م  د  ق   والقياس   النصُّ  عارض  إذا ت   : همقول  
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( في المعنى، كما أنه  بحكم الأصل هحكم   د  ح  يت  أن )ي شترط في الفرع: ( و ) -4

لانتفاء    ،القياس  لم يصح  د به  ح  ، فإن لم يت  تمام العلة فيه كما مر    يشترط في الفرع وجود  

 . حكم الأصل عن الفرع

كأن يقيس  ، فيه الاتحاد   ببيان   يجاب   في الحكم، تحادالاعدم الاعتراض ب  عندو

الحرمة  :الحنفيُّ  وطء الزوجة، فيقول   رمة  هار المسلم في ح  بظ   هار الذمي  ظ   الشافعيُّ 

فلا    ،نيته  لفساد    إذ لا يمكنه الصوم    ؛أهلها ن  ليس م    ارة، والكافر  بالكف    نتهي في المسلم ت  

ه  ن مك  ي   :الشافعيُّ  فيقول   .لف الحكم، فلا يصح القياس  ه، فاخت  تنتهي الحرمة في حق  

 س  الصوم بأن ي  
ن أهل  ا، فهو م  ه مع الكفر اتفاق  ه وإطعام  إعتاق   ويصحُّ  ،ثم يصوم   م  ل 

 ، والقياس صحيح.د  ح  الكفارة، فالحكم مت  

( في الظهور  على حكم الأصل)  ه ( حكم  م  تقد  لا ي  أ) شترط في الفرع:ي  ( و) -5

م في وجوب  التيمُّ على القياس، كقياس الوضوء  ( غير  له حيث لا دليل  ) ، ف  للمكل  

  د  عب  م إنما ت  الهجرة، والتيمُّ   د به قبل  عب  فإنه ت    ،بتقدير ألا دليل للوضوء غير القياس  ،النية

 ؛ه بلا دليل، وهو ممتنعم  تقدُّ  ه حال  ثبوت   م  ز  حكم الفرع لل   م  تقدُّ إذ لو جاز  ؛هابه بعد  

 . ره؛ لأنها مع الأصل المتأخ  ت  عل   ه قبل  ثبوت   م  ز  ل  ، وم  ل  ع  بما لا ي    لأنه تكليف  

، ا للخصمإلزام  ذلك ر ك  إن ذ   ،نعم  الإمام  قول في المناظرة ، ك جاز لا استدلالا 

ى  ن  طهارتان أ  » : م دون الوضوءوب النية في التيمُّ وجب ينالقائل ةللحنفي الشافعي  

 .(1) الأصل والفرع في المعنى  لاتحاد    ، أي:«فترقان  ت  

  على جواز   ، وبناء  المحذور   ه لانتفاء  م  جاز تقدُّ  ،آخر   دليل   حكم الفرعفإن كان ل 

 . الدليل د  تعدُّ 

 
مٍ إلا ب ( في مختصر المزني: »قال الشافعي: ولا ي جزئ طهارة  م  1) ل ولا وضوءٍ ولا تيمُّ س  نية. واحت ج   ن غ 

 على م ن أجاز الوضوء  بغير نيةٍ بقوله: ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف ي فترقان؟«.
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قول  الرجل  وا  قاس    اء  ن العلم؛ لأ(جملة    بالنص    هثبوت  شترط في حكم الفرع )( ي  لا)

، (1) هم فيهاختلاف    ب  س  بح    ، الإيلاء    وأ   هار  الظ    و أ  ق  الطلاعلى    ، حرام    علي    أنت  لامرأت ه:  

 . (2) ولا تفصيلا   لا جملة    وجد فيه نص  ولم ي  

مع  ، بل يجوز القياس  الفرع حكم  ( ق  يواف   أو إجماع   نص   انتفاء  )شترط ي   (ولا)

م  الفرع هما ل أو أحد   اع ة  النص  والإجمموافق ك  ح 
على جواز   بناء   ؛(على المختار) (3) 

 . د الدليلتعدُّ 

 

*   *   *   * 

 

  

 
في نتهي بكفارته كمذهب أحمد،  ( أي: هل حرمت ه كحرمة الطلاق كمذهب مالك، أو كحرمة الظهار  1)

ي، لكن عندهما لو نوى  ه كفارة يمين كمذهب أبي حنيفة والشافعأو كحرمة الإيلاء فتجب في

ا حصل.  هار 
ا أو ظ   طلاق 

« حال من النص، ونفي الدليل الإجمالي فيه نظر، لنزول أول سورة  2) ( قوله: »جملة  ولا تفصيلا 

(، وأسنى المطالب  1473وينظر: صحيح مسلم ) التحريم في تحريمه صلى الله عليه وسلم لأ مته على نفسه. 

(3/273 .) 

لا عند مخالفتهما؛ لأن القياس لا يخالف النص والإجماع،  أي: كما يجوز القياس عند انتفائهما،    (3)

 كما سبق في قوله: »وألا يقوم قاطع على خلافه« إلخ. 
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 )الرابع: العلة( 

 والفرع.  الجامع بين الأصل   عنها بالوصف   ر  عب  وي  

الأصح  )
كم،  ( للحكم ف  المعر  ) ة  العل   :( أيأنها (1)  ؛ لأن الله تعالى ناط بها الح 

أن   ة   عل  فمعنى كون الإسكار مثلا  الح، وكلاهما بفضله وإحسانه، ورت بها على المص

ا لمصلحة العباد. حرمة المسكرل  الله جعله سبب ا ق   ، وجعل ذلك محق 

 كالعلل العقلية، فهي التي حقيقة   ر بذاته في الحكم هي المؤث   :وقالت المعتزلة

د الحكم  في حق  الله تعالى، وهي منوطة بالمصلحة، ولذ
يجب على الله    لك قالوا:توج 

جدت العلة ثبت الحكم في حق  الله وحق  العباد. ف رعاية المصالح،  إذا و 

؛ ( لا بالنص  بها ثابت  ) ف  ( على القول بأنها المعر  الأصل م  ك  ح   أن  ) ( الأصحُّ و)

حيث  ن م  بها  هعرفت  المراد بثبوت الحكم بها م  و  .للقياس قة  ق  المح التعدية   نشأ  لأنها م  

 . (2)بالنص    بت  اث من حيث ذاته  وإلا فالحكمتعديت ه إلى محلٍّ آخر، 

  ل  فإنها تدفع ح   ؛ةكالعد   ،هق  تعلُّ حدوث  ل  : ( أيللحكم دافعة  ) ة  ( العل  وقد تكون)

 . (3)ولا ترفعه كأن كانت عن شبهة ،النكاح من غير صاحبها

ولا يدفعه   ،عالتمتُّ   ل  يرفع ح  فإنه    ؛كالطلاق  ،قاطعة لاستمراره  :أي  ،( لهأو رافعة  )

 ه. لجواز النكاح بعد  

 
زلة، وعبارة الأصل: »قال  ( الموافق لاصطلاح المصنف أن يقول: عندنا؛ لأن الخلاف هنا مع المعت 1)

ف«.   أهل الحق: المعر 

الثانية؛ فإن التعدية تأتي بعد ثبوت الحكم، وثبوته مستفاد    حيثية الأولى لا توجد إلا بعد الحيثية( وال2)

من النص، فكذلك التعدية المبنية عليه، لكن التعدية لا تثبت إلا بالعلة، فيحتاج فيها إلى النص  

 . من الأمرين، ولذلك قيل: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي وإلى العلة، فلا بد  

، وإلا فكان الأنسب أن  ( قال العطار: في التعبير بالدفع  3) ح  م تسمُّ والرفع بعد معرفة الاصطلاح المتقد 

 يقول: وقد تكون علامة  للدفع أو الرفع؛ إذ التعبير بالدفع والرفع يقتضي أنها مؤث رة. 
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 .ه النكاح ويرفع   ل  فإنه يدفع ح   ؛كالرضاع ،الدفع والرفع  :( أيلهما أو فاعلة  )

 : (1) وتكون العلة

لغة أو  على عرف أو  فٍ في نفسه من غير توقُّ  ل  تعق  وهو ما ي   ،(ا ا حقيقي  وصف  ) -1

ا لا خفيًّ   ،ا عن غيرهز  متمي    :أي  (اظاهر  ) بالإسكار،  شرع، كتعليل الربا بالطُّعم والخمر  

  ( امنضبط  ) ،وطءل بال عل  ، وإنما ت   لخفائهة  د  ل به الع  عل  فلا ت   ،كعلوق الرحم أو الإنزال 

 .ةسافبل بالم   بالمشقة،القصر والفطر   لا ي عل ل  ف ، لا يختلف باختلاف الأفراد :أي

(اد  ر  ا مط  عرفي  ا ) ( وصف  أو)  -2
كالشرف    ،(3) لا يختلف باختلاف الأوقات  :أي  (2) 

 س  والخ  
 .(4) في الكفاءة ة 

ه كتعليل حرمة النبيذ بتسميت   ، (الغوي  ا ) ( وصف  في الأصح  ( تكون ) وكذا) -3

 .على ثبوت اللغة بالقياس بناء    ،اخمر  

  ف حكم  ف، ولا يمتنع أن يعر  ن العلة بمعنى المعر  ؛ لأ(اا شرعي  أو حكم  ) -4

  ، شاع بجواز بيعه كتعليل جواز رهن الم   ،أكان المعلول كذلك سواء   ،هغير   أو ا حكم  

 .ه بالنكاح كاليدل  ه بالطلاق وح  بحرمت   رع  ا كتعليل حياة الش  ا حقيقيًّ أم أمر  

 ئ.القود بالقتل العمد العدوان لمكاف بكتعليل وجو  ،(اب  مرك  ا )( وصف  أو) -5

*   *   *   * 

 
الذي يكون علة باعتبار    يه إشارة إلى أن هذا كثير. والتقسيم الآتي تقسيم للوصف ( عدم إعادة »قد« ف1)

العلم  به؛ لأنه إما أن ي علم معناه من نفسه، أو من غيره، وهو العرف أو اللغة أو   ما يتوقف عليه

 الشرع. 

ا منضبط ا؛ لأنه لا يكون إلا 2)  كذلك. ( لم يقي د هذا القسم والذي بعده بكونه ظاهر 

ن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأوقات، فلا  ( إذ لو اختلف باختلافها لجاز أن يكون ذلك العرف في زم 3)

 علل به. ي

(: »وأما الأوصاف العرفية، وهي الشرف والخسة،  3/210( قال الزركشي في تشنيف المسامع ) 4)

ن الشرف يناسب  والكمال والنقص، فيجوز التعليل بها حيث أمكن، كما في الكفاءة وغيرها؛ فإ

 ذه الأحكام«. التعظيم والتكريم، والإهانة والخسة تناسب ضد  ه
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 ]شروط العلة[: 

( في  أن تشتمل) :ة  بسبب العل   : ( أيبها( بحكم الأصل )لحاق رط للإ ش  و ) -1

  ل  حم  ت    :( أيث  ع  ب  ت  )   ،الحكم  ع  ر  من ش    مقصودةٍ   مصلحةٍ   :( أيعلى حكمة  )  (1)الجملة

  ، (2)( بالعلةالحكم ا لإناطة  شاهد   وتصلح   ،على الامتثاللع عليها )ط  ا  إذا ف  المكل  

 و  الق   بوجو ب  ترتُّ  فإنه حكمة   ؛كحفظ النفوس
  م أن  ل  ن ع  م   ه السابقة، فإن  ت  على عل   د 

 .(3) هاف  ل  ا لنفسه على ت  عنه توطين   عن القتل، وقد لا ينكفُّ   منه انكف   ص  تل اقت  ن ق  م  

على امتثال الأمر الذي هو  والحاكمن القاتل م   ف  المكل   ث  بع  ت   :وهذه الحكمة

ا لإناطة  شاهد   ح  صل  ت  و . ن القودالقتيل م   وارث   منهما ن كل  بأن يمك   ،القود إيجاب  

  ، في وجوب القود دٍ بالقتل بمحد   لٍ بمثق   حينئذ القتل  ق لح  ه، في  ت  وجوب القود بعل  

 . المذكورة على الحكمة   لاشتراكهما في العلة المشتملة  

 ي   وجودي   وصف  ) :ة  ( أي العل  هاومانع  )
  قول بأنه ن على ال ي  كالد   ،(هاكمت  بح   ل  خ 

 ي   وجودي   مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف  
 الثابتة   بحكمة العلة لُّ خ 

ستغني  لا ي   ين  د  إذ الم   ؛ كهل  وهي الاستغناء بم   ،صابالن  ك  ل  بم   ل  لوجوب الزكاة المعل  

 ي  د   كه لاحتياجه إلى وفاء  ل  بم  
 ه به. ن 

لعدم  ،في السفر ة  كالمشق   ،(بطم تنض إن ل كمة  ها الح  كون   ولا يجوز في الأصح  )

 لانتفاء المحذور.   ،جازكحفظ النفس  ت  ، فإن انضبط  (4) هاانضباط  

 
ا. ( فاشتمالها على الحكم 1)  ة أمر أغلبي؛ لأنه سيأتي أنه قد يصحُّ الإلحاق مع انتفاء الحكمة جزم 

للمشقة،    ( أي: دليلا  وضابط ا لتعلُّق الحكم بالعلة، كأن يقال: لماذا كان السفر سبب ا للرخصة؟ فيقال:2)

ر  لا   حرج فيه. وهذا مبني على مقدمة معروفة، وهي أن ديننا ي س 

 كمة هنا تقليل مفسدة القتل لا دفعها بالكلية.( في هذا إشارة إلى أن الح3)

ا،  4) ا كثير  ( لأن مراتب المشقة لا تحصى لاختلافها بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال اختلاف 

ناط ا، ولا ت تعي ن  مرتبة  منها؛ إذ لا طريق إلى تمييزها بنفلا يمكن جعل  كل  مرتبة  فسها، فن يط   منها م 
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  حكمت    :(، فلا يجوزالثبوتي  ( الحكم )في  كونها عدمية )   ( لا يجوز في الأصح  و)

  والعدميُّ  ، العلامة لأنها  ؛لعل  تكون أجلى من الم   لأن العلة يجب أن؛ بكذا لعدم كذا 

 . (1)لثبوتيمن ا أخفى 

 : افاق  ويجوز و  

؛  بالكف  ومنه التعليل  ،سكار كتعليل حرمة الخمر بالإ ،بمثله الثبوتي  تعليل   -

 . أمر ثبوتي لأنه

 . ف بعدم العقلبمثله، كتعليل عدم صحة التصرُّ  العدمي  وتعليل   -

ف كتعليل ،بالثبوتي العدمي  تعليل و - ر عدم صحة التصرُّ ج   . بالح 

 ه.م أو غير  ع  بالطُّ   كتعليل الربوي   ،( هكمت  على ح   ع  ل  ط  ا لا ي  تعليل بمويجوز ال )

 جواز القصر بالسفرك  ،(في الأصح    ة  ظن  بانتفائها فيه للم    قطع  فيما ي    الحكم    ت  ثب  وي  )

  مع الصغيرة  ، واعتداد القصر في لحظة بلا مشقة به مسافة   ت  ع  ط  ق   لمن ركب سفينة  

 ها. رحم ق براءة  تحقُّ 

  ي كره فلا  ،يده ا طهارة  ن كمن قام من النوم متيق  ، كرفيما ذ   الحكم  وقد لا ي ثب ت 

 ا.ها في ماء قليل قبل غسلها ثلاث  غمس  

 ،النص   ى محل  تعد  وهي التي لا ت   ، (القاصرةالعلة )(جواز التعليل بـ والأصح  )

 : لكونها)

 . الحكم  محل   -

 .غيرهبألا توجد في  ( الخاص  هء  ز  أو ج   -

 
. القصر  وغيره من رخص الس   فر بالسفر الخاص 

( قال المحلي: »ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي: ما يقال: يجب قتل المرتد  لعدم إسلامه، وإن  1)

عدم العقل بالجنون؛ لأن المعنى الواحد قد ي عب ر عنه    صح  أن يقال: لكفره، كما يصح أن ي عب ر عن

ثب تةٍ، ولا مشاحة في التعبيبعبارتين: منف  ر«. ي ةٍ وم 
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 . بأن لا يتصف به غيره( ه الخاص  ف  ص  أو و  ) -

 . وفي الفضة كذلك  ،افالأوّل كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهب  

 . والثاني كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما

 الأشياء.  م  ي  والثالث كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما ق  

كتعليل الحنفية النقض فيما   فلا قصور فيه،  ،هغير    :ينلصورتفي ا  وخرج بالخاص  

نقض عندهم من الفصد ونحوه،  لما ي   الشامل   ،كر بخروج النجس من البدنذ  

 . عمبالطُّ  ر  وكتعليل ربوية الب  

 ،أدعى للقبول فيكون   ،ه( بين الحكم ومحل  بةالمناس   معرفة   : ن فوائدهاوم  )

 . فلا يحتاج إلى تقويةقطعيُّ ال   أما  ،ان ظاهر  إذا كا   ،هامعلول على    ( الدال  النص    وتقوية  )

بول ما يؤكل   نجاسة   كتعليل الشافعي   ،(لقب   باسم  جواز التعليل ) الأصحُّ  (و)

 .كبول الآدمي  لحمه بأنه بول  

 :كالسارق في قوله تعالى  ،لٍ ع  من ف   ( المأخوذ  بالمشتق  جواز التعليل ) (و)

 .فإنه مأخوذ من البياض  ،ن صفة كأبيضأو م   ،يةالآ   {والسارق والسارقة}

كانت    منصوصة  ،  ا( اثنتين فأكثر مطلق  بعلل شرعية)حكم واحد  ( جواز تعليل  و)

  ولا مانع من اجتماع علامات   وأدلة،لأنها علامات   ، متقارنة  أو متعاقبة ؛مستنبطة  أو 

 على شيء واحد.  وأدلة

 منها للحدث كل   ب  الموج  والبول   اللمس والمس  ( كما فيوهو واقع)

 ؛حال منه كالجمع بين النقيضينزوم الم  ا لل  دها مطلق  العقلية فيمتنع تعدُّ   أما العلل

  ا عن كلٍّ ستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغني  منها ي   فإن الشيء باستناده إلى كلٍّ 

آخر،   حال  بين النيقيضين، ويلزم في التعاقب م   عنه، وذلك جمع   مستغنٍ  منها وغير  

 د بها.ج  ما و   حيث يوجد بما عدا الأولى عين    ؛وهو تحصيل الحاصل
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بأن المحال المذكور إنما يلزم فيها لإفادتها  الشرعية   العقلية   وفارقت العلل  

 به.  فإنها إنما تفيد العلم   ؛بخلاف الشرعية  ،وجود المعلول

 :ا( جزم  جائز وواقعبعلة ) ( وهو تعليل أحكامٍ هس  وعك)

 ف المسروق. ل  رم إن ت  ولوجوب الغ   ،فإنها علة لوجوب القطع ؛(ا كالسرقةت  با إث)

 . فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما ؛(ا كالحيض ونفي  )

*   *   *   * 

ثبوت حكم الأصل  ا عن  ر  ألا يكون ثبوتها متأخ  ( بالعلة )للإلحاق رط ) ( ش  و )  -2

 . فيلزم تعريف المعر   ؛ لئلاعنه ر  خ  لا يتأ  لشيءف ل المعر  لأن   ؛(في الأصح  

، أما عند تفسيره ل به التعريف ف بما يحص  تفسير المعر  عند  يتمُّ وهذا  بما  حالا 

ه  من شأنه التعريف ر  م  العال  تعريف ك ،ف القديم  إذ الحادث يعر   ؛جائز وواقع  فتأخُّ

 . (1)تعالى  خالقلوجود ال 

طت منه  نب  ( الذي است  الأصل على ود ع  ألا ت  ) :لإلحاق بالعلةل ( شرط و ) -3

  كتعليل الحنفية وجوب   ،لها فإبطالها له إبطال   ،لأنه منشؤها ؛ ه( لحكم  بالإبطال)

إلى عدم  مفضٍ  ،لإخراج قيمة الشاة ز  الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه مجو  

 ا بالتخيير بينها وبين قيمتها. وجوبها عين 

فلا يشترط  ، (ا في الأصح غالب  ( له )يصتخصبال ( على الأصل )هاويجوز عود  )

  وذلكذ، ة التلذُّ بأن اللمس مظن  {أو لامستم النساء}كتعليل الحكم في آية  ،عدمه

 .لمسهن الوضوء فلا ينقض ،حارم  من النساء الم   ج  خر  ي  

كتعليل الحكم في خبر  ،ابه قطع   فيجوز العود   ، التعميم :خصيصوخرج بالت

 
( هذا الشرط ليس له كبير فائدة على مذهب الأشعرية، وإنما يظهر أثره على مذهب المعتزلة في  1)

م على المؤث ر.   إثبات التأثير؛ لأن الأثر لا يتقد 
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فإنه يشمل   ، بتشويش الفكر (1) «بين اثنين وهو غضبان أحد   م  لا يحك  » :الصحيحين

 . اغير الغضب أيض  

نحو الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه   تعليل   :«اغالب  »ـبخرج و

كما هو أحد   ،وغيره  بأصله، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكولٍ   ربويٍّ   بيع  

 ا للعموم.نظر   ؛نع  هما المأظهر   لكن   قولي الشافعي،

( بمناف   ضة  معار   (2) طة  المستنب  ( العلة ) ألا تكونرط للإلحاق بالعلة )( ش  و) -4

قول  ، كحإذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرج   ؛(في الأصل موجود  ) (3)لمقتضاها

فيتأدى بالنية قبل  (4) عينٍ  صوم   :الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان

 . (5) حتاط فيه بخلاف النفلفي   فرضٍ  ارضه الشافعي بأنه صوم  يعف ،الزوال كالنفل

مهما على لتقدُّ  ،(اا أو إجماع  ألا تخالف نص  ) :بالعلةلحاق رط للإ( ش  و) -5

 .القياس

فيصح نكاحها بغير إذن   ، هالبضع   المرأة مالكة   :كقول الحنفي   فمخالفة النص  

»أيما امرأة نكحت    :هد وغير  لخبر أبي داو فإنه مخالف    .ا على بيع سلعتهاقياس    ،هاولي  

 
 ( واللفظ له. 1717(، ومسلم ) 7158خاري )( رواه الب1)

ر أن ت( خرج بالمستنبطة: المنصوصة 2) نافيها علة منصوصة أو مجمع  أو المجمع عليها؛ إذ لا ي تصو 

 .  عليها أو مستنبطة؛ لأن القطعي  لا يعارضه قطعي  ولا ظني 

ض  بالمنافي؛ لأنه قد لا ينافي كما سيأتي، فلا يشترط 3) ي د المعار  انتفاؤه، ويجوز أن يكون هو علة   ( ق 

د العلل.  ا بناء على جواز تعدُّ  أيض 

لى التعيين، أو أن وقته متعين له. ويصحُّ ضبطه ماضي ا  ( يعني أنه صوم مطلوب من كل  مكلف ع4)

ي ن زمانه كعاشوراء وعرفة.   مبنيًّا للمفعول من التعيين، أي: ع 

ا في الأصل؛ لأن الفرضية التي عارضت  ( وهذا مثال للمعارض في الجملة، وليس منا 5) في ا ولا موجود 

؛ لأن الفرضية تقتضي الاحتياط، والعينية  ودة في النفل. وقيل: بل بينهما منافاةالعينية ليست موج 

 تقتضي السهولة. 
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 . (1) بغير إذن وليها فنكاحها باطل«

بجامع  ،ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب

 فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه.  .السفر الشاق  

أو   ص  الن على  :أي ، (عليه زيادة   المستنبطة  ( العلة )ن  لا تتضم  ( أن )و)  -6

 ي   على عل  مثلا   النصُّ  (، بأن يدل  مقتضاه  منافية  )، الإجماع 
 الاستنباط   ويزيد   ،وصفٍ  ة 

 .عليه م النص  عمل بالاستنباط لتقدُّ فلا ي   ،ا للنص  ا فيه منافي  قيد  

لأن العلة منشأ  ؛(، فلا تكفي المبهمةنأن تتعي  ) :رط للإلحاق بالعلة( ش  و) -7

ا، فكذا ن ومن شأن الدليل أن يكون معي   ،قة للقياس الذي هو الدليلالتعدية المحق  

 . له قمنشأ المحق  

*   *   *   * 

ا للعلة[:   ]ما ليس شرط 

  ، كل  ف بالم  كتعليل جواز التصرُّ   ، فلا يشترط  ،(ار  ا مقد  وصف  )   ( العلة   تكونلا ألا  )

 التصرف.  في محل   شرعي   ر  الذي هو معنى مقد  

د  شترط لجواز تعدُّ فلا ي    ،(الفرع لعمومه أو خصوصه  ها حكم   يشمل دليل  ولا ألا  )

 . الأدلة

على   فإنه دال   ،(2) «لٍ ث   بم  لا  ث  عام  بالطّعام  م  »الط   :مثال الدليل في العموم خبر مسلم

 ،عملطُّ بجامع ا ر   إلى قياسه على الب  ثلا  اح م  التف   ة  م، فلا حاجة في إثبات ربوي  ع  الطُّ  ية  عل  

 .للاستغناء عنه بعموم الخبر

 
 (. 1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي ) 2083( رواه أبو داود )1)

 (. 1592( رواه مسلم ) 2)
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ية على عل   فإنه دال   ،(1)فليتوضأ« ف  ع  ن قاء أو ر  »م   :ومثاله في الخصوص خبر

إلى قياس القيء أو الرعاف   فلا حاجة للحنفي   ،الخارج النجس في نقض الوضوء

للاستغناء عنه  ،على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس

 . ، لكن الخبر ضعيفوص الخبربخص

ا ه قطعيًّ بأن يكون دليل   ،(المستنبطة بحكم الأصلة )( صورة العل  في ولا القطع  )

 من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي. 

 بل يكفي الظنُّ  ،شترطفلا ت   ،(في الفرع ) ( أي: المستنبطةبوجودها ولا القطع  )

 . لعملقصد به الأنه غاية الاجتهاد فيما ي   ؛بذينك

 ليس بحجة.(؛ لأنه الصحابي مذهب  ) ( أي: المستنبطةمخالفتها ولا انتفاء  )

على جواز   بناء   ؛ (في الأصح  فلا يشترط ) ،( في الأصلالمعارض لها ولا انتفاء  )

ح لها. ،د العللتعدُّ  رج   لكن ي حتاج إلى م 

*   *   *   * 

ضة[:]معنى    المعار ض وكيفية دفع المعار 

 فض  وم  )  ،( لهاضية كصلاحية المعار  صالح للعل   وصف   : هنا ض  والمعار  )

منهما صالح   (، فكل  ر  عم مع الكيل في الب  كالط   ،في الفرع( بين المتناظرين )للاختلاف

ة  بعل   ر  كالب    فعندنا ربوي   :( مثلا  احفي التف  للاختلاف بين المتناظرين ) فضٍ ية فيه م  للعل  

،  (2) لانتفاء الكيل فيه ليس بربويٍّ  بأن العلة الكيل   ض  معار  وعند الخصم ال  ،عمالطُّ 

 
فه. 678في السنن الكبرى )( رواه البيهقي 1)  ( وضع 

نحو ذلك، وأن ربا الفضل  تفاحتين أو أكثر، والتمرة بالتمرتين و( مذهب الحنفية جواز بيع التفاحة ب2)

لا تدخل في ذلك؛ لأن علتها التقدير بالكيل أو الوزن، وهي غير موجودة في ذلك، وعبارة تبيين  

ولا موزون، فلم تدخل تحت المعيار،  (: »لأن هذه الأشياء ليست بمكيل 90/ 4الحقائق ) 

 فانعدمت العلة«. 
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 ه على وصف الآخر. حتاج إلى ترجيح وصف  منهما ي   وكل  

  ،(1) (عن الفرعبيان انتفائه )  :( أيهوصف   نفي   ض  لا يلزم المعتر  ( أنه ) والأصح)

 . د المعارضةبمجر   العلة   لُّ ما جعله المستد   م  د  لحصول مقصوده من ه  

 أن يقول . مثاله: ر  ما م  ل   ،ه بالاعتبارشهد لوصف  ( ي  أصل إبداء  ( يلزمه )لاأنه )( و)

:  . فالتفاح ربوي   ،عم دون القوت بدليل الملحالطُّ  ر  في الب   العلة   المعتر ض 

 :ثلاثة المعارضة بأوجهٍ  دفع    :( أيالدفع    وللمستدل  )

ن يقول في دفع  لأصل، كأ به في ا  ض  الوصف المعار   دوجو منع   :( أيبالمنع) -1

زمن النبي  لأن العبرة بعادة    ؛أنه مكيل م  سل  لا ن    :مثلا   ز  و  عم بالكيل في الج  معارضة الطُّ 

 ا. ا أو معدود  ، وكان إذ ذاك موزون  صلى الله عليه وسلم

البيان هذا ( كان ولو ،في صورة  ) المستدل   :( أيهوببيان استقلال وصف  ) -2

إن لم  ) ،أو بالظاهر الخاص   ،القاطع لنص  با أو ،(، كما يكون بالإجماععام   بظاهر  )

بالكيل في   ض  عم المعار  ن استقلال الطُّ كأن يبي   ،(2) (للتعميم) المستدلُّ  :( أيضيتعر  

 . (3)على غيره م  مقد   لُّ والمستق    ،«لٍ ث   بم  لا  ث  الطعام بالطعام م  » : بخبر مسلم ،صورة

ج عن إثبات الحكم  ر  خ    ،مطعوم  كل    ت ربوية  ثب  فت    أن يقول:ض للتعميم ك فإن تعر  

من  وتبقى المعارضة سالمة   ،بالنص   عنه إلى إثباته ع  ف  بالقياس الذي هو بصدد الد  

 
في الأصل منتفٍ في الفرع، كأن يقول   لمعترض أن يبي ن أن الوصف الذي أبداه( أي: لا يلزم ا1)

 للمستدل: والوصف  الذي عارضت  به وصف ك في الأصل منتفٍ في الفرع أو ليس في الفرع. 

ن الأ ولى تأخيره إلى مبحث المعارضة من باب قوادح  وما ذكره المصنف هنا من أحكام المعارضة كا 

 ه أصله. العلة، لكنه تبع في

  في مدخول لو. ( قوله: »إذا لم يتعرض« قيد  2)

( قيل: في ذكر الاستقلال إشارة إلى أن المعارضة كانت بادعاء أن وصف المستدل جزء  من العلة،  3)

ز  ربوي للقوت، فيقول المع و  ترض: بل للقوت والكيل، فتكون العلة  كأن يقول المستدل: الج 

بة. وهذا  أوضح.  التي ذكرها المعترض مرك 
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 القياس.  فلا يتمُّ  ،القدح

 ب  أو الش  ) ،اب  ه إن كان مناس  ( لوصف  بالتأثير( للمعترض )وبالمطالبة)  -3
( إن كان  ه 

ا أو  ب  بأن كان مناس   ،( ار  ب  س  ) ية  على العل   مستدل  ( دليل ال إن لم يكن، هذا )بٍ مناس   غير  

د الاحتمال  إذ مجر    ؛له بذلك  ا فلا مطالبة  ر  ب  ه، فإن كان س  ه بمثل  لتحصل معارضت    ؛اه  ب  ش  

 فيه.  قادح  

  مع انتفاء  ( في هذه الصورة )ت الحكم ب  ث  )  :للمعترض المستدلُّ ( ولو قال)

 : به وصفي عنها  ( الذي عارضت  كوصف  

لم  )،  المعترض عنها   ا فيها مع انتفاء وصف  موجود    المستدل    لم يكن وصف    نإف

 . لاستوائهما في انتفاء وصفيهما، في الدفع ذلك  (يكف  

 ،المستدل    وصف    :( أيهوصف  مع انتفاء وصف المعترض )   :( أيمعه  د ج  وإن و  )

ا؛ تلك الصورة   لأن الحكم في؛ د العللعلى جواز تعدُّ  بناء   فلا يكفي في الدفع أيض 

 . (1)هماغير    آخر    بوصفٍ أو    ،لا  بوصف المعترض دون وصف المستدل  ربما كان معل  

ا وصف    :( أيما)  فيها المستدلُّ ه  ف  ص  ( في الصورة التي ألغى و  ولو أبدى المعترض )

كم  عليه الح  ي نب    :أي  ،عض  ما و    د  ( لتعدُّ عض  د الو  تعد  ( ما أبداه )يم  س    ،ىغ  ل  الم    ف  ل  خ  ي  )

 .خر آن وصف بعد عنده م  

 
د على هذا أمران: 1)  ( لكن ي ر 

الأول: أن وصف المعترض قد ظهر انتفاؤه، ولم يوجد وصف آخر غير وصف المستدل، فكيف لا  

ا فيما أبداه ،   يندفع الاعتراض عنه؟ فإن قيل: إن إبداء المعترض الوصف  أورث شكًّ المستدلُّ

م  ال  والاحتمال الذي لا دليل عليه، ولهذا قلجواز أن تكون العلة شيئا آخر. قلنا: لا عبرة بالتوهُّ

(: »والحق أنه يكفي؛ لأن المعترض لم ي عتبر ذلك علة،  265/ 3الكوراني في الدرر اللوامع ) 

 والمستدل قد أثبت علية ما ذكره من غير مانع«. 

ا  الثاني: أن جواز التعليل   بعلتين يقتضي علية وصف المستدل؛ لأن وصف المعترض بتقدير عليته أيض 

 د العلة على هذا التقدير. لا ينافي علية وصف المستدل، لجواز تعد
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بجامع  ،أمان العبد للحربي كالحر   يصحُّ  الشافعي: لويق  أند الوضع مثال تعدُّ 

عترض  في   ، ن بذل الأمانمصلحة الإيمان م   ا إظهار  ت  فإنهما مظن  ؛ الإسلام والتكليف

لاشتغال   ق  بخلاف الر   ،فراغ القلب للنظر ة  فإنها مظن  ؛ية معهماباعتبار الحر   الحنفيُّ 

له  بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون    ية  الحر    فيلغي الشافعيُّ   ،الرقيق بخدمة سيده

 س  و   بذل   ة  لأنه مظن  ؛ ية  ف الحر  ل  الحنفي بأن الإذن له خ   فيجيب ،افي القتال اتفاق  
ه في  ع 

 . (1) النظر في مصلحة القتال والإيمان

د الوضع( بوزالت) عن القدح   المستدل    وصف    وهي سلامة    ، (اءالإلغ  فائدة  )   تعدُّ

( دعوى  أو  ،هدعوى قصور  ) طريقين:( بغير (2) ف  ل  الخ   المستدل   غ  ل  ما لم ي  ) ،فيه

 . (3) (ة  ظن  ف م  ل  أن الخ  ) ( المستدلُّ مل  وس  )  ؛بها ل  ( المعل  ةظن  معنى الم   ضعف  )

أو    ،له بدعوى قصوره  ضأو تعر    ،فل  لإلغاء الخ    ض المستدلُّ وذلك بأن لم يتعر  

 . رك  م ما ذ  ل  ة فيه وس  معنى المظن  ضعف   بدعوى

فلا تزول فائدة  ،كرم ما ذ  سل  أو بالثانية ولم ي   ،ني  ي  ألغاه بغير الدعوبخلاف ما إذا 

 إلغائه.

ر بجامع الطعم، فيقول أن يستدل على ربوية التفاح بقياسه على البُّ  مثال ذلك:

دفعه المستدلُّ بأن القوت لا  يلعلة الطعم، بل هي القوت، فالمعترض: لا ن سل م أن ا

، ف يبديفي الملح، ف يصلح أن يكون عل ة  لفقده ه الكيل  مثلا  ل  دفعه يالمعترض ب د 

 
( في هذا المثال كلامان للشافعي، وهما الاستدلال والإلغاء، وكلامان للحنفي، وهما الاعتراض  1)

 والجواب. 

اء، وفيه إشارة إلى أن المستدل يجوز له إلغاء الخلف بأي  طريق إلا  ( هذا قيد في زوال فائدة الإلغ2)

 ريقين. ط

ل م وجود    ( قوله: »وسل م« حال  راجعة 3) للدعوى الثانية، وعبارة شرح المحلي: »)أو دعوى م ن س 

 العلة. المظنة( المعل ل بها )ضعف المعنى( فيه الذي اعت برت المظن ة له«، والمراد بالمعنى: حكمة  
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ز؛ فإنه موزون أو معدود، أو بأن الكيل إنما    المستدلُّ  و  بقصوره لعدم شموله نحو الج 

فلو لم نقل بحرمة الربا في المكيل لزم  كان علة لحرمة الربا؛ لأنه مظن ة التطفيف، 

تسامح فيه فلا يصلح علة؛  مر يسير ي  التجارؤ على الربا، لكن التطفيف الحاصل هنا أ

 . (1) لأنه أمر ضعيف

(  إلغاء) ،ة مع التسليممعنى المظن  وضعف   ،القصور   :( أيدعواهما : وقيل)

القاصرة، وفي الثانية على تأثير  ة  العلفي الأولى على امتناع التعليل بء   ناب  ؛اف أيض  ل  للخ  

 . فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول ،ضعف المعنى في المظنة

ح،  ها بمرج  ( على وصف  المستدل    وصف    رجحان  ( في دفع المعارضة )ولا يكفي )

  د العلل، فيجوز أن يكون كل  على جواز تعدُّ  بناء   ؛ن وصفهام   أو أشبه   ككونه أنسب  

 . (2)من الوصفين علة

،  ( في الفرع والأصلالحكمة باختلاف جنس  ) ( على المستدل  عترضوقد ي  )

اللائط كالزاني بجامع إيلاج    دُّ ح  ي    :يقال   أنك  ،( بين الفرع والأصلحد الجامع  وإن ات  )

  واط الصيانة  عترض بأن الحكمة في حرمة الل  ا، في  شرع    مٍ ا محر  ى طبع  مشته    فرج في فرجٍ 

وهما مختلفتان،   ،ي هو إليهاختلاط الأنساب المؤد    دفع    ى رمة الزنعن رذيلته، وفي ح

ا في ر  ه معتب  خصوص   فيكون   ى،على الزن الحدُّ  ر  ص  ق  هما بأن ي  ختلف حكم  فيجوز أن ي  

 .ة الحد  عل  

 
، و1) ل م المستدل وجود معنى المظنة المعل ل  بها الخلف  لكنه رأى ضعف هذا المعنى لقلة  ( فقد س 

 ، فيقال له: لا يضر ضعف المعنى بعد ثبوت المظنة، كما في ضعف المشقة في السفر. التفاوت

ض. فإن قيل:  ( ورجحان أحدهما لا ينافي علية الآخر؛ إذ يجوز أن يكون بعض العلل أرجح من بع2)

؟ قلنا: الفائدة تظهر فيما إذا  فما فائدة المعارضة بوصف المعترض مع صحة التعليل بكلٍّ منهما 

مستدل الحكم عن الفرع لعدم وجود علته فيه، وعارضه المعترض بوجود وصف في الفرع  نفى ال

ي الحكم إليه.    يقتضي تعد 
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( في العلة بطريق الأصل عن الاعتبار  بحذف خصوص  ( عن الاعتراض )فيجاب)

 خصوص.ال  دون  ة هي القدر المشترك فقطالعلأن  م  ل  س  ، في  (1) من طرق إبطالها

ه من وجوب قتل   ة القاتل المانعة  كأبو   ،( من الحكممانع والعلة إذا كانت وجود  )

 ر  كعدم إحصان الزاني المشت   ، (شرط   أو انتفاء  بولده، )
 ج  لوجوب ر   ط 

ستلزم  لا ت  )  ، هم 

جود القتل  لزم و فلا ي، (في الأصح  ) ( أي: العلة الجالبة للحكمالمقتضي وجود  

 المقتضي للقصاص، ولا الزنى المقتضي للرجم. 

وجود مانع أو انتفاء  ل ي لا المقتض   عدم الحكم ل  انتفاء  فإن قيل: فحينئذ يكون 

ة، و  مثلا  القصاص  ف  شرط، الرجم انتفى لعدم انتفى لعدم وجود القتل لا لوجود الأبو 

 . لا لعدم الإحصان  ى وجود الزن

 د العلل. لجواز تعدُّ  للأمرين نتفاؤهيكون ا يجوز أن :قلنا 
       

  

 
 مفهوم له، فلا ينفي الحد عن اللواط.( كأن يقال في المثال المذكور: ذكر وصف الزنى لا 1)
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 ( مسالك العلة)
 ي  ة على عل  رق الدال  هذا مبحث الطُّ  :أي

 الشيء. ة 

 ( الإجماع  ) ( من مسالك العلة:ل)الأو  

بين اثنين وهو   أحد   م  حك  »لا ي   :كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين

  نحو   ، ش الفكرشو  ه مما ي  غير  بالغضب فيقاس  ،الغضب للفكر تشويش   (1) غضبان«

 .جوع وشبع مفرطين

*   *   *   * 

 ( النص  ) من مسالك العلة: (الثان)

 وهو قسمان: 

  ، ( كذافلسبب   ،ة كذاكلعل  ) ،ةيالعل بألا يحتمل غير   ،( الصريح  ) : النصالأول

 ذلك كتبنامن أجل } :كقوله تعالى  ،(وإذن) ،( التعليلية  كي فنحو  ) ، ( كذان أجل  فم  )

إذا لأذقناك ضعف  }، {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}، {على بني إسرائيل

 .{الحياة وضعف الممات

بخلاف ما  ،ه رتبة  ما قبل   إلى أنه دون   ف بالفاء هنا وفيما يأتي إشارة  ط  وفيما ع  

 طف بالواو. ع  

كاللام  )  ،ا مرجوح  العلية احتمالا   غير   ل  حتم  بأن ي   ،(الظاهر) النصُّ الثاني: ( و)

( رة  فمقد  ) ،{كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} :( نحوظاهرة  

    :أي ،{أن كان ذا مال وبنين} :إلى قوله {ولا تطع كل حلاف} :نحو
 
 . ن  لأ

 لأجلها.   :أي ، {لنت لهم فبما رحمة من الله} :( نحوفالباء  )

 
 ( واللفظ له. 1717(، ومسلم ) 7158( رواه البخاري )1)
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والسارق  } :م كقوله تعالى ه في الحكوتكون في ،(في كلام الشارع  فالفاء  )

ه  ت  ص  ق  م الذي و  حر  وفي الوصف كخبر الصحيحين في الم    ،{والسارقة فاقطعوا أيديهما

  وهسُّ م  »لا ت   :هناقت  
ا«ي  يوم القيامة ملب   ه يبعثالله  فإن  ؛هروا رأس  خم  ولا ت    ،ايب  ط 

(1 ). 

الفقيه، كقول  غير   :( أيهغير  (ـفي كلام الراوي )فـ ،الراوي الفقيه  (ـفي كلام ) فـ)

 . (2)هرواه أبو داود وغير    ،جد«فس   صلى الله عليه وسلمالله   »سها رسول   : ينص  مران بن ح  ع  

رب لا تذر على الأرض من } :كقوله تعالى  ،دةالمشد   ( المكسورة  ن  فإ  )

 الآية.  {الكافرين

 لإساءته.   :أي ،العبد إذ أساء ضربت   : ( نحووإذ)

ر  د للتعليل ر  ي   ا مم(، الحروف( مبحث )  فير  وما م  )   ، د  ي  ب   :وهو  ،هنا ولم ي ذك 

 .عراج  فلت   ،نوم    ،وفي  ،وعلى  ،وحتى 

  ،كالعاقبة في اللام ،التعليلجيئها لغير م  ن الصريح ل  وإنما لم تكن المذكورات م  

 جر  وم   ،د العطف في الفاءجر  والتعدية في الباء، وم  
كما   ،والبدل في إذ   ،التأكيد في إن   د 

 الحروف. مبحث  في ر  م  

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 1206(، ومسلم ) 1267( رواه البخاري )1)

 (. 1236(، والنسائي )395(، والترمذي ) 1039( رواه أبو داود )2)
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 ( الإيماء  ) :( من مسالك العلةالثالث)

(  ولو ، بحكم وصف ملفوظ   اقتران  ) :اواصطلاح   ،ةالإشارة الخفي   :( لغة  وهو )

( ذلك  كان، هأو نظير  ) الوصف   :( أيلو لم يكن للتعليل هو، اط  مستنب  كان الحكم )

 . هاحال  ه بالألفاظ في م  احته وإتيان  لا يليق بفص ، ن الشارع( م  ابعيد  ) الاقتران  

  ، سواء  أكانفليس اقترانه بالحكم إيماء   ،ط  المستنب   الوصف   :وخرج بالملفوظ

 أم لا.  اا أيض  الحكم مستنبط  

وإنما لم يضر  كون الحكم مستنبط ا مع الوصف الملفوظ؛ لأنه لازم للوصف،  

، أما الحكم مع الوصف هت  لصح   م  ه مستلز  لُّ فح   ،{وأحلّ الله البيع} :قوله تعالى ك

م أو  ع  ات بالطُّ وي  ب  تعليل حكم الر  ي لزم منه، كالمستنبط فقد يكون أعم  من الوصف فلا  

 .هغير  

  : كما في خبر الأعرابي    ،(سماع وصف    بعد  الشارع )  :( أيهكحكم  )  والإيماء    -1

،  هرواه ابن ماج  ،آخره  « إلى رقبة    ق  »أعت  :  صلى الله عليه وسلمأهلي في نهار رمضان، فقال النبي    واقعت  

له، وإلا   على أنه علة   قاع يدلُّ الو   بالإعتاق عند ذكر  ه ر  م  فأ   ،(1)وأصله في الصحيحين

  : فكأنه قال ، ر السؤال في الجوابقد  في   ،وذلك بعيد   ، السؤال عن الجوابلا  لخ  

 . ق  فأعت   واقعت  

»لا  : صلى الله عليه وسلمكقوله  ،هر  ( ذكد  ف  لم ي  ( له )ا لو لم يكن علة  وصف   ه في حكم  وذكر  )  -2

ن الحكم بحالة الغضب  م   فتقييده المنع   ، (2) بين اثنين وهو غضبان« أحد   م  يحك  

 وذلك بعيد.   ،ه عن الفائدةله، وإلا لخلا ذكر   على أنه علة   ش للفكر يدلُّ المشو  

  صلى الله عليه وسلم أنه   :كخبر الصحيحين ،(مع ذكرهماإما ) :(ه بين حكمين بصفة  وتفريق  ) -3

 
 (. 1111(، ومسلم ) 1936(، وهو بمعناه عند البخاري ) 1671( رواه ابن ماجه ) 1)

 سبق تخريجه.  (2)
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ه بين هذين  ، فتفريق  (1) اجل سهم  اوللر ،سهمين - هب  احص : أي -  عل للفرسج  

 ي  الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعل  
 ا. منهما لكان بعيد   كلٍّ  ة 

بخلاف   :أي ،(2) »القاتل لا يرث« :كخبر الترمذي   ،( فقطأحدهما ذكر  ( مع )أو)

بصفة القتل    ، علوم  الم  والإرث   فالتفريق بين عدم الإرث المذكور   ، هإرث   غيره المعلوم  

 ا. ه له لكان بعيد  ت  لو لم يكن لعلي  و ،في الأول

»الذهب بالذهب والفضة   :( كخبر مسلمبشرطإما ) :ه بين حكمين( تفريق  أو)

  سواء   ،لٍ ث   بم  لا  ث  م   ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملحر  ب  ل  بارُّ بالفضة والب  

  ، ( 3)«ا بيدٍ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد   الأجناس  هذه ، فإذا اختلفت ا بيدٍ يد   ،بسواء  

لو لم   ،ه عند اختلاف الجنس وجواز  فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا  

 ا. لكان بعيد   يكن لعلية الاختلاف للجواز

من   فلا منع    ن  ر  ه  فإذا ط    : أي  ،{ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن}  :( كقوله تعالى أو غاية  )

ه بين المنع من  فتفريق   ، {فإذا تطهرن فأتوهن} : ح به عقبه بقولهر  كما ص   ، نقربانه

 ا. لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيد   ،هره في الطُّ قربانهن في الحيض وجواز  

عن   الزوجات   :أي {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} :( كقوله تعالى أو استثناء  )

لو   ،ه عند عفوهن عنهثبوت النصف لهن وانتفائ   ه بينفتفريق   ،فلا شيء لهن ،النصف

 ا. العفو للانتفاء لكان بعيد   ية  لم يكن لعل  

ولكن يؤاخذكم    لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم }  :( كقوله تعالى أو استدراك  )

بها عند  يمان والمؤاخذة  ه بين عدم المؤاخذة بالأفتفريق   ،{بما عقدتم الأيمان 

 
 (. 1762(، ومسلم ) 4228( رواه البخاري )1)

 (. 2735(، وابن ماجه ) 2109( رواه الترمذي ) 2)

 (. 1587لم ) ( رواه مس3)
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 ا. لكان بعيد   ية التعقيد للمؤاخذةعل  ل لو لم يكن  ،تعقيدها

فترتيب الإكرام على العلم لو   ، كأكرم العلماء   ،( على وصف حكم   وترتيب  )  -4

ين  }، وكذلك قوله تعالى: اية العلم له لكان بعيد  لم يكن لعل  
ك  ر  ش  ت ل وا ال م  اق   .{ف 

فاسعوا إلى }  :كقوله تعالى   ،(المطلوب  ت  مما قد يفو  الشارع )  :( أيهومنع  )  -5

لو لم يكن   ،تهافو  نداء الجمعة الذي قد ي   من البيع وقت   فالمنع   ،{ذكر الله وذروا البيع

 ا.تفويتها لكان بعيد   ة  ن ظ  لم  

وهو أن يكون الوصف والحكم   ،ق على أنه إيماءف  ما اتُّ  م  ل  س  وهذه الأمثلة أ  

 .ملفوظين

ي ماتت إن أم    ،يا رسول الله  :لتأن امرأة قا  :وأما مثال النظير فكخبر الصحيحين

أكان   ،هيفقضيت    دين    ك  لو كان على أم    »أرأيت    :أفأصوم عنها؟ فقال  ،نذر  وعليها صوم  

 .عنها يفإنه يؤد   :أي ،(1) ك«»فصومي عن أم   :قال  ،نعم :ذلك عنها«؟ قالت ييؤد  

عليه،  الآدمي   ين  ر لها د  ك  فذ   ،قضائه عنه  ت وجواز  الله على المي   ين  ه عن د  ت  سأل  

 ي  ل  القضاء فيهما لع   ، فلو لم يكن جواز  وهما نظيران   ،قضائه عنه ها على جواز  ر  ق  وأ  
 ة 

 ا. ين له لكان بعيد  الد  

  ، (في الأصح  ( للحكم )إليه إ  وم  الم  )  الوصف  ( مناسبة  ( في الإيماء )شترطولا ت  )

  ها فلا بد  ها، وأما نفس  مناسبة ظهور  ال ن والمراد م  . فعلى أن العلة بمعنى المعر   بناء  

ها  هاوجود نم    .أو ما ي شب ه 

*   *   *   * 

 

  

 
 ( واللفظ له. 1148(، ومسلم ) 1852( رواه البخاري )1)
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 ( والتقسيمر  ب  الس  ) :ةن مسالك العل  ( م  الرابع)

ب رو  إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة. :والتقسيم   ،الاختبار :لغة   الس 

(  أوصاف الأصل حصر  ) :ااصطلاح   ر والتقسيم  ب  كر من الس  ما ذ   :( أيوهو )

ر  حص  كأن ي   ، ( لهافيتعين الباقي) ، يةل  ( منها للع  ما لا يصلح وإبطال  عليه )  المقيس  

، بطريق   عم  ما عدا الطُّ  ل  بط  وي   ،هعم وغير  ة عليه في الطُّ ر  في قياس الذُّ  ر  أوصاف الب     ه 

 .يةل  عم للع  الطُّ  ن  فيتعي  

  قول  ) لُّ اف التي ذكرها المستد  وصالأ  حصر   المعترض   ( في دفع منع  ويكفي)

، النظر  ة  لعدالته مع أهلي    ،ها( غير  فلم أجد  بحثت  )  :( في المناظرة في حصرهاالمستدل  

 .الحصر عنه بذلك منع   فيندفع   ،(غيرها  عدم   الأصل  ه: )( قول  وأ)

(، فيأخذ به ولا يكابر  هإلى ظن  الأوصاف ) ( في حصر  ع  رج  ي  ( لنفسه )والناظر)

 ه. س  نف

  ،قطعي  ) (ـهذا المسلك  فـ ،اقطعي  منهما ) كل   :( أيفإن كان الحصر والإبطال)

  : ( أيوهو ،فظني  ) ،اوالآخر ظنيًّ ا أو أحدهما قطعيًّ  ،امنهما ظنيًّ  ( بأن كان كل  وإلا

 . لوجوب العمل بالظن   ، (في الأصح  ) ر  ( للناظر والمناظ  حجة) الظنيُّ 

لم  ) ، ( على الأوصافا وصفا زائد  ) الظني  الحصر ( على ض  فإن أبدى المعتر  )

فعلى   ،في الاعتراض  لأن بطلان الحصر بإبدائه كافٍ   ؛(ه للتعليلت  ببيان صلاحي    ف  كل  ي  

 ه بإبطال التعليل به. دفع   المستدل  

  ع  د  لأنه لم ي   ؛(في الأصح   عن إبطاله ز  عج  حتى ي  ( بإبدائه )ولا ينقطع المستدل  )

لا ينقطع   والمستدلُّ  ، مة من الدليلالمقد   منع   إبداء الوصف   فغاية   ، لحصرفي ا القطع  

 ي  ل    ؛ه ه دفع  لزم  لكن ي    ،بالمنع
،  ى عن أن يكون علة  د  ب  الوصف الم    ه إبطال  لزم  في  ،  هدليل    م  ت 

 .جز عن إبطاله انقطعفإن ع  
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  ، لأصلان أوصاف ( م  وصفين غير   على إبطال  ) ران  المتناظ   :( أيافإن اتفق  )

ن غير احتياج إلى ( م  بينهما  الترديد  ) المستدل    :( أيكفاه)  ،العلة    هو  هماواختلفا في أيُّ 

لا   ،العلة إما هذا أو ذاك :فيقول ،هما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطالهغير   م  ض  

 ن أن تكون هذا. عي  فت   ، جائز أن تكون ذاك لكذا 

ن جنس م    : أي  ،( أن الوصف طردي    بيان  )  :(1) وصفال   ية  ل  ( لع  ومن طرق الإبطال )

 :م من الشارع إلغاؤه ل  ما ع  

ا في شيء من ر  عتب  في الأشخاص، فإنهما لم ي   ر  ص  ( والق  كالطولا )إما مطلق   -

 . بهما حكم    ل  عل  فلا ي   ، الأحكام

ا  ر  عتب  (، فإنهما لم ي  في العتق( والأنوثة )كالذكورةا بذلك الحكم )د  ( إما مقي  و) -

ا في الشهادة والقضاء والإرث  ر  ب  الدنيوية، وإن اعت  ه  ل بهما شيء من أحكام  عل  فلا ي    ،فيه

مسلم  ما امرئٍ أيُّ »: فقد روى الترمذيُّ  ؛ةوفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروي   ،رهايوغ

امراأعتق  ئ  ما امروأيُّ  ،ا منهعضو منه عضو   كلُّ  ئجزي   ،كاكه من الناركان ف   امسلم   ء 

  ، ا منه عضو منهما عضو    كلُّ   ئيجز  ،كاكه من النارأعتق امرأتين مسلمتين كانتا ف    مسلمٍ 

عضو منها   كلُّ  ئكاكها من النار يجزوأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت ف  

 .(2) «عضوا منها

للحكم بعد   (3) (المحذوف  ( الوصف )ظهر مناسبة  ألا ت  )  :( من طرق الإبطالو)

 بخلافه في الإيماء.   ،يةت العل  ثب  لانتفاء م   ،عنها بحث  ال 

  م  وه  م  ( فيه )فلم أجد بحثت   :المستدل   قول  ) :ه( في عدم ظهور مناسبت  ويكفي)

 
 ( المراد بالإبطال هنا: حذف ما لا يصلح للعل ية من الأوصاف بعد حصرها. 1)

 (. 1547( رواه الترمذي ) 2)

 ( أي: الذي يراد حذفه. 3)
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 .لعدالته مع أهلية النظر ،همناسبت   م  وه  ما ي   :أي ،(مناسبة

(  كذلك) بقاه المستدلُّ أالذي  : ( أيىبق  الم  ( الوصف )أن  ض  عى المعتر  فإن اد  )

ر إلى ب  لأنه انتقال من طريق الس    ؛(همناسبت    بيان    فليس للمستدل  )  ،لم تظهر مناسبته  :أي

 . في المناظرة ي إلى الانتشار المحذور المناسبة، وذلك يؤد   طريق  

بموافقة  ) ،كغيره ى بق  ية الم  ض النافي لعل  المعتر  ر  ب  ( على س  هر  ب  لكن له ترجيح س  )

ن قصره م   ه أفيد  الحكم محل   إذ تعدية   ؛اي  ى متعد  بق  الم   حيث يكون ،رهب  ( لس  التعدية

 عليه.

*   *   *   * 
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 (المناسبة) :( من مسالك العلةالخامس)

 . للحكم ن  الوصف المعي   ملاءمة   :اواصطلاح    ،مةءالملا :وهي لغة

  ه نأ  -  نُّ ظ  ي    : أي  - ال  خ  الوصف ي    ةبمناسب  إذ   ؛االة أيض  خبالإ   ى هذا المسلك  سم  وي  

 وبرعاية المقاصد.  ،وبالاستدلال ، سمى بالمصلحةوي   ،علة  

يط به  ما ن   لأنه إبداء   ؛(المناط تخريج  بة )ناس  الم   العلة   :( أيى استخراجهاسم  وي  )

ل ق به. الحكم،  أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان. أي: ع 

 نة  المعي  العلة ( بين بة  مناس   العلة بإبداء   تعيين  ) :تخريج المناط :( أيوهو )

،  (1) مسكر حرام« »كلُّ  :( في خبر مسلمسكاركالإ  ،مع الاقتران بينهما) والحكم  

ه حفظ   المطلوب   هو لإزالته العقل  وصف  الإسكار مقترن بالحكم في الحديث، و ف

 .للحرمة ب  مناس  

  ، الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء  ترتيب    :وخرج بإبداء المناسبة

 ب  والش   الطرد إبداء  و
، فإن  في السبر ى المستبقالوصف المناسبة في  إبداء   :وبالاقتران. ه 

 الوصف فيه مناسب، لكن لعدم المقارنة لا يدخل في مسلك المناسبة. 

الأوصاف ( من غيره بعدم  ية )في العل   ( المناسب  الوصف استقلال   ق  حق  وي  )

لأن المقصود  ؛  هالأصل عدم    وأ  د غيره،فلم أج  بحثت    :لا بقول المستدل    ،(2) ( بالسبر)

 .كما سبق في السبر ما لا يصلح لها نفي    لا ،صالح للعلية  استقلال وصفٍ  إثبات  

ن ترتيب الحكم عليه ما م   عقلا   ل  حص  ي   ،منضبط ظاهر   (3) وصف  : ب  والمناس  )

 
 (.   1733(، ومسلم ) 4343( رواه البخاري )1)

 راد السبر بالمعنى المتقدم. ( أي: بالتتبع والاستقراء، وليس الم 2)

ا شرعيًّا؛ لأنه وصف للفعل القائم هو به، وشامل للحكمة  3) ( الوصف شامل للعلة إذا كانت حكم 

ل ل بها ح ا، فيكون للحكمة إذا ع  كمة ، كحفظ النفس، فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة  أيض 

 متين له. ى القتل عدوان ا، وإن جاز أن يكونا حكلترتب وجوب القصاص عل
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 (. ن حصول مصلحة أو دفع مفسدةم  ( في ذلك الحكم )ا للشارعمقصود  ه ح كون  صل  ي  

هما من وغير    ، ران  و  في الد    دار  ، والم  برفي الس  ى بق  الم    الوصف    :« يحصل»ـرج ب خو

 . كرمن ترتيب الحكم عليها ما ذ   ولا يحصل عقلا   ،الأوصاف التي تصلح للعلية

( الذي هو ظاهر منضبط، هلازم  ر م  ب  منضبط اعت   ا أو غير  خفي   فإن كان الوصف  )

عليه وجوب   ب  م المرت  ح  ل الر  غ  كالوطء مظنة لش   ،علة فيكون هو ال  ،( لهةن  ظ  وهو الم  )

 وكالسفر مظنة   ،هت  وجوبها بمظن  يط  ي ن  ف  ا خ  ا للنسب، لكنه لم  ة في الأصل حفظ  العد  

في الأصل، لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص  ص  عليها الترخُّ  ب  للمشقة المرت  

 .هات  بمظن 

 (: الحكم ن شرع  المقصود م    وحصول  )

ل  ويحص   ،لأنه المقصود من شرع البيع ؛ (لك في البيعا كالم  قد يكون يقين  ) -1

 ا.منه يقين 

لأنه المقصود من شرع   ؛(ا كالانزجار في القصاصظن  ( قد يكون ) و) -2

 مين عليه.د  ق  من الم   فإن الممتنعين عنه أكثر   ؛ويحصل منه ظناًّ  ،القصاص

 :ه( كاحتمال انتفائلا  محتم  ( قد يكون )و) 

لأنه المقصود من شرع   ؛( على تناولهاالخمر كالانزجار في حد   ،سواء  إما ) -3

الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها  وحصول   ،عليه الحد  

 ظهر لنا.مين عليه فيما ي  قد  والم  

 حي  ( لأرج  اأو مرجوح  ) -4
هو   لأنه ؛ (ةيسكالتوالد في نكاح الآ) ،انتفائه ة 

 من حصوله.  وانتفاؤه في نكاحها أرجح    ،لمقصود من شرع النكاحا

بالمقصود المتساوي  : أي ،( من الأربعةالتعليل بالأخيرين جواز   والأصح  )

  ، ا إلى حصولهما في الجملةنظر    ؛الحصول  والمقصود المرجوح    ،الحصول والانتفاء  
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التي هي  المشقة  لمنتفي فيه ه في سفره ارف  وقياسا على السفر في جواز القصر للمت  

 . ا إلى حصولها في الجملةنظر    ؛صحكمة الترخُّ 

 ا. ل الأربعة وثانيها فيجوز التعليل بهما قطع  أما أوّ 

( أنه  فالأصح  ) ، ور( في بعض الصُّ اقطع  ن شرع الحكم )م   ( المقصود  فإن فات)

 ذلك: ( في سواء  ) ،للقطع بانتفائه  ، ( فيه المقصودعتبرلا ي  )

في  رجل )م ن ( هااشتراها بائع   كاستبراء أمة   د  ب  ع  فيه ت  الذي ) الحكم   :أي (ما) -

وهو معرفة  -ن استبراء الأمة المشتراة فالمقصود م   ،مجلس البيع :( أيالمجلس

  ، اد  تعبُّ واجب  فيها  الاستبراءو ،ا في هذه الصورةقطع   ثابت   - البائع براءة رحمها من

 كما في المشتراة من امرأة.

المغربية  ولد   وق نسب  ح  كل  ) ،فيه د  ( تعبُّ لاوالحكم الذي ) :( أيوما) -

وهي بالمغرب،   بالمشرق امرأة  وهو ج  ن تزو  م   :حيث قالوا ،( عند الحنفيةبالمشرقي  

  ؛ وهو حصول النطفة في الرحم -  المقصود من التزويج مع أن  ،ه لحق  ي   ،فأتت بولد

بعدم تلاقي    للقطع عادة    ، ا في هذه الصورةقطع    فائت    -   ل العلوق فيلحق النسبليحص  

  ، اللحوق فأثبتواه وهو التزويج ت  الزوجين، وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظن 

 فلا لحوق.  ،د فيهالتعبُّ  لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم   :وغيرهم قال

*   *   *   * 

 أقسام المناسب بمعنى المصلحة:

(ب  والمناس  )
  ،فحاجي   ، ضروري  ) :أقسام الحكم له ثلاثة   ث شرع  حي من ( 1) 

 (. فتحسيني  

(  ينالد   حفظ  ) :الضرورة الحاجة إليه إلى حد   ل  ص  ( وهو ما ت  والضروري  )

 
 ( المناسب بمعنى الحكمة التي اشتملت عليها العلة، وهو المعب ر عنه فيما تقدم بالمقصود للشارع.1)
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  : ( أيفالعقل  د، )و  له الق   ها المشروع  حفظ   :( أيفالنفس  ) ، الكفار له قتل   المشروع  

ى،  الزن له حدُّ  ه المشروع  حفظ   :( أي ب  فالنس ر، )ك  السُّ  له حدُّ  ه المشروع  حفظ  

  : ( أيض  ر  فالع  ) ،قطع الطريق السرقة وحدُّ  له حدُّ  ه المشروع  حفظ   :( أيفالمال  )

 . القذف والسب   له عقوبة   ه المشروع  حفظ  

ى   وهذه الستُّ   لة من الملل. وقد روعيت في كل  م ،بالمقاصد والكلياتت سم 

قليل  ل )(ـتناو  كالحدّ بـ) ،هرتبت  (، فيكون في هل  كم  م  ) الضروري   : ( أيهومثل  )

فبولغ في حفظه بالمنع من  ،لحفظ العقل ت  ه يدعو إلى كثيره المفو  إذ قليل   ؛(المسكر

لأنها تدعو إلى الكفر  ؛عليه كالكثير، وكعقوبة الداعين إلى البدع القليل والحد  

ت  ل المفو  دعو إلى القت ها تزالتإ لأن  ؛ ت لحفظ الدين، وكالقود في الأطرافالمفو  

 لحفظ النفس.

  (1)(جارةكالبيع فالإ)  ،الضرورة  إلى حد    ل  ص  حتاج إليه ولا ي  ( وهو ما ي  والحاجي  )

ا شيء من شرع  ولا يفوت بفواته لو لم ي   ،إليه لك المحتاج  ن للم  ي  المشروع  

 .الضروريات السابقة

فإن    ؛(لتربية الطفل جارة  لإاك)  ،( في بعض صوره اضروري  )  ( الحاجيُّ وقد يكون )

 نفس الطفل.   ه حفظ  وت بفوات  ف  ه ي  ملك المنفعة فيها وهي تربيت  

سلم لي    ؛مل به البيعك    ،يللترو    ( المشروع  كخيار البيع  ،هل  كم  م  )  ( مثل الحاجي  و)

 ن الغبن.م

 : قسمان   ،من غير احتياج إليه ن عادة  حس  ( وهو ما است  والتحسيني  )

فإنها غير محتاج  ، (كالكتابةلشيء منها ) :أي ،( الشرعيةواعدلقل معارض  ) -1

، الرقبة من الرق   ل بها إلى فك  للتوسُّ  لكنها مستحسنة عادة   ،ر  نعت ما ض  إذ لو م   ؛إليها

 
 الحاجة إلى البيع. ( عطف الاجارة بالفاء؛ لأن الحاجة إليها دون 1)
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له  إذ ما يحص   منه؛ ماله ببعض آخر امتناع بيع الشخص بعض   وهي خارمة لقاعدة  

 ه. زه نفس  عجيبت هد  لك سي  م   ة  في قو   ب  المكات  

(، فإنه  الشهادة العبد أهلية   كسلب  ) ، المعارض للقواعد وغير   : ( أيهوغير  )  -2

لنقص الرقيق   عادة   ن  لكنه مستحس   ، ر  ثبت للعبد الأهلية ما ض  أ  إذ لو  ؛محتاج إليه غير  

 بخلاف الرواية.   ،للحقوقم  لز  عن هذا المنصب الشريف الم  

*   *   *   * 

 عنى العلة: المناسب بمأقسام 

  ، م  لائ  وم   ،ر  مؤث  : أقسام ا أربعة  ا وعدم  ه وجود  ( من حيث اعتبار  ب  ثم المناس  )

 : لأنه؛  ل رس  وم   ، وغريب  

. لظهور تأثيره ، (ر  فالمؤث   ،أو إجماع ه في عين الحكم بنص  بر عين  إن اعت  ) -1

جد الحكم، جد و   .منه الفرد  لا   ،النوع   :والمراد بالعين  والمراد بالتأثير: أنه متى و 

ن  »م   :الذكر، فإنه مستفاد من خبر كتعليل نقض الوضوء بمس   فالاعتبار بالنص  

 . (1) ه فليتوضأ«ذكر   س  م  

 فإنه مجمع عليه. ، غرجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالص  والاعتبار بالإ

من مجرد فإن قيل: العلة في هذا مأخوذة من النص  والإجماع، والكلام فيما أ خذ  

هم  المناسبة من ذات  المناسبة. قلنا: لا تنافي بينهما، فهي مأخوذة من المسلكين، وف

 . أو إجماع ب لا ينافي اعتباره بنصٍّ المناس  

( حيث ثبت الحكم  هق  ف  بترتيب الحكم على و  ه في عين الحكم )ر عين ب  ( اعت  أو) -

 : إليها أو أوملعلة أعلى ا ص  ه، لا بأن ن  ق  ف  بأن أورده الشرع على و   ،معه

في   أو الجنس   ،هأو عكس   ،في الجنس العين  ) أو إجماعٍ  ( بنصٍّ برفإن اعت  ) -2

 
 (. 479، وابن ماجه ) (447(، والنسائي ) 82(، والترمذي ) 181( رواه أبو داود )1)
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 . مته للحكمء( لملافالملائم  ) ،منها أعلى مما بعده وكل    ،(الجنس

ر ب  ر في جنس الولاية حيث اعت  ب  غر، وقد اعت  تعليل ولاية النكاح بالص    :مثال الأول

 .اع في ولاية المال بالإجم

ر ب  وقد اعت   ،المطر في الحضر بالحرج تعليل جواز الجمع حالة   :ومثال الثاني 

 . لحرج السفر والمطر إذ الحرج جامع   ؛ه في جوازه في السفر بالنص  جنس  

ر ب  بالقتل العمد العدوان، وقد اعت   لٍ ود في القتل بمثق  تعليل الق  :ومثال الثالث

دالقود ب جنسه في جنس القود حيث اعتبر إذ القتل   ؛د بالإجماعفي القتل بمحد   محد 

 . دل وبالمحد  والقود جامع للقود بالمثق    ،دوبمحد    لٍ للقتل بمثق    العمد العدوان جامع  

منع   تعليل ، ك( فالغريب) ،ر شيء من ذلكك  ر بما ذ  عتب  وإن لم ي   :( أيوإلا) -3

ث ه من الإرث بالمعاملة بنقيض القصد، حتى يقا المبتوتة في  توريث  س عليه قاتل  مور 

نهي عن ال  ي وه ،مصلحة تحصيل   ى ذلكترتيب الحكم عل، فإن في مرض الموت

 . أو إجماع  فعل الحرام، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنصٍّ 

 : المناسب :أي (رعتب  وإن لم ي  )

 كٍ ل  كما في جماع م   ، ا( قطع  ل بهعل  فلا ي  ) ، ى غ  ل  ( فهو م  فإن دل دليل على إلغائه) 

إذ   ؛دون الإعتاق ،يرتدع بهل   ؛بالصوم حاله يناسب التكفير ابتداء   رمضان، فإن   نهار  

المال في شهوة الفرج، وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي  ل عليه بذل  سه  ي  

ا  نظر   ؛ع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعينا بالمغرب جام  ملك   المغربي المالكيُّ 

 .هك وغير  ل  ن غير تفرقة بين م  م   ابتداء   ه بإيجابه الإعتاق  ارع ألغالكن الش ،إلى ذلك

 ن الاعتبار.لبعده ع ،ى هذا القسم بالغريبسم  وي  

 ،كما لم يدل على اعتباره ،وإن لم يدل دليل على إلغائه :( أيوإلا) -4

ه ر عنعب  على اعتباره أو إلغائه، وي   إطلاقه عما يدلُّ  :أي ، ( لإرسالهل  فالمرس  )
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 . ل  وبالمناسب المرس    ،وبالاستصلاح  ،لمصالح المرسلةبا

 له الإمام مالك  ب  وق   ،على اعتباره لعدم ما يدلُّ  ،ا( من العلماء مطلق  ه الأكثر  د  ور  )

 لي   ؛م بالسرقةه  ز ضرب المت  و  حتى ج   ، رعاية للمصلحة ؛امطلق  
، وعورض بأنه قد  ر  ق 

إذ   ؛بريء، وردّه قوم في العبادات ن ضرب  م   أهون   الضرب لمذنبٍ  وترك   ، ايكون بريئ  

 .لا نظر فيها للمصلحة، بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد  

  ، وإلا فهو مردود  جنس البعيد للوصفم اعتبار ال ل  إذا ع    الخلاف المذكور    ومحلُّ 

 ا.قطع  

  بكل    قة  متعل    : ( أيكلية    ة  ضروري    مصلحة  )  ل  رس  ممن المناسب ال   :( أيوليس منه)

 . (اقطع   فهي حق  لدلالة الدليل على اعتبارها، ) ،( منها قريبة   ة  أو ظني   ة  قطعي  ) ،الأمة

س ر  ي إلى قتل التُّ المؤد   ،رانا في الحربس  سين بأ  ر  الكفار المتت   رمي   :مثالها

س ر  التُّ ا استأصلونا بقتل و  م  ر  ا من القطع بأنهم إن لم ي  ا قريب  ظنًّ ن  طع أو ظ  إذا ق   ،معهم

 . هم لحفظ باقي الأمةفيجوز رمي   ،الترس م غير  ل  وا س  م  وغيره، وبأنهم إن ر  

نا بعض    ي  ورم  ،الأن فتحها ليس ضروريًّ   ؛وا بمسلمينس  ر  أهل قلعة تت    بخلاف رمي  

سين في الحرب  ر  المتت    ي  ورم  ،الأن نجاتهم ليست كليًّ   ؛من سفينة في بحر لنجاة الباقين

طع باستئصالهم لنا، فلا يجوز الرمي في شيء  ا من القا قريب  ظنًّ ظن  لم ي   قطع أو إذا لم ي  

 من الثلاث.

( على مصلحته راجحة  ) ( الحكم  زم  ل  ت   بمفسدة  ل )بط  ت   :( أيوالمناسبة تنخرم)

 على جلب المصالح.  م  لأن درء المفاسد مقد   ؛(لها في الأصح   أو مساوية  )

 

*   *   *   * 
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 ( ه  ب  الش  ) :العلة مسالك( من السادس)

 (. اه أيض  ب  ى الوصف بالش  سم  وي  ، للمناسب والطردي   وصف    هة  شاب  وهو م  )

  ؛ ( في الأصح  )  المناسب والطردي    :( أيبين منزلتيهماذو منزلة )  :( أيوهو منزلة)

مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من  من حيث إنه غير   لأنه يشبه الطردي  

 .كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ،الشرع إليه في الجملة ت  حيث التفا

على المناسب   ( المشتمل  إن أمكن قياس العلةإلى قياسه ) أي:( ولا يصار إليه)

 ،ب  ه بالمناس  ه  ب  نظرا لش    ؛ (في الأصح    الصوري  ( الشبه ) فهو حجة في غير  وإلا )  ،بالذات

  : ه في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم قول  ها من ،في مواضع به الشافعيُّ  وقد احتج  

 . «قان ر  ى تفت  ن  طهارتان أ  »

كقياس الخيل على  ، وهو المبنيُّ على التشابه في الصورة،  ليس بحجةوالصوريُّ  

  إعطاء الخل  وك ، ةالصورفي  ة بينهمابهاشمالبغال والحمير في عدم وجوب الزكاة لل

ا بقر ل اإعطاء  و ،داقص  ال ا عن الخمر في عوض    ، ونحو ذلك. عن الخنزيرعوض 

كأن يقول في  ،( له أصل واحد)  هٍ ب  ش   :( أيما قياس  ) :الشبه قياس   :( أيوأعلاه)

الماء كطهارة الحدث، فطهارة الخبث  لها هي طهارة للصلاة فيتعين :إزالة الخبث

  المناسب   ه  شب  الماء، وت   ن  ظهور المناسبة بينها وبين تعيُّ عدم  من حيث  تشبه الطردي  

 ها. الحدث بالماء في الصلاة وغير   بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة  

بين أصلين  دٍ وهو إلحاق فرع مترد   ، (الأشباه في الحكم والصفة غلبة  ) (ـقياس  فـ)

 . ه بالآخر فيهماه به في الحكم والصفة على شبه  شبه   بأحدهما الغالب  

هه بالمال في  لأن شب   ؛ ما بلغت ه بالغة  قتل  في إيجاب القيمة ب لكإلحاق العبد بالما

  أما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار  :فيهما ه بالحر  ه  ن شب  م   الحكم والصفة أكثر  

  أوصافه جودة   ت  ه بحسب تفاو  وأما الصفة فلتفاوت قيمت   ، ثبت عليه اليدتويودع و
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 ر فيه.ج  الزكاة بقيمته إذا اتُّ  ق  وتعلُّ   ،ورادءة  

 . ( الحكمالأشباه في ) غلبة   (ـقياس  فـ)

 . (الصفةها في )غلبت   (ـقياس  فـ)

 

*   *   *   * 
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 ( رانو  الد  ) :( من مسالك العلةالسابع)

ى سم  ي   والوصف   ،(هعند عدم   م  عد  وي   ،عند وجود وصف   يوجد الحكمبأن )

 ا. دائر   والحكم    ،ادار  م  

 (.لأصح  ا في اظن  ) ية  ل  ( الع  يفيد)  ران  و  الد   :( أيوهو )

  بل يصحُّ  ، ية( بإفادة العل  لى منهو  ما هو أ   انتفاء   به بيان   ولا يلزم المستدل  )

 في الشبه. ر  بخلاف ما م   ،لى منهو  الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أ  

على جانب المعترض حيث   ،( لوصفهبالتعدية) المستدل   :( أيهجانب   ح  ويترج  )

 . دار الم   غير   :( أيا آخروصف   إن أبدى المعترض  ) ،اه قاصر  يكون وصف  

  ،فيه ع  ( المتناز  إلى الفرعالمعترض ) :( أيهى وصف  إن تعد  ( أنه )والأصح  )

لم يطلب   ،أو إلى فرع آخر المستدل والمعترض، ) :( أيحد مقتضى وصفيهماوات  )

 . د العللعلى جواز تعدُّ  بناء   ؛(ترجيح  

 ،الحرمة   والآخر   ل  كأن اقتضى أحدهما الح   ،اأما إذا اختلف مقتضى وصفيهم

 فيطلب الترجيح.

 

*   *   *   * 
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 ( الطرد  ) :لك العلةا( من مسالثامن)

كقول بعضهم في   ،لا بالذات ولا بالتبع ، (بلا مناسبة الوصف   بأن يقارن الحكم  )

بخلاف   :أي ،نه  فلا تزال به النجاسة كالدُّ  ،بنى القنطرة على جنسهلا ت   مائع   :الخل  

 .ا لا نقض عليهد  ر  فيهما للحكم وإن كان مط   ه لا مناسبة  القنطرة وعدم   فبناء   ،الماء

 . المسالك بقية   :«بلا مناسبة»  ه:قول خرج بو

 لانتفاء المناسبة عنه. ،( من العلماءه الأكثر  د  ور  )

لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس  ب  قياس المعنى مناس   :قال علماؤنا

 ر  ، وقياس الط  ه تقريب  ب  ش  ال 
 . فلا يفيد ،م  حكُّ ت   د 

 

*   *   *   * 
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 ( المناط تنقيح  ) :( من مسالك العلةالتاسع)

ه عن  خصوص   ف  حذ  في   ،بوصف  ) ( لحكمٍ على التعليل  ظاهر   نص   بأن يدل  )

 من خبر ذف أبو حنيفة ومالك  كما ح  ، (بالأعم  ) ( الحكم  ويناط   ،الاعتبار بالاجتهاد

ا  قاع عن الاعتبار، وأناط  الو   الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص   بي  الأعرا

 بمطلق الإفطار.  ارة  الكف  

( عن الاعتبار  هابعض   حذف  في   ، أوصاف  الحكم ) ( في محل  تكون( بأن ) أو)

  (، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير  بباقيها) ( الحكم  ويناط  ) ،بالاجتهاد

  ، وكون  زوجة   الموطوءة   ا، وكون  أعرابيًّ  ئ ككون الواط ،ل  ح  أوصاف الم  ن قاع مالو  

 .(1) بالوقاع  ارة  الكف   بل، وأناط  الوطء في الق  

كإثبات أن  ) ،ها فيهاوجود   ي ( خف العلة في صورة   إثبات   :وتحقيق المناط)

 فية  المال خ    ه أخذ  نمد  ج  بأنه و    ،(سارق)   ويأخذ الأكفان    القبور    ش  نب  ن ي  ( وهو م  اش  النب  

  ز  ر  ح   من  
ه، قطعت  ف ،وهو السرقة  ،هل  ث  م   ا للحنفية.خلاف   يد 

 .( بيانه في مبحث المناسبةمر  المناط ) :( أيوتخريجه)

 بينها.  ن تعاريفها الفرق  عرف م  وي   ،عادة الجدليينجري ا على ن بين الثلاثة ر  وق  

 

*   *   *   * 

  

 
ما هنا التمثيل  به فيما مر  للإيماء، لاختلاف الجهة؛ إذ التمثيل به  ( ولا ينافي الت1)

مثيل  بهذا الخبر ل 

 في الحذف. للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم، ولما هنا بالنظر للاجتهاد 
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 (غاء الفارقلإ) :العلة( من مسالك العاشر)

 .ما اشتركا فيهالحكم ل   ت  ن عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع، فيثب  بي  بأن ي  

في   ،البول في الماء الراكد بالبول فيه كإلحاق صب   ،ا سواء أكان الإلغاء قطعيًّ 

 . (1) «دائمأحدكم في الماء ال  »لا يبولن   :الكراهة الثابتة بخبر

 ،ا له في عبدك  ر  ن أعتق ش  »م    :( الثابتة بخبررايةالس    بالعبد فياق الأمة  كإلح)  ،اأم ظنيًّ 

تق  وع    ،همصص  ى شركاءه ح  ط  ع  فأ    ،عدلٍ   م عليه قيمة  و  ق    ،(2)العبد  ن  م  بلغ ث  فكان له مال ي  

 . (3)تق«تق عليه ما ع  وإلا فقد ع   ،عليه العبد

 تأثير لهما في منع من غير فرج، وفي الثاني الأنوثة، ولا فالفارق في الأول الصبُّ 

 . شارك فيه الأصل والفرعت  ما فتثبتان ل   ،رايةالكراهة والس  

اعتبار الشارع في عتق العبد  فيه احتمال   ل  تخي  لأنه قد ي   ؛اوإنما كان الثاني ظنيًّ 

 .ه في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيهاستقلال  

إلى  ها )( ثلاثت  ترجع)  ،( على القول بهد  ر  ط  وال  ران  و  والد  الفارق )  إلغاء    :أي(  وهو )

 ب  ش    ضرب  
 ، في الجملة  ل الظن  لأنها تحص    ، وإنما اعت برت؛حقيقة    علة    وليست  ،( للعلةه 

درك بواحد  لأنها لا ت   ؛الحكم  ع  ر  من ش   ن جهة المصلحة المقصودة  لا تعي  إن كانت و

 بخلاف بقية المسالك.  ،منها

 

*   *   *   * 

  

 
 (. 282(، ومسلم ) 239( رواه البخاري )1)

عت ق منه. ( أي: ثمن ما لا يملكه ا2)  لم 

 (. 1501، ومسلم ) (2522( رواه البخاري )3)
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 نفي مسلكين ضعيفين ة( في)خاتم

  علة   إذا كان الوصف المذكور   : كأن يقال(، وصف   ية  ي القياس بعل  ليس تأت  )

  ( أي: الوصف، هعن إفساد   ولا العجز  )  ،ه نص   على محل   القياس   كن  م  الحكم أ  

 ( فيهما. الأصح  في  ) ،ية( أي: دليل العل  هادليل  )

 . ر  آخ   وصفٍ الحكم معل ق  ب لجواز أن ف أما الأول

   م  ن العجز ث  الرسول؛ لأ  كمعجزةليس  وأما الثاني ف
هذا وهنا من    كل هم،  قل  ن الخ  م 

 نتفي العجز عن خصم آخر.ويمكن أن ي  فقط،   الخصم
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 (القوادح)
 ها.كان الدليل أو غير    علة   ،وهي ما يقدح في الدليل ،هذا مبحثها :أي

 القدح بالتخلف  -1

  بلا مانع أو فقد  ( إن كان التخلف )ف الحكم عن العلة المستنبطةتخل   :منها)

لأنها لو كانت علة   ؛بدون الحكم  ةٍ جدت في بعض صور(، بأن و  شرط في الأصح  

 .للحكم لثبت حينئذ

ا بيانه  ر  ه مؤخ  د بعض  يوير  لأن الشارع له أن يطلق العام    ؛بخلاف المنصوصة  وهذا

  ض عليه ليس له أن يقول: أردتُّ ق  ل بشيء ون  ا عل  بخلاف غيره إذ ،إلى وقت الحاجة

 .إبطال العلة ه باب  لسد   ،ذلك غير  

الوصف   ؛ لأنه ليس لعدم كونشرط  انع أو فقد  ف لموبخلاف ما إذا كان التخلُّ 

 ، بل لأمر آخر. ة  عل  

ف للزم الحكم في  ية مع التخلُّ إذ لو صحت العل   ؛امطلق  التخلُّف يقدح  :وقيل

 . استلزام العلة لمعلولها  ضرورة   ؛لفصورة التخ

 . تخصيص العلة وهم  وس   ،وقال به أكثر الحنفية  ،الا يقدح مطلق   : وقيل

إن   :على تفسير العلة مبني   إنه لفظي   ، وقيل: (معنوي  في القدح )( لفوالخ  )

 ف فلا. أو بالباعث أو بالمعر   ،ف قادح ر فالتخلُّ رت بالمؤث  س  ف  

 : ف معنوي  ل  أن الخ    وع  فر :( أيومن فروعه)

  :قوله  سمع  وي    ، ف، وإلا فلا يحصلح التخلُّ د  فيحصل إن ق    ،( للمستدل  الانقطاع  )

 . فل فيه التخلُّ ص  في غير ما ح   ية  العل   أردت  

نتفي وإلا فلا، لكن ي   ،فح التخلُّ د  فيحصل إن ق   ،(وانخرام المناسبة بمفسدة)

 . الحكم لوجود المانع
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 وإلا فلا.   ،فح التخلُّ د  فيمتنع إن ق   ،ص العلة( كتخصيهماوغير  )

 : على القول بأنه قادح  ف  التخلُّ  :( أيوجوابه)

 ض به. ر  ( فيما اعت  وجود العلة منع  )

وإلا فلا    ، (المستدل    إن لم يكن انتفاؤه مذهب  ( في ذلك )انتفاء الحكم)   ( منع  أو)

 بهذا.  يتأتى الجواب

ل  يجب القود بالقتل بمثق   ه أن يقال:مثال ، (رطلشا فقد  )  ( بيان  أو ، المانع  أو بيان  )

  ، الحكم فيه عن العلة ف  حيث تخل   ؛ هقض بقتل الأصل فرع  فإن ن  . دكالقتل بمحد  

أو أن التخلف   ،فيها عدم أصلية القاتل ي شترطإذ  ؛وجود العلة في ذلك فجوابه منع  

 ا لإعدام أصله.ه، فلا يكون هو سبب  ا لإيجاد فرع  ن الأصل سبب  كو لمانع، وهو 

عند  رض به )( فيما اعت  على وجود العلة استدلال  ف )( بالتخلُّ وليس للمعترض )

من الاعتراض  حينئذٍ ( لانتقاله) ،هاوجود   المستدل   منع   ولو بعد   علماء( من ال الأكثر

 . الكلام ؤدي إلى انتشاروذلك ي  ،إلى الاستدلال

(ـدليل بـه بها )ل حكم  عل  فيما  العلة :( أيعلى وجودها) لُّ ( المستد  ولو دل  )

  : ( له المعترض فقال، )( في ذلك المحل  هاع وجود  ن  ثم م   ،لنقضا موجود في محل  )

ك  منع   معالنقض  جد في محل  حيث و   ؛ ه على وجودها( الذي أقمت  كنتقض دليل  ي  )

(،  لانتقاله من نقضها إلى ناقض دليلهاالمعترض ) ( قول  سمع لم ي  )  ،ها فيهوجود  

 . عوتقال ممنالانو

  ه نلأ ؛في المدلول لأن القدح في الدليل قدح   أي:؛ «وفيه نظر» :قال ابن الحاجب

فكأنهما    ،من الارتباطول ما بينهما  يحوج إلى الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل آخر،  

 . شيء واحد

 س   ،هادليل   يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض   :د بين الأمرين فقالفإن رد  
له ع قوم 



278 

 

 .إذ لا انتقال ؛اتفاق  ا

ولو   ، رض به( فيما اعت  الحكم ف  على تخل   استدلال  ) ترض  لمعل  :( أيوليس له)

من الانتقال من الاعتراض إلى  فيه (، لما في الأصحه )ف  تخلُّ  المستدل   منع   بعد  

 الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. 

 ؛ هخرج محل  ما ي  الدليل ذكر في بأن ي   ، فمن التخلُّ  :( أيويجب الاحتراز منه)

 . من الاعتراض سلم  ي  ل  

( ياتإلا فيما اشتهر من المستثن    وعلى الناظر،  اعلى المناظر مطلق  )  وذلك واجب

 .كالمذكور، فلا يجب الاحتراز منه صار لأنه لشهرته ؛كالعرايا

،  ني  نتقض بالنفي أو الإثبات العام  ي   ،هاأو نفي  ) أو مبهمةٍ  نةٍ ( معي  صورة وإثبات  )

نة أو مبهمة أو  نتقض بإثبات صورة معي  ي   أو الإثبات العامُّ  العامُّ  النفي   :( أيوبالعكس

  ، لا شيء من الإنسان بكاتب  :يناقضه ،ما كاتب أو إنسان   ،زيد كاتب :فنحو   ،بنفيها

 . إنسان كاتب كلُّ  :يناقضه ، ما ليس بكاتب زيد ليس بكاتب، أو إنسان    :ونحو  

*   *   *   * 

 القدح بالكسر -2

علم من تعريفه  ما ي  ( ل  في الأصح  فإنه قادح ) ،(الكسر) :من القوادح  :ومنها( أي)

 . الآتي

( إلغاء بعض العلة) : ل بهالمعل   :أي ، ى بنقض المعنى سم  وي   ، الكسر   : ( أيوهو )

  ، ( مع إبدالهأو لا) ، بغيره البعض   : ( أيمع إبدالهإما ) :بوجود الحكم عند انتفائه

 .العلة : ( أيباقيها ونقض  )

،  فعل( لو لم ت  صلاة يجب قضاؤهاهي ) :(الخوف( إثبات صلاة )كما يقال في)

 فعل يجب أداؤها. فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم ت    ؛(فيجب أداؤها كالأمن)
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،  قضائهكيجب أداؤه  الحجُّ  :بأن يقال ،ى ( بأن خصوص الصلاة ملغ  عترضفي  )

 .ليندفع الاعتراض ؛( بالعبادة)( خصوص الصلاة لد  ب  فلي  )

ولا يجب   ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ؛ (بصوم الحائض( هذا القول ) ثم ينقض)

 . أداؤها بل يحرم

يجب  )  :ه( قول  إلا) ة  ( للمستدل عل  فلا يبقى) ،( خصوص الصلاةأو لا يبدل)

  ما يجب ليس كلُّ  :(، بأن يقالر  نقض بما م  ثم ي  )  ،( فيجب أداؤها كالأمنقضاؤها

 فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه.  ؛بدليل صوم الحائض ى،ؤد  ي  قضاؤه 

الحكم    ف  ه تخلُّ فاد  بة، وأن م  م أن الكسر لا يكون إلا في العلة المرك  ل  ر ع  وبما تقر  

 فهو قسم من أقسام القادح السابق.  ،عن العلة

*   *   *   * 

 القدح بعدم العكس -3

 . ( بأن يوجد الحكم بدون العلةسالعكعدم ) :من القوادح  :)ومنها( أي

لجواز أن يكون وجود   ،زهجو  بخلاف م   ،(العلل د  عند مانع تعد  قدح )وإنما ي  

 علم من القادح الآتي.ه ي  ومثال   ، الحكم لعلة أخرى

بمعنى انتفاء العلم أو الظن  ( لا بمعنى انتفائه نفسه، بل )انتفاء الحكم   :والعكس)

عدم   -  ن جملته العلة  الذي م   -  م من عدم الدليللا يلزلأنه  ؛(تفاء العلةبه لان

 المدلول.

وهو   ،العكس مقابل   :( أيهل  فإن ثبت مقاب  )ويدلُّ العكس  على عل ي ة الوصف، 

مع   دورانهل ؛ الوصف علة   كون في ( فأبلغ  ثبوت الحكم لثبوت العلة، ) :أي ،الطرد

ا ا وعدم  الحكم وجود 
 (1). 

 
 (. 3/330( وقال المحلي وغيره: »)أبلغ( أي: في العكسية«، وانتقده الكوراني في الدرر اللوامع )1)
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  :في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحكم  ، العكس    :( أيهوشاهد  )

  :بقوله ر  الب   جوه  د و  ا عد  ( لبعض أصحابه في خبر مسلم لم  مقوله صلى الله عليه وسل  )

حرام أكان عليه  في  )  الشهوة    :( أيأرأيتم لو وضعها»)  :لخإ  «وفي بضع أحدكم صدقة »

في  «كان له أجر ،الحلال وضعها في فكذلك إذا ) :نعم، فقال :فكأنهم قالوا ،(وزر

 . (1) (؟ه وله فيها أجر  أيأتي أحدنا شهوت  ) :هم ( قول  جواب

ه في الوطء  انتفاء   ، في الوطء الحرام -  الوزر  : أي -  نتج من ثبوت الحكماست  

ا حكميهما في العلة، وهو كون هذا مباح   س  لتعاك   ،بحصول الأجر الصادق   ،الحلال

 .في الكتاب الخامس وسيأتي  ،ى قياس العكسسم  ستنتاج ي  ، وهذا الا(2)اوذاك حرام  

*   *   *   * 

 القدح بعدم التأثير -4

( الذاتية مناسبة الوصف نفي   :أي ،عدم التأثير) :من القوادح :)ومنها( أي

 . للحكم

لاشتماله على  ،( فيها ف  مختل   ه مستنبطة  ت  ى عل  معن   بقياس  به ) ( القدح  فيختص )

 أو مستنبطة   ،ه منصوصةت  المعنى الذي عل   ه كالشبه، وقياس  ف غير  بخلا ،بالمناس  

 . فلا يأتي فيه ذلك ،عليها مجمع  

 : (أربعة( أقسام )وهو )

 . (اه  ب  ا أو ش  في الوصف بكونه طردي  عدم التأثير ) :القسم الأول -1

م قد  ر فلا ي  قص  صلاة لا ت   : كقول الحنفية في الصبحم تأثيره أصلا  والمعنى عد

 
 (. 1006( رواه مسلم ) 1)

ذكر    الاستدلال بانتفاء العلة التي هي الوطء الحرام، على انتفاء الحكم الذي هو الوزر، وأما ( ففيه 2)

إن مجرد كون الوطء حلالا  لا يستلزم ثبوت الأجر عليه،  الأجر فليس من مقتضى العكس، بل 

 وإنما يثبت بالنية الصالحة. 
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لا مناسبة فيه ولا   فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي   ، ا كالمغربذانهأ

 . (1) رقص  موجود فيما ي   ميده، وعدم التقب  ش  

  ، كالتيمم طهارة تفتقر إلى النية :بقياس المعنى في الوضوء وكقول المستدل  

  تية له كون الوضوء إذ المناسبة الذا ؛ه  ب  فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلى النية ش  

 عبادة.

 .ة الوصفي  عل   مناسبة   وحاصل هذا القسم طلب  

 ، وهذ مبني  (2) لحكمهأخرى ( بإبداء علة في الأصلعدم التأثير ) :( الثاني و) -2

 . وهو منع تعدد العلل   ، (مرجوح)  ( قولعلى)

(  فيقول  ،فلا يصح كالطير في الهواء  غير مرئي    مبيع  )  :( أن يقال في بيع الغائبمثل)

(  كاف  ( فيه )إذ العجز عن التسليم)  ؛ ( في الأصللا أثر لكونه غير مرئي  ) :المعترض

 ها موجود مع الرؤية. وعدم   ،في عدم الصحة

 ل به. ل  ما ع   غير   في الأصل بإبداء   ة  معارضال ه وحاصل  

 (. في الحكمعدم التأثير ) :( الثالثو) -3

 : ( ثلاثةوهو أضرب  )

 :( أيكقولهم ،لا فائدة لذكرهاشتملت عليه العلة )  صف  و :( أيما) :أحدها -

مشركون أتلفوا  ) :نا بدار الحربفين مال  تل  ( الم  في المرتدينالحنفية )  ، وهمالخصوم

فدار الحرب  ) ،ناف مال  تل  ( الم  كالحربي  ( عليهم )فلا ضمان ،بدار الحربمالا  

لأن من نفي   ؛ (رهئدة لذكفلا فا ،طردي  )  الخصوم كما هو عندنا وصف   : ( أيعندهم 

 
جد الحكم الذي هو عدم التقديم، مع عدم العلة التي ه1) ي عدم القصر، وتخلف العكس مما  ( فقد و 

 يقوي عدم المناسبة. 

أن يقال: لما عورضت   فلا يصح إدراجه في عدم المناسبة، إلا  ( غاية هذا أنه معارضة بعلة أخرى، 2)

 ضعفت. العطار. 
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نفاه وإن لم يكن الإتلاف بدار   ،المسلم كالحنفية مال   الضمان في إتلاف المرتد  

 . لم يكن الإتلاف بدار الحربومن أثبته كالشافعية أثبته وإن  ،الحرب

لأن المعترض يطالب  ؛( من الأقساملللأو  ( الاعتراض في ذلك )فيرجع)

 .بدار الحرب لا بغيرهابتأثير كون الإتلاف   المستدل  

لذكره   : ( أيله) ،اشتملت عليه العلة وصف   :( أيما)  :( الضرب الثاني و) -

  عبادة  ) :( بالأحجارالعدد في الاستجمارر كقول معتب   ،فائدة ضرورية على الأصح  )

  ، هاكرمي   :( أيماربر فيها العدد كالج  فاعت   ،ها معصية  م  تقد  قة بالأحجار لم ي  متعل  

  ر  معتب   :( أيلكنه ) ، ( في حكم الأصل والفرععديم التأثير ،ها معصيةم  لم يتقد   :فقوله)

قة  فإنه عبادة متعل   ؛ ( للمحصنبالرجم ل بهل  نتقض ما ع  لئلا ي   ؛ مضطر لذكرهالعدد )

 . عتبر فيها العددبالأحجار ولم ي  

 :ليقا ( أنمثل، ضرورية غير  ( له فائدة )أو) ه:ما ذكره بقول  :والضرب الثالث -

  : ( قولهم كالظهر، فإن إلى أذن الإمام ( في إقامتها )الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر)

إذ النفل كالفرض في   الوصف المعل ل  به؛  ( لم ينتقض إذ لو حذف ؛ حشو   ،مفروضة  )

بتقوية الشبهة  ( وهو الظهر )من الأصل( وهو الجمعة )ر لتقريب الفرعك  لكنه ذ  )   ،ذلك

 .ن غيره( به م  الفرض أشبه  إذ الفرض ب ؛بينهما

 . (في الفرععدم التأثير ) :( القسم الرابعو) -4

(  فلا يصح   كفء   ها غير  نفس   ت  ج  زو  ) : ها( أن يقال في تزويج المرأة نفس  مثل  )

 غير الكفء. ها ل جها وليُّ زو   :( أيجتو  كما لو ز  ) ،التزويج  

وهي في هذا المثال  أخرى،  ةعل ( في أنه إبداء  كالثان الرابع ) : القسم ( أيوهو )

  ؛ (إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء)  ؛ها من غير كفءها لا تزويج  تزويج المرأة نفس  

وهو أن تزويجها   ى،ع  د في جميع صور المد  ر  لكنه غير مط   ، فإنه وإن ناسب البطلان
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وإن كان نفي  كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي،    ،اها لا يصح مطلق  نفس  

 بالنسبة إلى الأصل.   م  وث    ،الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع

تخصيص  ) : الفرض   :( أيوهو ،رضإلى المناقشة في الف( هذا القسم )ويرجع)

ها  تزويجها نفس    ى فيه منع  ع  إذ المد    ؛ل في المثالع  كما ف    ،(جاجبعض صور النزاع بالح  

 ه من غير كفء. والاحتجاج على منع   ،امطلق  

أو   ،الصور فقد لا يساعده الدليل في كل   ؛االفرض مطلق   :( أيجوازه والأصح  )

 .اا صحيح  فيستفيد بالفرض غرض   ،لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها

لم أن هذا القسم مبني    ، وهو منع الفرض. مرجوحقول على  وبهذا ع 

*   *   *   * 

 القدح بالقلب  -5

 : وهو نوعان ، (قلب  لا) :من القوادح  : ( أيومنها)

 ،تهقول المستدل على عل   ربط المعترض خلاف  فوه بأن ي  وعر   ،بالقياس خاص  

 .ا عليها بالأصل الذي جعله مقيس  إلحاق  

 . ه من الأدلةعترض به على القياس وغير  ي   وعام  

 دليل    ،(1) (وصح  )  لُّ ( المستد  به  دل  أن ما است  ض )ر  ( المعت  وهو في الأصح دعوى)

  ع  ( المتناز  في المسألة)  ،له باعتبار آخر يلا  دل إن كان وإن  ،ل  على المستد   : ( أييهلع)

 . لا في مسألة أخرى ،فيها

. به صحة ما استدل  أي:   (تسليم صحتهمع القلب )  :( أييمكن معهف) لُّ  المستد 

 . (مقبول في الأصح  )  القلب   :( أيفهووعلى إمكان التسليم مع القلب )

 
ا لمذهب  1) ح  ( التقييد بالصحة للاحتراز عن الفاسد؛ إذ لا ينبني عليه شيء، فإن الفاسد لا يكون مصح 

 لا مبطلا  لمذهب المستدل، والمراد صحته في الواقع أو عند المعترض. المعترض و
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حينئذ  المستدل، فلا يكون القلب  ( لصحة دليل عند التسليم ،رضة  معاوهو إما )

 .ا، بل يجاب عنه بالترجيحقادح  

 تسليم الصحة. عدم   :( أيقادح عند عدمه) وإما اعتراض  

 : ( قسمانباعتبار آخر ) القلب   :( أيوهو )

  وإبطال  )  ،( في المسألةلتصحيح مذهب المعترض) القلب : (الأول)القسم 

 . ا به في الاستدلال أم لاح  سواء أكان مذهب المستدل مصر    ،فيها (مذهب المستدل

عقد بلا  ) :كالشافعي في بيع الفضولي   ( من جانب المستدل  كما يقال فالأول )

 اه.لمن سم   فلا يصحُّ  ؛كشراء الفضولي   :( أيكالشراء  ،فلا يصح  )  ،( عليهولاية

كشراء   :( أيكالشراء عقد فيصح  ) :( من جانب المعترض كالحنفي  فيقال)

 ه لغيره.فيصح له ويلغو تسميت   ؛الفضولي  

فلا   لبث  ) :ط للصوم في الاعتكافر  المشت   ( أن يقول الحنفيُّ مثل( الثاني )و)

فكذا الاعتكاف يكون   ،فإنه قربة بضميمة الإحرام  ؛(كوقوف عرفة يكون بنفسه قربة  

 فيه. ع  لأنه المتناز   ؛ وهي الصوم ،بضميمة عبادة إليه  قربة  

شترط فيه الصوم  فلا ي    لبث  الاعتكاف )  :( من جانب المعترض كالشافعي  فيقال)

ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي هو   .لا يشترط الصوم في وقوفها ؛(كعرفة

 ح به في الدليل. ولم يصر   ، اشتراط الصوم

 : هوإبطال   ،( لإبطال مذهب المستدل)  القلب   : (الثان القسم )

( في  وضوء فلا يكفي عضو  ) :في مسح الرأس كأن يقول الحنفيُّ  ،(بصراحةإما )

( من  فيقال) .ه ذلك لا يكفي في غسل   ؛ (ما ينطلق عليه الاسم كالوجه أقل  ه )مسح  

ه  غسل   ر  قد  لا ي   ؛ (ر بالربع كالوجهقد  فلا ي  ضوء ) عضو   :جانب المعترض كالشافعي  

 .بالربع
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معاوضة فيصح مع الجهل   عقد  ع الغائب )النفي في بي :(، كأن يقولأو بالتزام)

( من جانب  فيقالعدم رؤيتها. )  :أي  ،يصح مع الجهل بالزوجة  ؛(ض كالنكاحبالمعو  

فنفي الثبوت يلزمه نفي    ، (خيار الرؤية كالنكاح( فيه )فلا يثبت )  :المعترض كالشافعي 

 .إذ القائل بها قائل بالثبوت ؛الصحة

قبل  في    ،المساواة  قلب  ):  بالالتزام  لمستدل  بطال مذهب امن القلب لإ   :( أيومنه)

عن جهة الفرع   وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتفٍ  ، (في الأصح  

ا على في الفرع قياس   ه المستدلُّ فإذا أثبت   ، فيه بينهما ع  متناز   ر  باتفاق الخصمين، والآخ  

رع كما في جهة  فيجب التسوية بين الحكمين في جهة الف : الأصل يقول المعترض

 . الأصل

بمائع فلا تجب فيه النية    طهر  منهما )  كل    :( قول الحنفي في الوضوء والغسلمثل)

 جب فيه النية.ت ؛بخلاف التيمم ،لا يجب فيها النية ،هاإزالت   :( أيكالنجاسة

 ،الطهر :( أيومائعهيستوي جامده ) :( من جانب المعترض كالشافعي فيقال)

وقد وجبت النية في  ،ه في جميع أحكامهاها ومائع  طهر   ( يستوي جامدكالنجاسة)

 . ، فتجب في الوضوء والغسل بلا خلاف التيمم

*   *   *   * 

ب  -6  القدح بالقول بالموج 

 أوجبه الدليل  بما  :أي  ، ( بفتح الجيمببالموج    القول  )  :من القوادح   :( أيومنها)

  ، {ولله العزة ولرسوله} :ى عال  تالله ه قولوشاهد   ،بالقياسهذا  ولا يختصُّ . اقتضاهو

  ، لكنهم الأذلُّ  ،ذلك صحيح   :، أي{منها الأذل    الأعزُّ جن  خر  لي  }من قال:  في جواب

 . صلى الله عليه وسلم  وقد أخرجهم الله ورسوله  ،والله ورسوله الأعزُّ 

استلزام    عدم  المعترض   ظهر  (، بأن ي  بقاء النزاعالدليل مع  )  ى ( مقتض  وهو تسليم)
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 :رد ذلك على ثلاثة أنواع و  و   ،النزاع الدليل لمحل  

ولا   ، له النزاع أو ملازم   م أنه محلُّ توه  ن دليله ما ي  م   ستنتج المستدلُّ أن ي   :أحدها

 :كالشافعي ( من جانب المستدل المثقل ( القود بقتل ) ما يقال فيك)، يكون كذلك

 . ( بالنار لا ينافي القود كالإحراق ،ا فلا ينافي القود  قتل غالب  بما ي   قتل  )

ل  ( بين القتل بالمثق  منا عدم المنافاةسل  )  :( من جانب المعترض كالحنفي فيقال)

وذلك محل   ، القود   :( أييقتضيهل )إن القتل بالمثق   :(قلت   م  لكن ل  وبين القود، )

 ه الدليل.  ولم يستلزم ،النزاع

مذهب   م أنه مأخذ  توه  أمر ي   ن دليله إبطال  م   ستنتج المستدلُّ أن ي   :( الثاني و)

  : ال أيض  ( في القود بالقتل بالمثق  كما يقال )، منع أنه مأخذهي   والخصم   ،الخصم

ن قتل  ( م  ل إليهتوس  م لا يمنع القود كاله )ن آلات القتل وغير  ( م  التفاوت في الوسيلة)

 . ه القود  لا يمنع تفاوت    ،وغيرهماوقطع 

فلا    ،لة لا يمنع القود ( أن التفاوت في الوسيم  مسل  )  :( من جانب المعترضفيقال)

الشرائط   الموانع ووجود   انتفاء   لكن لا يلزم من إبطال مانع  ا منه، ) يكون مانع  

 . عل جميعها ف  وثبوت القود متوق    ،(يوالمقتض  

ه نيت  ( الذي ع  ليس هذا ) :( للمستدل  المعترض في قولهوالمختار تصديق )

ه تمنعه من الكذب في  عدالتلأن  ؛ ( في نفي القود مأخذيا بي )باستدلالك تعريض  

 . (1)لأنه أعلم بمذهبه و  ،ذلك

( ذلك أنه  و) ،عن مقدمة صغرى غير مشهورة المستدلُّ  سكتأن ي   :والثالث

(  د  ر  في  )  ،ح بهار  ( لها لو ص  المنع  مخافة    ؛ عن مقدمة غير مشهورة  ربما سكت المستدل  )

  : وضوء والغسلنية في ال اشتراط ال   كما يقال في  ،(القول بالموجبسكوته عنها )سبب  ب

 
 د  بما قاله.ق إلا ببيان  مأخذ آخر؛ لأنه قد يعان  ( وقيل: لا ي صد  1)
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الوضوء والغسل   : عن الصغرى وهي  ت  سك  وي   ،شترط فيه النية كالصلاةما هو قربة ي  

ها  اشتراط   لزم  بة يشترط فيه النية، لكن لا ي  أن ما هو قر م  مسل   : قربة، فيقول المعترض

 . في الوضوء والغسل

عن القول رج وخ ،ذلك د عليه منع  ر  و   ،بأنهما قربة ح المستدلُّ ر  فإن ص  

 .للدليل وهذا منع   ، ب تسليم للدليل مع بقاء النزاعلأن القول بالموج  ؛  ببالموج  

 ب. فلا يتأتى فيها القول بالموج   ،المشهورة فكالمذكورةالمقدمة أما 

*   *   *   * 

 القدح بعدم المناسبة -7

وفي  )،  ل به الحكم  لوصف المعل  ل (  القدح في المناسبة)  :من القوادح   :( أيومنها)

ل  ( للوصف المعل  وفي الانضباط) ،( من شرعهصلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود

 لوصف. ( ل وفي الظهوربه، ) 

 ها مفسدة  ل  في أو  المعترض   بديي   بمفرده، فقادح   الأربعةهذه من واحد  كلُّ و

كما مر    تنخرم بذلك  ن المناسبةلأ   ؛راجحة أو مساوية  
  لا حكم  ال ن  أ  في ثانيها  ن  بي  ، وي  (1)

 .(2) الظهور الانضباط، وفي رابعها عدم   وفي ثالثها عدم  ، يوصل إلى المقصود

 . ما نفاه المعترض( ل  بالبيانبشيء منها )  القدح   :( أيهوجواب  )

التخلي للعبادة   :بيان رجحان المصلحة على المفسدة، كأن يقال  : الأولفجواب  

  ت  أن تلك المصلحة تفو  ض بعترفي   ،ما فيه من تزكية النفسأفضل من النكاح ل  

  النظر وكسر الشهوة، فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح   ها كإيجاد الولد وكف  أضعاف  

 . كر لحفظ النسلوما ذ   ،لأنها لحفظ الدين ؛ رك  مما ذ  

 
 ( في آخر المسلك الخامس. 1)

ها. 2) انها وغير   ( قال العطار: والأولان يختصان بالمناسبة، والأخيران يعم 
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المرأة تحريم  :كأن يقال ،بيان إفضاء الحكم إلى المقصود: الثاني جواب و

من شرع   فضي إلى عدم الفجور بها المقصود  ن يلأ  ا صالح  د  بالمصاهرة مؤب   م  ر  ح  الم  

لأن النفس مائلة   ؛الفجورفضاء إلى  ا لذلك، بل للإفيعترض بأنه ليس صالح    ،التحريم

 باب الطمع فيها بحيث تصير غير   سدُّ يد فيجاب بأن تحريمها المؤب   ،إلى الممنوع

 .مشتهاة كالأم

ه كالسفر ط  ضب  معه ي  أو بوصف  ،بيان انضباط الوصف بنفسه: الثالثجواب و

 .ةللمشق  

قود  عل في ال كأن يعل    ، نه بصفة ظاهرةبأن يبي    الوصف،   بيان ظهور :  الرابعجواب  و

بصفة ظاهرة   بأنه ي ظهرب يل به، فيجعل  فلا ي   بأن الرضا أمر خفي   ض  ر  عت  في   ،بالرضا

 وهي الصيغة.  ،عليه تدلُّ 

*   *   *   * 

 القدح بالفرق -8

 . ( بين الأصل والفرعالفرق  ) :القوادح ن م : ( أيومنها)

مانع في  ) ( إبداء  أو ، الأصل( حكم )عل ة  في  قيد   والأصح أنه معارضة بإبداء  )

 ا. بداءين مع  بالإ  :( أيأو بهما ) ،( يمنع من ثبوت حكم الأصل فيهالفرع

تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع   :أن يقول الشافعي   : الأول  ق  مثاله على الش  

 .لعلة في الأصل الطهارة بالترابالطهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بأن ا

كغير المسلم بجامع القتل  يقاد المسلم بالذمي   :أن يقول الحنفي  :ثاني وعلى ال 

 . فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، العدوان العمد  

 . (1) بداءينن يعارض بالإ أ :وعلى الثالث

 
ضين لاشتماله على معارضة علة الأصل، وعلى معارضة الفرع، وجمع   ( وهذا قيل: إن فيه اعترا1)
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واللازم    ،ملأنه لو لم يقدح لم يمتنع التحكُّ ؛  (قادح)  الفرق    :( أيأنه)  ( الأصحُّ و)

 . باطل

ا من ى في الأصل جزء  د  ب  منع كون الم  كأن ي   ، (بالمنع) الفرق   :( أيوجوابه) 

 . ا من الحكمى في الفرع مانع  د  ب  الم  كون و  ،العلة

 ة الظن  لقو   ، بأن يقاس عليها ،( لفرع واحدد الأصولأنه يجوز تعد  ) ( الأصحُّ و)

 . (1) د العللوهو الموافق لجواز تعدُّ   ،به

ل  بط  لأنه ي   ؛ (في الأصح  ( في القدح فيها ) فىمنها ك   ق بين الفرع وأصل  ر  فلو ف  )

 . ها المقصود  جمع  

ين  ب ق المعترض  ر  ( واحد منها، وقد ف  على جواب أصل   في اقتصار المستدل  و)

 : (قولان) ،هاجميع  

 .لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها ،يكفي  :أحدهما

  الموافق    عنه، وهذا هو الأوجه    فلزمه الدفع    ،لأنه التزم الجميع    ؛ لا يكفي   :والثاني 

 . (2) هقبل   للأصح  
*   *   *   * 

 
ع  قبول. وقيل: بل هو سؤال واحد لاتحاد االأسئلة المختلفة غير م م  لمقصود، وهو قطع ج 

 .  المستدل 

( وقيل: يمتنع تعدد الأصول، لانتشار البحث في ذلك، مع إمكان حصول المقصود بواحد منها،  1)

 وصححه الأصل. 

ين  جواز القدح بالفرق بين الفرع وأصلٍ واحد، أما من قال: لا يكفي في القدح إلا الفرق  ب ( وهو2)

ه في جواب الاعتراض بالفرق بين الجميع الجواب  عن  الفرع وجميع  الأصول، فلا يكفي عند

 واحد؛ لأنه حينئذ لم يحصل الفرق بين الجميع الذي هو شرط  القدح عنده. 
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 القدح بفساد الوضع -9

ا لترتيب  ل صالح  بألا يكون الدلي ،فساد الوضع) :من القوادح :( أيومنها)

 . هذلك الحكم أو نقيض   كأن يكون صالحا لضد    ،( عليهالحكم

ا  القتل عمد   :قول الحنفيةمثل  (، التخفيف من التغليظاستنتاج )  :( أييكتلق  )

الجناية يناسب تغليظ الحكم لا   م  ظ  فع   ،ةجب له كفارة كالرد  تلا فجناية عظيمة 

 .(1) تخفيفه بعدم وجوب الكفارة

 الزكاة وجبت لدفع حاجة : كقولهم (، التوسيع من التضييقي ) ق  ( كتلو)

فق بالدافع ، فالتراخي (2)على العاقلة ، فكانت على التراخي كالديةالمستحق  مع الر 

 . قع لا يناسب دفع الحاجة المضي  يستو

لم يوجد  :ركأن يقال في المعاطاة في غير المحق   ،(من النفي الإثبات  ي )( كتلق  و)

الصيغة يناسب عدم   ، فعدم  (3)رضا صيغة، فينعقد بها البيع كما في المحق  مع الر   فيها

 . الانعقاد لا الانعقاد

  أو إجماع في نقيض   بنص  ) ( في قياس المستدل  اعتبار الجامع ثبوت  ي )( كتلق  و)

 .في ذلك القياس (4) (الحكم

 
جهة المخالف بأن عدم وجوب الكفارة من التغليظ، لا من باب التخفيف؛    ( قال العطار: أجيب من1)

ر. إشارة  إلى أنه ل غ لظه يجلُّ عن أن   إذ في عدم التكفير  ي كف 

هدة جنايته التي أخطأ فيها،  2) ( لأن في وجوب الدية على العاقلة دفع  حاجة الجاني إلى خلاصه من ع 

الاقتصار في آخر كل  حول على نصف دينار على الغني، وربع دينار على  مع الرفق بالعاقلة في 

ط.   المتوس 

 رات كالخبز والإدام ونحو ذلك.ول بانعقاد البيع بالمعاطاة في المحق  ( وهذا مبني على الق 3)

( فيه فصل  معمول المصدر بمعمول غيره؛ فإن قوله: »بنص أو إجماع« متعلق بـ»ثبت«، وقوله: »في  4)

 ض« متعلق بـ»اعتبار«. نقي
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ه نجس كالكلب،  ر  ؤ  اب فس  ذو ن ع  ب  س   ة  الهر   :قول الحنفية :النص  مثاله ثبوته ب

 ب  الس   :فيقال
 ،ي إلى دار فيها كلب فامتنعع  للطهارة حيث د   ة  ة اعتبرها الشارع عل  ي  ع 

رواه الإمام أحمد  ،«ع  ب  س   ر  و  ن الس  » :فقال ،فقيل له ،ر فأجابو  ن وإلى أخرى فيها س  

 . (1)وغيره

 نُّ س  في   مسح   :الوضوء قول الشافعية في مسح الرأس في :جماعالإمثال ثبوته بو

المسح في   :فيقال فيما زاد على الثلاث،  الإيتار فيه نُّ س  تكراره كالاستجمار حيث ي  

 . (2)اتكراره إجماع   نُّ س  لا ي   الخف  

ا ر كونه صالح  بأن يقر   ،( عن الدليلبتقرير نفيهفساد الوضع ) :( أيوجوابه)

وبالأخرى   بإحداهما التوسيع   ب  كأن يكون له جهتان يناس   ،لترتيب الحكم عليه

كالارتفاق ودفع    ،ن الأخرىم    ن إحداهما، والمعترض  فيه م    نظر المستدلُّ في    ،التضييق  

 .الحاجة في مسألة الزكاة

 . ارةظ فيه بالكف  غل  فلا ي    ،ظ فيه بالقود ل  الكفارة في القتل بأنه غ   نويجاب ع

 . لا على عدم الصيغة  ،اعلى الرض ب  وعن المعاطاة بأن الانعقاد بها مرت  

وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك  

كما في مسح   ، ضر  د مع نقيضه لمانع في أصل المعت  ج  فه عنه بأن و  الحكم، ويكون تخلُّ 

 س  ده كغ  فس  فإن تكراره ي   ؛الخف  
 ه. ل 

*   *   *   * 

 القدح بفساد الاعتبار -10

( من كتاب ا نص  ( الدليل )بأن يخالف ،فساد الاعتبار) :القوادح  من :( أيومنها)

 
 (، وسنده ضعيف. 179(، والدارقطني )8342( رواه الإمام أحمد )1)

 اعتباره في نفي الاستحباب.  لاستحباب بالمسح فاسد الوضع؛ لأنه ثبت ( فيكون تعليل ا2)
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 . (اأو إجماع  أو سنة )

نيته من النهار كقضائه،    صحُّ تصوم واجب فلا    :يقال في أداء الصوم الواجبكأن  

أعد  الله  }ى قوله: ل إ {والصائمين والصائمات} :عترض بأنه مخالف لقوله تعالى في  

ا ا عظيم  ب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير ت  فإنه ر   ،{لهم مغفرة وأجر 

 .صحته بدونه ض للتبييت فيه، وذلك مستلزم ل تعرُّ 

عترض بأنه  قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، في   لا يصحُّ  :وكأن يقال

»إن خيار    :وقال  ،اباعي   ر  ا ورد  ر  ك  استسلف ب    صلى الله عليه وسلم لخبر مسلم عن أبي رافع أنه    ،مخالف

 . (1) سنهم قضاء«الناس أح

كالأجنبية، ه الميتة لحرمة النظر إليها  غسل زوجت  لا يجوز للرجل أن ي    :وكأن يقال

 . ڤ  فاطمة   عترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل عليٍّ في  

ه فقط بأن  لصدق   ،( من وجهمن فساد الوضع  أعم  فساد الاعتبار ) :( أيوهو )

 يكون الدليل  فساد الوضع فقط بألا    وصدق    ،ها لترتيب الحكم علييكون الدليل صالح  

ا بألا يكون الدليل كذلك مع  هما مع  وصدق   ،ولا إجماع ه نص  كذلك، ولا يعارض  

 .أو إجماع له معارضة نصٍّ 

في   الواقعة ( وعاتن  ه على الم  تقديم  للمعترض بفساد الاعتبار ) :( أيوله)

 .غير مانع من تقديمه وتأخيره ( لمجامعته لها منه عنهاوتأخير  )  ،(2)ماتالمقد  

 
ل في السنة السابعة. 1600( رواه مسلم ) 1) ب اعي: ما د خ  ر: الصغير من الإبل، والر   (. والب ك 

مة الدليل، فهي أخصُّ من الاعتراضات، ويأتي ذكر  ( الم2) نوعات: الاعتراضات على مقد  راد بالم 

 التالي.  بعضها في القادح

(: »ذكر المصنف أن المعترض مخي ر بين تقديم ذكر فساد  621ع )ص قال أبو زرعة في الغيث الهام

تبار يغني عن منع المقدمات،  الاعتبار على المنوعات وتأخيره عنه، وتوجيه التقديم: أن فساد الاع

حها ر    د  بأنه فاسد الاعتبار«. وتوجيه التأخير: أنه يطال ب  أولا  بتصحيح مقدمات قياسه، فإذا صح 
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، أو الإجماع بإرسال أو غيره النص   سند   :أي (1) (كالطعن في سنده :وجوابه)

( له  ظهورلا   ومنع  )،  سلم دليل المستدل  فيتساقطان وي    ، آخر  ( للنص بنصٍّ والمعارضة  )

 ( له بدليل. والتأويل  )  ،قصد المعترضفي م  

*   *   *   * 

 الوصفالقدح بمنع عل ية  -11

ى  سم  وت  ) ،ه العلة  كون   منع   :( أيية الوصفمنع عل  ) : من القوادح : ( أيومنها)

 . (2)ةبتصحيح العل    :( أيالمطالبة

  ، بما شاء من الأوصاف  ك المستدل  إلى تمسُّ   ى الحال  وإلا لأد    ،(قبوله  والأصح  )

 م  لأ  
 .ه المنع  ن 

 المتقدمة.ة لك العل  ة بمسلك من مساي  العل   :( أيه بإثباتهاوجواب  )

*   *   *   * 

 ذكر بعض أنواع القدح بالمنع: 

وهو مقبول  ،اعتباره فيها منع   :( أيمنع وصف العلة)  : ( المطلق  ومن المنع)

(  الكفارة  ) وأنه لا تجب فيه كفارة: ( إفساد الصوم بغير جماع كقولنا في ) ،اجزم  

فإنه    ؛(ختصاصها به كالحد  فوجب ا  ،للزجر عن الجماع المحذور في الصومعت )ر  ش  

 .(3) بذلك وهو مختص   ى،زنبال ع للزجر عن الجماع  ر  ش  

 
يادة الكاف إلى أن الجواب لا ينحصر فيما ذ كر، بل يمكن الجواب بأمور أخرى، منها  ( أشار بز1)

ب.   القول بالموج 

(: »المطالبة بتصحيح العلة، وهو منع كون  328/ 2في أصول الفقه )   ( قال الصفي الهندي في الفائق2)

ى علة، وهو وإن كان من جملة ال ع  أن هذا السؤال   منوعات لكن إنما أ فرد؛ لأن بعضهم زعم المد 

 ليس بصحيح«. 

، والحكم هو اختصاص كلٍّ بالجماع، 3) ( قال العطار: فالمقيس هو الكفارة، والمقيس عليه هو الحدُّ
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بل عن الإفطار عت للزجر عن الجماع بخصوصه، )ر  أنها ش   م  لا نسل   :(فيقال)

 أو غيره.  في الصوم بجماعٍ  :( أيالمحذور فيه

ن ي  كأن يب ، ةخصوصية الوصف في العل   : ( أيه ببيان اعتبار الخصوصيةوجواب  )

ن سأله عن  حيث أجاب بها م   ،بها عليهالجماع في الكفارة بأن الشارع رت   اعتبار  

 ه.ماع  ج  

( بحذف  ح المناط نق  ي  ( بهذا الاعتراض )المعترض كأن  ) والأمر  في هذه المسألة: 

( ببيان اعتبار خصوصية هق  يحق   والمستدل  ) ،خصوص الوصف عن اعتباره في العلة

 فإنه يرفع النزاع.  ،لرجحان تحقيق المناط المستدلُّ  مقد  في   ،الوصف

*   *   *   * 

 (. منع حكم الأصل )  :( من المنع المطلق  و)

على   الإجارة عقد    :كأن يقول الحنفيُّ   ،العلة  ف( كمنع وصأنه مسموع    والأصح  )

بطل  إذ النكاح لا ي   ؛حكم الأصل م  لا نسل   :فيقال له ،منفعة، فتبطل بالموت كالنكاح

 . بالموت بل ينتهي به

من  مةٍ مقد   لأنه منع   ؛بمنع الحكم :( أيأن المستدل لا ينقطع به) ( الأصحُّ و)

 مات.مات القياس، فله إثباته كسائر المقد  مقد  

على حكم   :( أيعليه) استدل   :( أيدل   إن) المستدل   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

 ؛ا الدليل  ( ثاني  بل له أن يعترضلك، )د ذ( بمجر  لم ينقطع المعترض  ) ،الأصل بدليل

 .الأنه قد لا يكون صحيح  

 :بةوع مترت  ن تيان بم  ن طرف المعترض في الإ( م  وقد يقال)

 (. حكم الأصل م  سل  لا ن  ) -1

 
. والعل  ة الزجر عن الجماع في كلٍّ
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لف في جواز  لجواز كونه مما اخت   ، (قاس فيهم أنه مما ي  ولا نسل   نام  سل  )  -2

 لا يراه.  والمستدلُّ  ،القياس فيه

 ا. ديًّ لجواز كونه تعبُّ  ،(لأنه معل   م  ولا نسل  ( ذلك ) نام  ل  س) -3

 ه. ها غير  لجواز كون   ،(هت  م أن هذا الوصف عل  ولا نسل  ( ذلك ) نام  سل  ) -4

 وجود الوصف في الأصل.  : ( أيفيه هم وجود  ولا نسل  ( ذلك ) نام  سل  ) -5

 ا.لجاز كونه قاصر   ،(متعد  )   الوصف   :( أيأنه م  ولا نسل  ( ذلك ) نام  سل  ) -6

 . (ه بالفرعم وجود  ولا نسل  ( ذلك ) نام  سل  ) -7

 ،ةبالعل    الباقية    ولى منها بحكم الأصل، والأربعة  الأ    ق الثلاثة  وع تتعل  ن فهذه سبعة م  

 .(1) مع الأصل والفرع في بعضها 

  ورة ( المذكف من الطرقر  بما ع  ( لها على ترتيبها السابق )بالدفع( عنها )فيجاب)

 . إن أريد ذلك، وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها ،هافي دفع  

(، كالنقوض أو  من نوع يجوز إيراد اعتراضاتوع )ن د الم  (ـبسبب جواز تعدُّ فـ)

 . كانت أو لا بة  مترت   ،لأنها كسؤال واحد  ؛المعارضات في الأصل أو الفرع 

م  ل  ض بكذا ومنقوض بكذا، ولئن س  ر أنه علة منقوك  ما ذ   :بة أن يقالمثال المترت  

ر أنه علة منقوض بكذا  ك  ما ذ   :بة أن يقالومثال غير المترت   .فهو منقوض بكذا 

 . ومنقوض بكذا 

(، كالنقض وعدم التأثير من أنواع في الأصح  اعتراضات )( يجوز إيراد وكذا)

لك لأن تسليمه  وذ  ؛همتلو    يستدعي تاليها تسليم    :( أيبةوإن كانت مترت  والمعارضة، ) 

 . لا تحقيقي  تقديري  

 
مع الأصل، والسادس  ( قال العطار: قوله: )في بعضها( راجع للأمرين؛ فالرابع والخامس بالعلة 1)

 ع بالعلة مع الفرع. بالعلة فقط، والساب
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الأصل، ولئن  ر من الوصف غير موجود فيك  ما ذ   :أن يقال بة  مثال الأنواع مترت  

هذا الوصف منقوض بكذا أو   :بة أن يقالمترت   ها غير  ومثال . م فهو معارض بكذال  س  

 ر لكذا.مؤث   غير  

*   *   *   * 

 القدح باختلاف علتي الأصل والفرع -12

 ي  ت  عل    اختلاف    :أي  ،(اختلاف ضابطي الأصل والفرع)  :من القوادح   :( أيومنها)

 .هما بدعوى المعترضحكم  

، كأن يقال في ا ومساواة  الثقة فيه بالجامع وجود  ا لعدم  كان اختلافهما قادح    وإنما

ه على القتل،  ه غير  كر  وا في القتل، فعليهم القود كالم  ب  تسب   : شهود الزور بالقتل

وإن    ؟بينهما  ، وفي الفرع الشهادة، فأين الجامع  ض بأن الضابط في الأصل الإكراه  ر  عت  في  

 ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟  فأين مساواة   ، ا في الإفضاء إلى المقصودرك  اشت  

  الجامع بينهما  :( أيبأنه): الاعتراض باختلاف الضابط جواب   :( أيوجوابه)

أو  ) ا.، وهو منضبط عرف  ر  ب في القتل فيما م  كالتسبُّ  ،( بين الضابطينالقدر المشترك)

مساوٍ لإفضاء   : أي( سواء  الضابط في الفرع إلى المقصود )  إفضاء   : ( أيبأن الإفضاء

  وكالمساوي لذلك الأرجح    .ر  الضابط في الأصل إلى المقصود، كحفظ النفس فيما م  

 ولى. م بالأ  ه  كما ف   ،منه

التفاوت   :بأن يقال ،( بين الضابطينء التفاوتبإلغا) ( يحصل الجواب  لا)و

بالجاهل، وقد لا  قتل م ي  ى كما في العال  لغ  لأن التفاوت قد ي   ؛ ى في الحكمغ  ل  بينهما م  

 قتل بالعبد. لا ي   ى كما في الحر  لغ  ي  

*   *   *   * 
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 القدح بالتقسيم -13

مع منع  ،(1) لاستفسارإلى اهو راجع و ، (التقسيم)  :من القوادح :( أيومنها)

 . العلة  هو المعترض أن أحد احتمالي اللفظ 

أحدهما  ) ، على السواء( مثلا  بين أمرين د في الدليل )ر  و ( الم  وهو ترديد اللفظ)

  : مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي .راد  الم   ( دون الآخر  ممنوع

أنه    م  أنه قربة، والثاني مسل    الأول ممنوع    ،المخصوصة  النظافة أو الأفعال  هو  الوضوء  

 قربة، لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية.

 . معهلا يتمُّ الدليل   ن لأ  أي: القدح  بالتقسيم؛ (والمختار قبوله)

( أنه  أو) ، ( كما يكون لغة  اولو عرف  مراد ) معنى ال لل ( وجوابه أن اللفظ موضوع)

 الظهور. و الوضع   ن  بي  ( ولو بقرينة، وي  في المراد ظاهر)

*   *   *   * 

 . (إلى المنع  راجعة  ها ) كلُّ   -المعب ر  عنها بالقوادح  - ( والاعتراضات)

 لأن غرض المستدل   ؛أو المعارضة من العلماء: ترجع إلى المنع قال كثيرو

سلامته من ب و الدليل، ماتة مقد  صح  ب ، ولا يحصل ذلك إلاعاه بدليلهد  إثبات م  

أو   ،هاتمة الدليل بمنع مقد  القدح في صحبذلك  ض هدم  وغرض المعتر . ضالمعار  

 . هم  معارضته بما يقاو  ب

والقلب والعكس والقول بالموجب من   ،بيل المنعوفساد الوضع من ق   ضفالنق

 قبيل المعارضة 

  ،للعلة عن الجريان منع   راجعة  إلى المنع؛ لأنها أن المعارضةالمصنف رأى و

 فاقتصر عليه.

 
 ( الاستفسار هو القادح التالي، فيأتي تعريفه. 1)
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*   *   *   * 

 بالاستفسارالقدح  -14

مة ( هام  ومقد  ) عرف مدلول لأنه إذا لم ي  ؛ (الاستفسار) :الاعتراضاتأي: مقد 

 . هاالاعتراضات كل   ردُّ هو م  الذي  المنعإليه ه  توج  أن يل يستحياللفظ 

 .( فيهلغرابة أو إجمال ،ذكر معنى اللفظ وهو طلب  )

على المعترض في  ) واجب  الغرابة والاجمال  : بيان وجود( أيهماوبيان  )

 .(1) همالأن الأصل عدم   ؛ (الأصح  

 ،للإجمال ق  ( المحق  حاملتساوي الم   بيان  بالإجمال ) ( المعترض  فكل  ولا ي  )

  أي: ( الأصل) :( في بيان ذلك إن أراد التبرع به أن يقولويكفيه) ،لعسر ذلك عليه

بأن الأصل عدم   وإن عارضه المستدلُّ  ،(2) حاملالم   :( أيعدم تفاوتها) الراجح  

 جمال. الإ

بأن   ،عدم الغرابة والاجمال :( أيهماعدم   المستدل   ن  فيبي  الاعتراض ) تم  وإذا 

أو بقرينة، كما   ،هأو غير   شرعيٍّ  ن ظهور اللفظ في مقصوده بنقل عن لغة أو عرفٍ يبي  

بأن الوضوء يطلق على  ،الوضوء قربة فتجب فيه النية :رض عليه في قولهإذا اعت  

 حقيقته الشرعية.هو الثاني  :فيقول ،النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة

؛ لأن ( لاللفظ بمحتم   ر  أو يفس  ) دفع  وإن لم ي   - هذا  أي: بمعنى يحتمله اللفظ 

 . الذي هو المراد به مقصود المستدل   ن  يتبي   - الغرابة والإجمال

ره بمعن ى ( أيوبغيره :قيل) ية الأمر أنه ناطق بلغة  إذ غا ؛لٍ حتم  م   غير   : يفس 

 
 ( وقيل: يجب على المستدل بيان عدمهما؛ ليظهر دليله. 1)

(: »وفيه نظر، بل الأصل وجوده؛ لأنه دافع للإجمال  628ل أبو زرعة في الغيث الهامع )ص ( قا 2)

 صل«. الذي هو خلاف الأ
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باب لا   بأن فيه فتح   د  ور   .على أن اللغة اصطلاحية بناء   ؛ولا محذور في ذلك ،جديدة

 .معنى  لفظ على أي   صحة إطلاق أي  ؛ لأنه يلزم منه سدُّ ني

في غير  اللفظ ظهور عدم    بعد تسليمه( من المستدل  يقبل لا ( أنه )والمختار)

كأن    ، (أو قرينة( عن لغة أو عرف )بلا نقل   ه د  قص  في م  )  ف ظل  ( ل دعواه الظهورمقصده، )

ا في ا، فلو لم يكن ظاهر  ر اتفاق  لأنه غير ظاهر في الآخ   ؛ه في مقصديلزم ظهور  ي   :يقول

وجود   بيان المعترض    لأنه لا أثر لها بعد    دعواه؛  قبلوإنما لم ت    .مقصدي لزم الاجمال

 . الإجمال

*   *   *   * 

 والمعارضة أقسام المنع

ص المصنف   سبق أن الاعتراضات راجعة  إلى المنع والمعارضة، وهنا لخ 

ها، فقال: هما وأسماء   أقسام 

ه     :( أيالحكايةلا يأتي في  )   (1) معارضةٍ الاعتراض بمنع أو    :( أيثم المنع  ) لا ي توج 

 حتى يختاروعلى المعترض أن ي صب ر  ،سألةمللأقوال في ال  حكاية المستدل  إلى 

 عليه. منها ويستدل   قولا  المستدلُّ 

بعد   :( أيأو بعده) ،هتمقدمبمنع ( قبل تمامهإما ) :(في الدليل) المنع   ( يأتيبل)

 تمامه.

أي:   (مع السند) ( منع  أو ،دمجر  ) )إما( منع   : ( وهو المنع قبل التماموالأول)

(  ولم لا يكون  ؛ م كذاسل  لا ن  (قول المعترض: )ـك) ،بنى عليه المنع، وهو ما ي  المستند

 (. كذا( الأمر )لزم كذا لو كانإنما ي  و) ؛م كذاسل  ن( لا أو .كذاالأمر )

 
 يراد به معناه الاصطلاحي، بل يراد به مطلق الاعتراض الشامل  ( في هذا إشارة إلى أن المنع لا1)

 للمعارضة. 
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ى النقض ويسم   ،ى بهاسم  ي   :( أيالمناقضة  ) :الأول بقسميه :( أيوهو )

 .التفصيلي  

ه فاحتجاج   :( أيفغصب  ) ،عهان ( التي م  لانتفاء المقدمة( المانع )فإن احتج  )

(  قونسمعه المحق  لا ي  ) ، ولذلكلأنه غصب لمنصب المستدل   ؛اغصب  ى سم  لذلك ي  

 ا. جواب   قُّ ستح  فلا ي   ،لاستلزامه الخبط   ،ارظ  من النُّ

 :بعد تمام الدليل( وهو المنع والثان )

مة ل  اكان منع   فإن(، هحكم   ف  لتخل   إما بمنع الدليل) - فالنقض ) نةمعي  مقد 

ا لمقدمة مبهمة فهو  )أو(  ،ى مناقضة  سم  كما ي   ،ى بهسم  ي   :( أيالتفصيلي   كان منع 

ا ، (1)يسمى به ي:( أالإجمالي  النقض )   : كأن يقال ، لجملة الدليل وكذلك إن كان منع 

 . ف الحكم عنه في كذار من الدليل غير صحيح لتخلُّ ك  ما ذ  

ت  بما ينافي ثبو الاستدلال  المدلول و) ( منع  معالدليل ) :( أيأو بتسليمه) -

( في صورتها  فيقول) ،ى بهاسم  ي   :( أيالمعارضة  هو )ـ(ـف) (، وحينئذالمدلول

فعندي ما  ه ) ( على ما ذكرت  وإن دل  ( من الدليل )ما ذكرت  ) :للمستدل   المعترض  

 والمستدلُّ  ، (لا  مستد  بها ) ( المعترض  ب  نقلوي  ) ، هذكر  وي   ،هما ذكرت   : ينفي ( أيينفيه

 .امعترض  

فالمنع  ،هبما ينافي ثبوت   ولم يستدل   أو المدلول   ،فالدليل لا للتخلُّ  عن أما لو م  

 .، فلا ي سمع ولا يجابمكابرة  

ولا   ،سلم دليله الأصليُّ ي  ل   ؛(بدليلض به عليه )ر  ما اعت  ( ل  الدفع  المستدل  وعلى  )

من المنع ( ر  فكما م  عه المعترض )ن بأن م   ،الدليل الثاني  :( أيعن  فإن م  ) .يكفيه المنع

وأكثر  من ذلك، فيستمرُّ   ا ا ورابع  ثالث   ( المنع  وهكذا) ،قبل تمام الدليل وبعد تمامه

 
صف بالإجمالي؛ لأن جهة المنع فيه غير معينة، 1)  بخلاف التفصيلي. ( و 
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( بأن  المانع أو إلزام  ) ،نوعنقطع بالم  يبأن  المستدل   :( أيإلى إفحامه) المنع والدفع

 .( 1) مشهور أو يقينيٍّ  إلى ضروريٍّ  ي الاستدلالنتهي
*   *   *   * 

  

 
(: المشهورات: قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس بها  379/ 2( قال العطار )1)

عدل حسن، والظلم قبيح، وقول هم: مراعاة الضعفاء  مصلحة عامة أو رأفة وحمية، كقولهم: الل

 محمودة، وقولهم: كشف العورة مذموم، ونحو ذلك. 
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 ياسلكتاب الق  (خاتمة)

فاعتبروا يا أولي } :لقوله تعالى  ،لأنه مأمور به ؛ (ينأن القياس من الد   الأصح  ) 

 . {الأبصار

 .هرف من حد  (، كما ع  من أصول الفقه) القياس   :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

ولا   قاله الله  ) :( يقال فيهلا)و ،ه ( وشرع  إنه دين الله ) :( فيهالمقيس يقال وحكم  )

 . لا منصوص ط  نب  لأنه مست  ؛(هنبي  

 عينٍ  يصير فرض   :( أيويتعين) ،( على المجتهدينثم القياس فرض كفاية )

 واقعة. ال ه في غير  دليلا  ( بأن لم يجد على مجتهد احتاج إليه)

 : ه قسمانه وضعف  ت  بالنظر إلى قو   القياس   :( أيوهو )

ن  أ( ب منه  بر  ق  ( ما )أو) ،بإلغائه :( أيطع فيه بنفي الفارقما ق  وهو ) ، (جلي  ) -1

 . عدالب   ا كل  ا بعيد  ضعيف   - ه فيهتأثير    :أي - كان ثبوت الفارق

ق  عت  ه الم  ة الشريك على شريك  كقياس الأمة على العبد في تقويم حص  فالأول: 

، كما مر  ها عليهوعتق   ،ر  الموس  
ياء على العوراء في المنع من م  كقياس الع  الثاني و . (1)

 .(2) لخإ « هار  و  ع   ن  العوراء البي   :في الأضاحي  ئلا تجز  »أربع   :ر  بخب   التضحية الثابت  

ق ب ،  كقياس الضرب على التأفيف في التحريم ،ولى القياس الأ  والجليُّ يصد 

 .كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم ،المساويوب

  تأثير فهو ما كان احتمال   ،بخلاف الجلي   :( أيبخلافهوهو ) ،(وخفي  ) -2

  ا كل  ا وليس بعيد  نفي الفارق أقوى منه، وإما ضعيف   واحتمال  ا إما قويًّ  :الفارق فيه

 
حلي: كما تقد  1)  م في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق.( عبارة الم 

( واللفظ  3144اجه ) (، وابن م4369(، والنسائي ) 1497(، والترمذي ) 2802( رواه أبو داود ) 2)

 له. 
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د في وجوب القود، وقد قال أبو حنيفة  ل على القتل بمحد  كقياس القتل بمثق   ،عدالب  

ق بالقياس ل. بعدم وجوبه في المثق   في  ر  الب   ى كقياس التفاح عل ،ون د  الأ   والخفيُّ يصد 

 .باالر  

: ما جليُّ كقول بعضهم: ال  ،(ذلك غير  ) والخفي   ي  الجلفي  :( أيوقيل فيهما)

 .: ما كانت العلة فيه مستنبطةخفيُّ وال ا عليها، أو مجمع   منصوصة    فيهكانت العلة  

 : ثلاثة أقسام إلى  هت  باعتبار عل   ( ينقسم القياسو)

 :كأن يقال  ،هافيه نفس    ع  بأن كان الجام  ، (ح فيه بهار  ما ص  وهو )   ،(قياس العلة)  -1

 سكار. يحرم النبيذ كالخمر للإ

ة،  لعل  ا أي:( هاكم  ها فح  ها فأثر  ما جمع فيه بلازم  وهو ) ،(وقياس الدلالة) -2

 .ما قبله بدلالة الفاءأدنى ممن الأخيرين منها  ، وكل  (1)عليها من الثلاثة يدلُّ  وكل  

وهي لازمة   ،ةلرائحة المشتد  النبيذ حرام كالخمر بجامع ا  :فالأول كأن يقال

 سكار. للإ

وهو   ، د بجامع الإثم ل يوجب القود كالقتل بمحد  القتل بمثق   :والثاني كأن يقال

 هي القتل العمد العدوان.  التي  أثر العلة

قتل به بجامع وجوب الدية ت  قطع الجماعة بالواحد كما ت   :والثالث كأن يقال

العلة التي هي القطع في المقيس والقتل    م  عمد، وهو حك   لك حيث كان غير  عليهم بذ

من القود والدية   - ي الجنايةب  وج  وحاصل ذلك استدلال بأحد م   ، في المقيس عليه

 على الآخر.  -  بينهما العمد   الفارق  

 (، ويسمى بالجلي  الجمع بنفي الفارقوهو ) ،(والقياس في معنى الأصل)  -3

ه في الماء الراكد  كقياس البول في إناء وصب   ، طوبتنقيح المنا ، ، وبإلغاء الفارقكما مر  

 
 قياس الدلالة، أي: على العلة. ( ولذلك سمي  1)
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بخبر مسلم    بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت    ،على البول فيه في المنع

 . (1)عن أن يبال في الماء الراكد  صلى الله عليه وسلمنهى النبي  :عن جابر
 

    

  

 
 (. 281( رواه مسلم ) 1)
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    : الخامس الكتاب
 
 الاستدلال  ف

 (. شرعي    ولا قياس   لا إجماع  و( من كتاب أو سنة ) وهو دليل ليس بنص  )

ا وهما نوع   ،( الاستثنائي  ( القياس )و ،الاقتران القياس ) :(اقطع  ( فيه )فدخل)

  ، آخر   مت لزم عنه لذاته قول  ل  من قضايا متى س    ف  هو قول مؤل  الذي    ،القياس المنطقي  

وإلا   ،ثنائيُّ ا فيه بالفعل فهو الاسته مذكور  فإن كان اللازم أو نقيض  ، وهو النتيجة

 .فالاقتراني 

  . فهو حرام   : ينتج  ،ا فهو حرام، لكنه مسكرإن كان النبيذ مسكر    :نحو  فالاستثنائيُّ 

 .فهو ليس بمباح :ينتج ،لكنه مسكر ،ا فهو ليس بمسكرإن كان النبيذ مباح   :أو

وهو   ،نبيذ حرام  كلُّ  : مسكر حرام، ينتج وكلُّ  ، نبيذ مسكر   كلُّ  : نحو ترانيُّقوالا 

 . ور فيه بالقوة لا بالفعلمذك

سمي  و ، وهو لكن ،لغة   ا لاشتماله على حرف الاستثناء  استثنائيًّ  الأول ي م  وس  

 .من غير فصلٍ باستثناء ا لاقتران أجزائهاقترانيًّ الثاني 

  ،كذا)   ( الأمر  الدليل يقتضي ألا يكون)   :العلماء    :( أيهمقول  ا )( دخل فيه قطع  و)

(  فتبقى ،في صورة النزاع لمعنى مفقود   )في صورة مثلا   :ي( أفي كذا( الدليل )ولفخ  

الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة    :كأن يقال  ،( الذي اقتضاه الدليل  على الأصلهي )

ذي تأباه الإنسانية لشرفها، خولف هذا  ه ال وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغير    ،امطلق  

وهذا المعنى مفقود فيها، فيبقى  ، هقل  فجاز لكمال ع ،لها الدليل في تزويج الولي  

 النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع. ها الذي هو محلُّ ها نفس  تزويج  

  ، لمثله شيءٍ  حكم   وهو إثبات عكس   ، (العكس قياس   :في الأصح  ( دخل فيه ) و)

أيتم لو  »أر  :ه وله فيها أجر؟ قالنا شهوت  أيأتي أحد    :في خبر  لتعاكسهما في العلة كما مر  

 ؟ عليه وزر« وضعها في حرام أكان
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بأن لم يجد المجتهد  ، (دان دليل الحكمج  و   عدم  ) :( دخل فيه في الأصح  و)

 . (1) بعد الفحص الشديد، فهو دليل على انتفاء الحكم الدليل  

يستدعي    الحكم  )  :الذي ذكره في مسألةٍ   ( للخصم في إبطال الحكمكقولناوذلك )

(  ولا دليل بدون دليل مفيد له، )  د الحكم  ج  و   إذا (2)(الغافل ف  وإلا لزم تكلي  ، دليلا  

فإن   ؛(أو الأصل  ) ،فلم نجد ما يدل عليه ،نا الأدلة  ر  ب  فإنا س   ؛(بالسبرعلى حكمك )

 .الدليل عليه عدم   ب  الأصل المستصح  

والاستحسان، وقول   ،والاستصحاب ،الاستقراء الاستدلال:  دخل فييو

ة  ما فيه من التفصيل وقو  ل    فيما يأتيمنها بالترجمة    فرد كل  وإنما أ  ،  والالهام    ،الصحابي  

 ه. الخلاف مع طول بعض  

أو   ،د المقتضي أو المانع  ج  و  ) :الفقهاء :( أيهم قول  ) في الأصح  ( يدخل فيه لا)و

 .دعوى دليلهو بل  ، لا يكون دليلا  ف(، مجملا  )   قول هم(، حالة كون  د الشرطق  ف  

   دليلا  وإنما يكون  

ن ي  إذا ع    ودليلا  فيكون استدلالا   ،ان ما لو كان معي   : مجملبقوله بال وخرج 

 ؛الثالث د  ق  إلى بيان ف   ولا حاجة   ،لينالأو   ن وجود  ي  وب   ،والشرط والمانع   ي المقتض  

 . لأنه على وفق الأصل

*   *   *   * 

  

 
جدان الدليل عدم  1)  الدليل. ( وقيل ليس بدليل؛ إذ لا يلزم من عدم و 

( قال العطار: قوله: )الغافل( أي: عن دليل الحكم، ويلزم منه الغفلة عن الحكم؛ لأن الحكم لم  2)

د إلا من د م. ليله، فالمراد بالغافل غير العال م، لا ي ستف    الغافل  المتقد 
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 في الاستقراء ()مسألة
 : (1)ها لهحكم   ت  ثب  ي  ل   ؛كليٍّ  ات  ع جزئي  تتب  بأن ي   ،( على الكلي   الاستقراء بالجزئي  )

( في  قطعي  (ـهو دليل )فـ)  ،النزاع  ات إلا صورة  الجزئي    ( بأن كان بكل  اإن كان تام  )

 . ( من العلماءعند الأكثر) ،إثبات الحكم في صورة النزاع

(  فظني  ) ،ع ( بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزااناقص  ( كان )أو)

 .إ  ها للمستقر  لاحتمال مخالفت    لا قطعي   ،فيها

، ويختلف فيه ( الأعم  بالأغلب( النادر )الفرد  إلحاق  ( هذا عند الفقهاء )ىسم  وي  )

ب  ب الظنُّ   ا.كان أقوى ظنًّ  فيها أكثر   ما كان الاستقراء  ات، فكل  الجزئي  كثرة   حس 

 

*   *   *   * 

 

  

 
ل  ( قال العطار: الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي والاستقرائي: أن الأصولي هو الاستدلا1)

بثبوت الحكم في جزء لإثباته في جزء آخر مثل ه بجامع، والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحكم في  

،  والاستقرائي عكس المنطقي.  كليٍّ لإثباته في جزئيٍّ
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 ب)مسألة( في الاستصحا
  ،ه الشرعت  ثب  وهو نفي ما نفاه العقل ولم ي    ،(أن استصحاب العدم الأصلي    الأصح  )

  ما دل  ) ( استصحاب  و ، العموم أو النص  ) استصحاب  ( و)  ، كوجوب صوم رجب

ن م   :( لهار إلى ورود المغي  ) ،لك بالشراءكثبوت الم   ،(الشرع على ثبوته لوجود سببه

الشرع على    ما دل    عدم    أو سبب    ، ص أو ناسخن مخص  وم  إثبات الشرع ما نفاه العقل،  

 .ر عمل به إلى ورود المغي  في   ،ا( مطلق  حجة  من المذكورات ) كل   :أي ،ثبوته

أنه   ن  ظ   إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب  ) ،م الأصل على الظاهرقد  في  وعليه 

ه  ر  ل تغي  م  ا، واحت  ر  د متغي  ج  و  كبول وقع في ماء كثير ف)  ،( عليهمقد  في  ( من الأصل، )أقوى

 .هر  ( بعدم تغيُّ العهد  ب ر  وق  ) ، كطول المكث رُّ ض  ه بغيره مما لا ي  ر  وتغيُّ  ،(به

  ذات   ه نجاسته الظاهرة الغالبة  ت  عارض   ،فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل 

 .بالظاهر عملا   ؛مت على الطهارةد  أنها أقوى، فق   ن  التي ظ   ،السبب

ر قبل وقوع  د العهد في المثال بعدم التغيُّ ع  بأن ب   ،أنه أقوى ن  ظ  ف ما لم ي  بخلا

 . أو لم يكن عهد   ،البول

إذا    :أي  ، (الخلاف  جماع في محل  الإ  حال    باستصحاب    لا يحتج  أنه )   ( الأصحُّ و)

باستصحاب ذلك   حتجُّ ر، ففلا ي  لف فيه في حال آخ  ثم اخت   ،ع على حكم في حال جم  أ  

نقض الوضوء  الخارج النجس من غير السبيلين لا ي   :مثاله. في هذا الحالالحال 

 ع عليه قبل الخروج. جم  لم  ل ا حاب  صاست ؛عندنا

الثان لثبوته في  ( الزمن )ثبوت أمر في)  :للأنواع السابقة  ( الشامل  فالاستصحاب)

ا حال عليه ( من الأول إلى الثاني، فلا زكاة عندنا فيمح للتغييرصل  ما ي   لفقد   ،الأول

 . بالاستصحاب ،الكاملة   واج  ر   وج  ر  ت   ا ناقصةٍ الحول من عشرين دينار  

  ، (مقلوب) استصحاب  ـ(فـ) ،( لثبوته في الثاني في الأولالأمر )  : ( أيهأما ثبوت  )
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لحال في ل  ااستصحاب  ؛ صلى الله عليه وسلمكان على عهده  : كأن يقال في المكيال الموجود الآن

 .الإذ الأصل موافقة الماضي للح ؛الماضي 

إنه لم يقل به   :السبكي الشيخ تقيُّ الدين حتى قال  ، والاستدلال به خفي  

خة،ذه خ  ه وأ  ا فادعاه غير  الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئ   ثبت له في   ببينةٍ غير مؤر 

  ؛ ذلك  لك الذي ثبت الآن فيما قبل   باستصحاب الم  عملا    ؛الرجوع بالثمن على البائع

له   ر  قد  وي   ،على إقامتها اره، فيجب أن يكون سابق  ظه  ك بل ت  المل  د  وج  لأن البينة لا ت  

ل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم  ن المحتم  لحظة لطيفة، وم  

 .(1)وهو عدم الانتقال منه ،ااستصحبوا مقلوب  

 . (2)«هذه ور كثيرة غير  واعت رض على الشيخ بأنهم قالوا به في ص  »قال البرماوي: 

لرجوعه   ، ليظهر الاستدلال به  ؛-   في الاستصحاب المقلوب    :( أيال فيهوقد يق) 

لكان   ا أمس  ثابت   اليوم   لو لم يكن الثابت  ) :- في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم

( أمس   فيقضي استصحاب  ) ،هإذ لا واسطة بين الثبوت وعدم   ؛( أمس  ثابت غير  

 الثبوت   لأنه مفروض   ؛( وليس كذلك ، ثابت غير   بأنه اليوم  الخالي عن الثبوت فيه )

 ا. أيض   ( أمس  أنه ثابت    على( ذلك )فدل  ) ،اليوم  

 

*   *   *   * 

  

 
(: »وعدم الرجوع وجه مشهور، وكان شيخنا الإمام  643و زرعة في الغيث الهامع )ص ( قال أب1)

حه ويقول: إنه الصو  اب المتعي ن، والمذهب الذي لا يجوز غيره«. البلقيني يرج 

 (. 40/ 1(. وينظر: الأشباه والنظائر للتاج السبكي ) 5/155( الفوائد السنية ) 2)
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 في طلب الدليل من النافي (مسألة)
 : ( أيعلم النفي إن لم ي  ) ئه،( على انتفابدليل ب  طال  ي  ( لشيء )المختار أن النافي)

 ب  طل  شتبه في  قد ي   لأن غير الضروري   ؛ن  ا أو ظ  م نظر  ل  بأن ع   ،(ضرورة  الشيء ) انتفاء  

 .نظر فيهلي   ؛دليله

لأن   ؛ ب بدليل على انتفائهطال  ( ي  فلا، )م انتفاؤه ضرورة  ل  وإن ع   :( أيوإلا)

 .نظر فيهه لي  دليل   ب  طل  لا يشتبه حتى ي    الضروري  

  كل  ( في شيء، بل يجوز ولا بالأثقل بالأخف   أنه لا يجب الأخذ  ( المختار )و)

 .لأن الأصل عدم الوجوب ؛منهما

 ما قيل.  بأقل    م في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب الأخذ  وتقد  

 

*   *   *   * 
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 ( في شرع من قبلنا)مسألة
(، لما في الأخبار من أنه كان  قبل البعثة بشرع (1) اكان متعبد   أنه صلى الله عليه وسلم المختار)

موافقة    ها قصد  علم ممن مارس  ي    ،وتلك أعمال شرعية  ،كان يطوف  ،كان يصلي   ،دتعب  ي  

 .ده لا يحسنهفإن العقل بمجر   ؛در من غير تعبُّ تصو  أمر الشرع، ولا ي  

 . (2)، لعدل الدليلالشرع  تعيين   : ( أيالوقف عن تعيينه( المختار )و)

لأن له   ؛هن قبل  م   ده بشرع  ( من تعبُّ المنع  بعد البعثة ) :( أيبعدها( المختار )و)

 ه.ا يخصُّ شرع  

قال تعالى  ؛(التحريم   المضار  و ،ل  أن أصل المنافع الح  ( المختار بعد البعثة )و)

 .زإلا بالجائ متنُّ ولا ي    ،ض الامتنانعر  ره في م  ك  ذ   ،{خلق لكم ما في الأرض جميعا}

ار   :صلى الله عليه وسلموقال  ر 
ر  ولا ض  ر  »في  :الطبراني ه، وزاد وغير   هرواه ابن ماج ،« »لا ض 

 . الإسلام«

  لا حكم   : حيث قيل ،الكتاب م أوائل  قد  فت   ،قبل البعثة ع والمضار  أما حكم المناف

 إلى وروده.  موقوف   بل الأمر   ، قبل الشرع

 

*   *   *   * 

  

 
ا: بفتح الباء وكسرها، أي:1) ه بالعبادة.  ( متعبد  ا نفس  ا ومكل ف   مكل ف 

 ( وقيل هو آدم، وقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل 2)
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 في الاستحسان ()مسألة
 .إذ لا دليل يدل عليه ؛(المختار أن الاستحسان ليس دليلا  )

هذا   : ( أي بأنهد  ور   ،هر عنه عبارت  قص  ينقدح في نفس المجتهد ت  ر بدليل س  وف  )

ا، وإن لم  عبارته عنه قطع    قصور  ضرُّ (، ولا ي  ر  فمعتب  ( عند المجتهد )قحق  إن ت  ) الدليل  

 ا.ق عنده فمردود قطع  تحق  ي  

( بهذا  ولا خلاف فيه( منه، )أقوى) ( قياسٍ بعدول عن قياس إلىا )ر أيض  س  ( ف  و)

 ا.على الآخر قطع   م  إذ أقوى القياسين مقد   ؛المعنى 

 أجرةٍ  ام بلا تعيين  ( لمصلحة، كدخول الحم  عن الدليل إلى العادة( بعدول )أو)

مع اختلاف   ،قدره قاء بلا تعيين  وكشرب الماء من الس   ،ماء فيه وقدر   مكثٍ  وزمن  

 أحوال الناس في استعمال الماء.

بلا إنكار    ، أو بعدهصلى الله عليه وسلم( لجريانها في زمنه  حق  )  العادة    :( أيبأنه إن ثبت أنها  د  ور  )

(  وإلا) ا.عمل بها قطع  في   ،( من السنة أو الإجماع هافقد قام دليل  ) ،ولا من الأئمةمنه 

 . ا( قطع  تد  ر  ) أنها حق  ثبت وإن لم ي   :أي

 فيه. ف  مختل   ر استحسان  ك  فلم يتحقق بما ذ  

ن ا م  ع شرع  ض  و   :( أيعر  فيه فمن قال به فقد ش   ف  ختل  م   ق استحسان  حق  فإن ت  )

 لأنه كفر أو كبيرة. ؛وليس له ذلك  ، هل نفس  ب  ق  

بالمصحف   الشافعي التحليف   استحسان  من الاستحسان )  :( أيوليس منه)

( كاستحسانه في المتعة ثلاثين  هماونحو  )  ،( لشيء من نجومهافي الكتابة ط  حوال 

ثبت    به عن حكمٍ   ر  ر التعبينك  ها، ولا ي  في محال    نةٍ بي  ، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية م  ادرهم  

 بدليل.

*   *   *   *  
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 ( في قول الصحابي)مسألة
في  )  ( كتابعيٍّ غيرهعلى )  (و  ،افاق  و    آخر  )  ( صحابيٍّ حجة على  غير    قول الصحابي  )

 . في نفسه لأن قول الصحابي ليس حجة   ؛ (الأصح  

ه فيه د  بيل المرفوع لظهور أن مستن ن ق  نه م  فهو حجة؛ لأ في حكم تعبديٍّ  فإن كان

كما لو ، إجماع سكوتي ؛ لأنهإن انتشر من غير ظهور مخالف لهوكذلك  ،التوقيف

 باجتهاد وسكت عليه الباقون.  قول   صحابيٍّ  غير   وقع من مجتهدٍ 

ه لوجب عليهم تقليد  ،حجة على غيره من المجتهدين  ي  لصحاب لو كان مذهب او

 . (1) أو قياس، وذلك باطل  نصٍّ   منه من  يُّ خذ الصحابمما أ    مع إمكان الاجتهاد والأخذ  

، دهأن يقل  من المجتهدين  ليس لغيره    :( أيدقل  لا ي  )  الصحابي    : ( أيأنه  والأصح  ) 

  ( لزيد الا تقليد   ، فلدليلد )رد  د حيث ت  رد  ( حتى ت  الفرائضا في زيد   الشافعي   فاق  أما و  )

في الجديد  ڤ الشافعيُّ عليه  فالذي نص  ؛ هه اجتهاد  بأن وافق اجتهاد   ، ڤبن ثابت 

 . (2)وهو المختار عند الجماهير ،ا آخر د عالم  كما لا يقل   ،اصحابيًّ  د العالم  أنه لا يقل  

مذهب  ال  ق ثبوت  حق  إن ت  فيجوز له تقليد الصحابي وأما غير المجتهد من العامة 

 . (3)الثبوتت حق  ثب  د بل لأن مذهبه لم ي  قل  لا ي    الصحابي   لا لكون يجوز،  وإلا فلا    ه،عن
*   *   *   * 

  

 
 (. 573/  3( شرح العضد على مختصر المنتهى ) 1)

 (. 3991/ 8( نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي )2)

ه لم يثبت حق  الثبوت أنه قد يكون  (. والمراد بكون446/ 3بجمع الجوامع )  ( تشنيف المسامع3)

الهامع )ص  للقول شرط  لم نعرفه، أو محمول على حالة، وإن ثبت أصل القول، كما في الغيث 

652 .) 
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 ( في الإلهام)مسألة
 به الله   ص  خ  له الصدر ي    يطمئن  ( إيقاع شيء في القلب )وهو  -  أن الإلهام  الأصح  )

لأنه لا   ؛(، لعدم الثقة بخواطرهمن غير معصوم( إن ظهر )حجة غير   - أصفيائه بعض  

 الشيطان فيها. يأمن دسيسة  

 ق بهم كالوحي.عل  غيره إذا ت    ه وحق  و حجة في حق  فه  صلى الله عليه وسلم  أما من المعصوم كالنبي  

وقت   ه في كل  ه وأحوال  أفعال   ن  ز  من لم ي  »يقول:  النيسابوري كان أبو حفص

 . (1) «ه في ديوان الرجالدُّ ع  ن  ه، فلا  خواطر   م  ه  ت  بالكتاب والسنة، ولم ي  

عمل به  لخير أن ي  ا من اشيئ   م  له  ليس ينبغي لمن أ  » :قال أبو سليمان الدارانيُّو

ن ق م  ف  على ما و    وجل    د الله عز  م  ل به وح  م  عه في الأثر ع  م  فإذا س    ،سمعه في الأثرحتى ي  

قبل منه إلا  فلا أ   ،ات القوم أيام  ك  من ن   ربما يقع في قلبي النكتة  »  . وكان يقول: (2) «قلبه

 . (3)«بشاهدين عدلين الكتاب والسنة

قتدى به في هذا  القرآن ولم يكتب الحديث لا ي  ن لم يحفظ م  »وقال الجنيد: 

 . (4)«بالكتاب والسنة د  لأن علمنا هذا مقي    ؛الأمر
 

*   *   *   * 

  

 
 (.69/ 1(، والرسالة القشيرية )230/ 10( حلية الأولياء ) 1)

 (. 9/269( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2)

 (.61/  1( الرسالة القشيرية ) 3)

 (.79/  1لرسالة القشيرية ) ( ا 4)
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 في القواعد الفقهيةخاتمة 
حكمها   ف  اتها بها في تعرُّ جزئي   ه ارتباط  ب  ش  أ  ف ،قواعد ثبت مضمونها بالدليلوهي 

  ها خاتمة  فناسب لذلك إيراد   ،ه منهف حكم  المدلول بالدليل في تعرُّ  منها ارتباط  

 .للكلام في الأدلة

 : فه إليها إلا بتكلُّ رجع أكثر  أربعة أمور، وإن لم ي  ( مبنى الفقه على)

به   والمراد( بالشك  ) (1) ه حكم   ( من حيث استصحاب  عرف  أن اليقين لا ي  ) الأول: 

 .هر يأخذ بالطُّ  ،ثفي الحد  هر وشك  ن الطُّ يق  ن ت  م   :د، ومن مسائلهمطلق التردُّ 

المغصوب   رد   وجوب   :ا، ومن مسائله( وجوب  الضرر يزالأن ) الثاني: (و)

 ه بالتلف.وضمان  

القصر والجمع  جواز   :(، ومن مسائلهتجلب التيسير  ة  المشق  أن ) الثالث: (و)

 ه. في السفر بشرط   والفطر  

الحيض   أقلُّ   :مسائله  ا، ومنشرع    بها  معمول    :( أيمةحك  العادة م  أن )  الرابع:  (و)

 . المثل  ومهر  ، وأكثره

 إليها القاضي حسين  مذهب  الإمام الشافعي.هذه الأربعة  رد  

ا، وزاد بعض ا خامس  ل  لا تحص   :أي، الأمور بمقاصدهاوهو: أن  العلماء أمر 

 هر.وجوب النية في الطُّ  :ومن مسائله  ،العبادات إلا بقصدها

 

    

  

 
(1 .  ( أما اليقين من حيث ذات ه فلا ي عقل اجتماعه مع الشك 
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   : السادس الكتاب
 
اجيح  لتعادلا  ف  والت 

 .هاض  بين الأدلة عند تعار  يكونان 

عليه  منهما على منافي ما يدلُّ  كل   بأن يدل   ،همال  تقاب   :( أين  ي  قاطع   ل  يمتنع تعاد  )

 ن.إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما، فيجتمع المتنافيا ؛ الآخر

أو   ،حيث لا نسخ  ني  أو نقلي   ،ني  عقلي   ، سواء أكانان  ي  متنافي   فلا وجود لقاطعين

 .اونقليًّ  اعقليًّ 

متنع لبقاء دلالتيهما، وإن انتفى فلا ي   ،(ن  ي  نقلي   وظني   قطعي  ) ل  تعاد  يمتنع ( لا)و

 . (1)حينئذ م القطعي  عند القطع بالنقيض لتقدُّ  الظنُّ 

 ،ه ببابهادم  ه وخ  ركب  ا في الدار لكون م  أن زيد   ن  هما، كأن ظ  غير   :وخرج بالنقليين

 .(2)لانتفاء دلالة الظني حينئذهما  ل  ها، فيمتنع تعاد  وهد خارج  ش   ثم

  ، ح لإحداهماهما ولو بلا مرج  لا يمتنع تعادل   أي: دليلان ظنيان،  ( وكذا أمارتان)

 . عدمه والأصل   ،إذ لو امتنع لكان لدليل ؛( في الواقع في الأصح  )

 . هد  وهو منشأ تردُّ  ،اأما تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطع  

 .(، كما في تعارض البينتينفالمختار التساقط)ح  ( ولا مرج  افإن تعادلت  )

 ،رُّ ( المستم  هقول  ( منهما )ا فالمتأخرفإن تعاقب   :قل عن مجتهد قولانوإن ن  )

ه فقول   :( أيفما) ،ابأن قالهما مع   ،وإن لم يتعاقبا :( أيوإلا)  ،مرجوع عنه م  والمتقد  

ا  ( المجتهد  ر فيهك  ذ  ) يهو الذ منهما  المستمرُّ    ، ( على الآخرا بترجيحهر  شع  م  )أمر 

  ، بينهما د(فهو مترد  ذكر ذلك )وإن لم ي    :( أيوإلا) ،وكتفريعه عليه  ،هذا أشبه :كقوله

 
ته. ( عبارة المحلي: فإن ال1) م عليه لقو   ظني منهما باقٍ على دلالته حال دلالة القطعي، وإنما ق د 

 لا تعارض بين قطعي وظني. ( قال الشارح: وعليه يحمل قول ابن الحاجب:  2)
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هل  لم وج  أو ع   ، هل تعاقبهماأحدهما، وفي معنى ذلك ما لو ج   نسب إليه ترجيح  فلا ي  

 ي. س  ر أو ن  المتأخ  

( ستة عشر أو  افي بضعة عشر مكان  الله عنه )( رضي للشافعيد )( هذا التردُّ ووقع)

د من غير  ا فلأن التردُّ أما علم   :اا ودين شأنه علم   دليل على علو  ، وذلك سبعة عشر

عاب  قد ي   أنه الترديد  بذكر بال  ا فإنه لم ي  وأما دين  ،ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق

 . به بعضهم  كما عابه ،في ذلك عادة بقصور نظره

(  أبي حنيفة  مخالف  )  :بينهما   هود  المترد     ترجيح أحد قولي الشافعي  في (  لثم قي)

، هذا ما ما خالفه لدليلنفإن الشافعي إ ؛(هق  أرجح من مواف  ) أو غيره من المجتهدين

 قاله الشيخ أبو حامد الإسفراييني.

د قائله ه أرجح ق  مواف   :( أيهعكس    :وقيل) ته بتعدُّ  ال.هو قول القف  و ،لقو 

 .ه منهما فهو الراجح ترجيح   النظر   فما اقتضى  ،(بالنظر الترجيح   والأصح  )

.  ( عن الحكم برجحان واحد منهمافالوقف  ( عن الترجيح )قففإن و  )  واجب 

(  فهو ،في نظيرها) عرف له قول  ( ي  لكن ،وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة)

ا فيها إلحاق    جه الأصحاب  ر  خ    :( أيفيها في الأصح    ج  ر  المخه  قول  ه في نظيرها )قول    :أي

 .لها بنظيرها

( بأنه  اد  مقي  نسب إليه )( ي  بل ،اإليه مطلق  ( القول فيها )نسبلا ي  )  أنه( والأصح  )

 .بالمنصوص حتى لا يلتبس   ؛ج  مخر  

وهي    ،(رق  تنشأ الط  )  ،في نظير المسألة  لنصٍّ   :( أيآخر للنظير  نص    ومن معارضة  )

ن فيهما  ي  ر النص  قر  ، فمنهم من ي  (1)الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين اختلاف

 
ن ذلك في النصوص المنقولة عن إمام المذهب، أو في الأوجه المنقولة عن متقدمي  ( سواء أكا 1)

 لأول؛ لأن الكلام هنا في بيان أحوال أقوال المجتهد.الأصحاب، وإنما اقتصر الشارح على ا
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  : قولين فيحكي في كلٍّ  ،منهما في الأخرى كلٍّ  ج نص  ق بينهما، ومنهم من يخر  ويفر  

قها منهما نصُّ  في كلٍّ  ح رج  وعلى هذا فتارة ي   .اج  ا ومخر  منصوص   ر  ، وتارة  لظهور الف 

 أما ها.حه على نص  ما يرج  لوجود  جالمخر  ها، وفي الأخرى هما نصُّ احدإفي  حرج  ي  

 .ينلأنه يستلزم إلغاء النص    فلا يجوز؛ منهما ج في كلٍّ ح المخر  يترج

  فيكون  ها، ( بوجه من وجه الترجيح الآتي بعض  أحد الدليلين تقوية   :والترجيح)

 ا. راجح  

ا أم قطعيًّ  جحان  سواء أكان الرُّ  ،متنع وبالمرجوح م ،(والعمل بالراجح واجب)

 (. في الأصح  ا )ظنيًّ 

،  ر  إذ لا تعارض بينها، وإلا لاجتمع المتنافيان كما م   ؛(اتولا ترجيح في القطعي  )

 . ر  ا مما م  النقليين أخذ   وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير  

  ، لا النسخ  ب  منهما إن ق  م ( للمتقد  ناسخين المتعارضين )( من النص  رمتأخ  وال )

عمل  في    ،فإنه ناسخ  ، (بالآحاد)  ( المتأخر  قلوإن ن  )  ، ار  وخب    أو آية    ،أو خبرين  ،آيتين كانا

م  لأن دوام  ؛به  ض مظنون. عار  بألا ي   المتقد 

والآخر   هما سنة  أو كان أحد   ، ( أن العمل بالمتعارضين ولو من وجهوالأصح  )

بغ الإ   إذا »  :مثاله خبر  .عليه  ر  بترجيح الآخ    (أولى من إلغاء أحدهما)  ،اكتاب   فقد    هابد 

«بٍ ص  »لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ع   : مع خبر ، (1) هر«ط  
للإهاب  الشامل   (2) 

 .الدليلينا بين جمع   ؛(3) لناه على غير المدبوغ م  ه، فح  المدبوغ وغير  

 ولا السنة    : ( أيسهالكتاب على السنة ولا عك( في ذلك ) مقد  أنه لا ي  )  ( الأصحُّ و)

 
 (. 366( رواه مسلم ) 1)

 (.3613(، وابن ماجه ) 4249والنسائي ) (،  1729(، والترمذي ) 4127( رواه أبو داود )2)

 ( بل قيل: إن الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل دبغه، كما في المصباح المنير. 3)

م بيان بسط الحمل في آخر   مبحث التخصيص. وتقد 
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مع قوله   ،(2) ه«ميتت   لُّ الح   ،هور ماؤه»هو الط   :في البحر صلى الله عليه وسلم مثاله قوله  . (1)على الكتاب

منهما   وكل   ،{أو لحم خنزير} :إلى قوله {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما} :تعالى 

ا بين  مع  ج ؛إلى الأذهان ر  المتباد   ر  يشمل خنزير البحر، فحملنا الآية على خنزير الب  

 الدليلين.

 . بأن لم يمكن بينهما جمع   ،( بالمتعارضينر العملفإن تعذ  )

 ع   فإن)
 . م منهما( للمتقد  فناسخ  ) ، نس  واقع ولم ي  ( منهما في ال ر  م المتأخ  ل 

م  ل  أو ع   ،ر  ر أو المتأخ  هل التأخُّ أو ج   ،اقارن  بأن ت   ،علم ذلكوإن لم ي   :( أيوإلا)

  ( الناظر  لبط    النسخ  لا  ب  ا وق  فإن لم يتقارن   :رفإن تعذ   ،حرج  ع إلى مج  ر  ) ،ي س  ون  

 . لم يجد غيرهما توقف ر العمل بواحد منهما، فإن لتعذُّ  ، (هماغير  )

ر  إن تعذ  ( الناظر بينهما في العمل )ريخي  قبلا النسخ )ا ولم ي  ( بأن تقارن  وإلا)

 . اح  لب مرج  ر ط  (، فإن لم يتعذ  الترجيح

 

*   *   *   * 

 

  

 
م الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه ي قضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله  1) ( وقيل: يقد 

م السنة صلى الله عليه وسلم، وأقر    . {لتبين للناس}، لقوله تعالى: ه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقيل: تقد 

 (. 386(، وابن ماجه ) 59(، والنسائي ) 69(، والترمذي )83( رواه أبو داود )2)
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حات ()مسألة  في المرج 
حات النصوص  مرج 

ة، منهما تفيد القو    لأن كثرة كلٍّ   ؛ (واة في الأصح  الر  ( بكثرة )و  ، ةبكثرة الأدل    ح رج  ي  )

بطت بنصاب  فض   ،فصل الخصومة لئلا تطول هان مقصودلأ وهذا بخلاف الشهادة؛

 ما كان الظنُّ مهلة النظر، وكل  في  والمجتهد    ،الحكم مقصوده ظنُّ فالدليل أما  ،خاصٍّ 

 ولى.أقوى كان اعتباره أ  

 الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي   ة  قل   : أي ،خبار( في الأالإسناد وبعلو  )

ة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة لقل    ،(ه و  ح  ون    ،هغت  ول    ،الراوي  وفقه  ) ،  صلى الله عليه وسلم

 لاتها.إلى مقاب  

( باللفظ المرجوح  ) الراوي  ر  ( الخب  وإن روى ،هنت  ط  وف   ،وضبطه ،هرع  وو  )

ة لشد   ،(عدالته هرة  وش   ،بدعته وعدم   ،هقظت  وي  ) ،بواحد مما ذكر بالمعنى  والراجح  

 لاتها.ة بالنسبة إلى مقاب  ثوق به مع واحد من الست  الو  

لأن    ؛ار خبى عنده بالإح على المزك  ( من المجتهد، فيرج  ى بالاختبارزك  ه م  وكون  )

 .(1) «كالمعاينةليس الخبر »، وفي الحديث: يان أقوى من الخبرالع  

  ، ثوق به ة الو  لشد   ،(هومشهور   :قيل ، النسب ومعروف   ، ينمزك   أكثر  ه )( كون  أو)

 . لا ترجيح بها   أنهوالأصحُّ  ،في المعرفة والشهرة زيادة  

ح بالتزكية الصريحة للراويالتزكية وصريح  )  ،الحكم بشهادته على) ( أي: يرج 

م بشهادته، وخبر  ك  ح بتزكيته على خبر من ح  ر  من ص   ر  ح خب  (، فيرج  بروايته والعمل  

 يان على الظاهر بلا تزكية. بن لأن الحكم والعمل قد ي   ؛ ل بروايتهم  من ع  

 
 (. 3250(، والحاكم ) 6213(، وابن حبان )1842رواه الإمام أحمد ) (1)
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 ،غيره على مروي  الناقل باللفظ الحافظ  ح مرويُّ فيرج   ،(المروي   وحفظ  )

 ه. لاعتناء الأول بمروي  

 ، شتمل عليهعلى سببه على ما لم ي   المشتمل  ح الخبر فيرج   ،( السبب وذكر  )

 ين.ما يأتي في العام   ين بقرينة  ه في الخاص  لاهتمام راوي الأول به، ومحلُّ 

ل على الحفظ فيما ح خبر المعو  (، فيرج  على الحفظ دون الكتابة والتعويل  )

ص منه، قلاحتمال أن يزاد في كتابه أو ين ،(1) ل على الكتابةيرويه على خبر المعو  

 النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. واحتمال  

ح  (، كالسماع بالنسبة إلى الإجازة، فيرج  روايته طريق  )  ( أي: رجحان  وظهور  )

 از. ج  المسموع على الم  

المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء   ح  يرج  ف ،(ه بلا حجابوسماع  )

 ق الخلل. ن تطرُّ ن الأول م  لأم ،حجاب

لأن    ؛منهما على خبر غيره  ح خبر كلٍّ فيرج    ،( فيهماا في الأصح  ا وحر  ه ذكر  وكون  )

 . هحترز عنه غير  لشرف منصبه يحترز عما لا ي    والحرُّ   ،من غيره في الجملة  الذكر أضبط  

لم كون  المرأة أضبط من الرجل، أو كانت «في الجملة»وخرج بقوله:    : إذا ع 

م عليه حينئذ، وكذلك الرقيق.   صاحبة  الواقعة، فت قد 

ح خبر أحدهم على خبر فيرج   ، همرؤسائ   :( أيمن أكابر الصحابةه )( كون  و)

 .صلى الله عليه وسلم ا من النبي  ة ديانتهم وقربهم مجلس  لشد   ،غيره

  ، (في الأصح  م الإسلام ) ح خبره على خبر متقد  فيرج    ،(متأخر الإسلام ه )( كون  و)

ا من  ز  تحرُّ  م الإسلام لأصالته فيه أشدُّ لأن متقد   ؛هعكس   :وقيل .ر خبرهخُّ لظهور تأ

 
الراوي من حفظه قد يرويه باللفظ،  ( أي: يقدم من يروي من حفظه على الذي يروي من كتابه، ثم 1)

 يرويه بالمعنى، كما سبق قريب ا. وقد 
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 ره.متأخ  

ل قبل  لأنه أضبط من المتحم   ؛ ( ولو حال الكفر بعد التكليفلا  متحم  ه )( كون  و)

 التكليف.

 .س المقبول  لأن الوثوق به أقوى منه بالمدل    ؛(سمدل   غير  كون ه )(  و)

بأن يشاركه ضعيف في   ،ق إليه الخلللأن صاحبهما يتطر   ؛ (ن  ي  ذي اسم   وغير  )

 أحدهما.

بالحال  لأن كلا  منهما أعرف   ؛ ( المرويةالواقعة وصاحب  ) ، ه( لمروي  ار  ومباش  )

  : قال ،ج ميمونة حلالا  تزو   صلى الله عليه وسلمعن أبي رافع أنه  من غيره، فالأول كخبر الترمذي  

ج  تزو   صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن ابن عباس أنه مع خبر  ،(1)بينهما«فيما  الرسول    أناوكنت  »

ونحن   صلى الله عليه وسلم جني النبيُّ . والثاني كخبر أبي داود عن ميمونة تزو  (2) محر  ميمونة وهو م  

 مع خبر ابن عباس المذكور.  ،(3) فٍ ر  بس    حلالان  

 .بالمعنى   ق الخلل في المروي  تطرُّ  باللفظ من  لسلامة المروي   ،(ا باللفظوراوي  )

نكره  أ خبر الذي على ال ح ( ، فيرج  الأصل  ( الراوي ) كرهلم ينالخبر ) ( كون  و)

 . الحاصل من الأول أقوى لأن الظن   ؛هما رويت   :بأن قال  شيخ  راويه

لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما،   ؛( أو في أحدهمافي الصحيحينه )( كون  و)

 بول.لهما بالق   ة  ي الأم  هما لتلق  وإن كان على شرط  

*   *   *   * 

على  صلى الله عليه وسلم لقول النبي   الناقل   ر  ح الخب  رج  في   ،(فالتقرير   فالفعل   القول  ح )رج  ( ي  و)

 
 (. 841( رواه الترمذي ) 1)

 (. 1410(، ومسلم ) 1837( رواه البخاري )2)

ف: بفتح السين وكسر الراء، موضع في شمال مكة بقرب  1843بو داود ) ( رواه أ3) ر  (. ووادي س 

 التنعيم، ي عرف الآن بالنورية. 
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لأن القول أقوى في الدلالة على   ؛ ه على الناقل لتقريرهلفعل   والناقل   ، هلفعل  الناقل 

، وهو أقوى من  (2) صلى الله عليه وسلم به  الاختصاص  ل حتم  يلأن الفعل  ؛(1) التشريع من الفعل

 . حتمله الفعل  ما لا ي  ل   ل  محتم   والتقرير   ،محض   لأنه وجودي   ؛التقرير

ا  الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويًّ ق لتطرُّ  ،( على غيرهح الفصيحرج  وي  )

 .بالمعنى 

  ، العرب أفصح   صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛( مرجوحٍ في قول( على الفصيح )الفصاحة وكذا زائد  )

 عدم  والأصحُّ  .إليه الخلل ق  فيتطر   ،ا بالمعنى مرويًّ  فيكون   ،ه بغير الأفصح د نطق  بع  في  

 ي   صلى الله عليه وسلملأنه  الترجيح بذلك؛
ن لا  بالأفصح والفصيح، لا سيما إذا خاطب به م   ق  نط 

 بلغاتهم.   ه، وقد كان يخاطب العرب  عرف غير  ي  

ما فيه من زيادة  ل   ،(في الأصح  ( على غيره ) المشتمل على زيادةح ) رج  ( ي  و)

 . (4) رواهما أبو داود ، اخبر التكبير فيه أربع   مع ،اكخبر التكبير في العيد سبع  ، (3) العلم

 ،ا بالمعنى حتمل أن يكون مرويًّ لأن الوارد بغيرها ي   ؛ (بلغة قريش والوارد  )

 .إليه الخلل   ق  فيتطر  

وإن لم يكن   ما ورد بعد الهجرة :يُّ والمدن   .ره عنهلتأخُّ  ،( على المكي  ي  والمدن  )

رد  : والمكيُّ  بالمدينة،  جرة وإن لم يكن بمكة. اله قبل ما و 

  شأنه صلى الله عليه وسلم  لأن علو  ؛ بذلك ر  شع  ه عما لم ي  ر  لتأخُّ  ،(صلى الله عليه وسلم شأن النبي   لو  بع   ر  شع  والم  )

 
 ت. أقوى من القول في الدلالة على الكيفيا ( والفعل  1)

، ومن ذلك أن الإحرام  2) ( يؤخذ من التعليل أنه ليس كلُّ قول أقوى، بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال 

ه لعائشة ڤ، لاحتمال  في الع ا لفعله صلى الله عليه وسلم على أمر  مرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم؛ تقديم 

يق الوقت، و ه لها على ذلك. أنه إنما أ مرها بذلك لض   قد حمل الفقهاء أمر 

م خبرها. 3)  ( قال العطار: هو من ق بيل تقديم المثبت على النافي؛ لأن الزيادة معها زيادة علم، فيقد 

، لاتفاق الدليلين عليه، وبه أخذ الحنفية. 1153،  1152( برقم ) 4) ح الأقلُّ  (. وقيل: ي رج 
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 .اا فشيئ  د شيئ  كان يتجد  

ك ر ( على ما ةمع العل   فيه الحكم  ر )ك  ( ذ  وما) لأن الأول أقوى  ؛ فقط فيه الحكم  ذ 

مع خبر  ،(1) ل دينه فاقتلوه«ن بد  م  » :كخبر البخاري ،في الاهتمام بالحكم من الثاني 

  الحكم في الأول بوصف  يط  . ن  (2) ى عن قتل النساء والصبياننه صلى الله عليه وسلمأنه  :الصحيحين

ا للأولفي الثاني،  ف  ص  ولا و    ،ب  المناس   ةالرد   ة؛ ترجيح  نا بقتل المرتد  م  ك   .فح 

ح ،العلة على الحكم ذكر   :( أيها عليهكر  م فيه ذ  د  ق   وما)  في عكسه )على  في رج 

 على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. لأنه أدلُّ  ؛ (الأصح  

»من صام  :ار( على الخالي عن ذلك، فالأول كخبر عم  وما فيه تهديد أو تأكيد)

  . بة في صوم النفل الأخبار المرغ  ح على  رج  في    ،(3) «صلى الله عليه وسلم فقد عصى أبا القاسم    الشك    يوم  

  ، ها فنكاحها باطل ولي   ها بغير إذن  نفس   ت  ح  ك  أة ن  ما امر»أيُّ  : والثاني كخبر أبي داود

 .(5)ها«ها من ولي  بنفس    أحقُّ  م  »الأي    :مع خبر مسلم  ،(4) فنكاحها باطل« ،فنكاحها باطل

لأن الثاني  ؛ (إلا في السببذي السبب ) ( العام  ا علىمطلق  ا )( عموم  والعام  )

إلا في   ،ةدون المطلق في القو  فيكون  ،ه على السبب كما قيل بذلكر  ص  ق   إرادة   يحتمل

 . ر  لأنها قطعية الدخول كما م   ؛صورة السبب فهو فيها أقوى

في   ة  على النكرة المنفي  ) ن  ي  ت  الشرطي   « ما»و « نم  »المستفاد م ن ( كطي  ر  الش   والعام  )

 .دونها غالب ا لإفادته التعليل ؛ (الأصح  

 
 (. 3017( رواه البخاري )1)

 (. 1744(، ومسلم ) 3014)  ( رواه البخاري2)

 (. 1645(، وابن ماجه )2188(، والنسائي )686(، والترمذي ) 2334داود )( رواه أبو 3)

 (. 1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي ) 2083( رواه أبو داود )4)

ها، وإن احتمل تأويله  1421( رواه مسلم )5) (. قال العطار: يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفس 

جها إلا بإذنها الصريح، بخلاف الببأنه لا ي كر فإن سكوتها كافٍ، فعلى تقدير دلالته على  زو 

م عليه الحديث الأول بما فيه من التكرار الد  ال  على تقوية الحكم وتأكيده.تزويجها نفسها ي قد 
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لأنها    ؛ف باللام أو الإضافةكالمعر    ، العموم  ن صيغ( م  على الباقي)  ح رج  ( ت  وهي)

 عليه بالقرينة. عليه بالوضع، وهو إنما يدلُّ  لأنها تدلُّ  ؛ منه في العموم أقوى

ح  ( باللام أو الإضافةفالمعر   والجمع  ) الشرطيتين  ( غير  «ما»و  «من»على ) ي رج 

  ، إلى الواحد دونهما ص  خ  لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن ي   ؛كالاستفهاميتين

 . كما مر  

( باللام أو  فعلى الجنس المعر  ) «ما»و «من»ف و الجمع المعر   :( أيهاوكل  )

 له. افيبعد احتماله هابخلاف  احتمالا  قريب ا، لاحتماله العهد ،الإضافة

ولأن الثاني  ،يتهلضعف الثاني بالخلاف في حج   ،ص  ( على ما خ  ص  خ  وما لم ي  )

 ا.عليه قطع   مة  وهي مقد   ، حقيقة مجاز والأول  

 دونه في الأكثر.   لأن الضعف في الأقل    ؛ا( على الأكثر تخصيص  اتخصيص    والأقل  )

عليه  ف  توق  لأن المدلول عليه بالأول مقصود ي   ؛(فالإشارة فالإيماء   والاقتضاء  )

قصود كما  م ف عليه ذلك، وبالثالث غير  توق  الصدق أو الصحة، وبالثاني مقصود لا ي  

 مما بعده.   منها أقوى دلالة   ه، فيكون كل  م ذلك من محل  ل  ع  

 ؛فة  والمخال   قة  المواف   :( أيعلى المفهومينوالإشارة ) الإيماء   :( أيحانرج  وي  )

 .بخلاف المفهومين ،النطق ن في محل  ي  ل  لأن دلالة الأو  

 .يتهبالخلاف في حج  لضعف الثاني  ، ( في الأصح  على المخالفة وكذا الموافقة  )

لأن    ؛له في الأصح    ر  ة على المقر  الأصلي    البراءة    :( أيعن الأصل  الناقل  ( كذا ) و)

ن م   :خبر :مثال ذلك ،على الأصل بخلاف الثاني  الأول فيه زيادة   ه    س  »م  ر  ك  ذ 

ا هو  إنم ،لا »  : قال ؟ ليه وضوء  ع  ه أ  كر  ذ   س  سأله رجل م   صلى الله عليه وسلمأنه  :مع خبر ،(1)فليتوضأ«

 
 (. 479(، وابن ماجه ) 447(، والنسائي ) 82(، والترمذي ) 181( رواه أبو داود )1)
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 . (1) منك« عة  ض  ب  

ح ( ت  ثب  الم  ( كذا ) و)  .(2) ؛ لأن معه زيادة  علم ( في الأصح  على النافي )ي رج 

ح للتكليف  ن  ( المتضم  والخبر  ) ق وقوع معناه لأنه لتحقُّ  الأمر والنهي؛على يرج 

ن بأنفسهن}، كقوله تعالى: أقوى من الإنشاء   ه لا يمسُّ }، وقوله: {والمطل قات يترب ص 

 . {رون إلا المطه  

ح ( فالحظر  ) ا أو إنشاء  ر  فإن اتفق الدليلان خب   لأنه لدفع  ؛على الإيجابيرج 

 .والاعتناء بدفع المفسدة أشدُّ  ، والإيجاب لجلب المصلحة ،المفسدة

ح ( فالإيجاب  )  . للاحتياط، على الكراهةيرج 

ح ( فالكراهة)  .مو  لدفع الل   ،على الندبت رج 

 .للاحتياط بالطلب  ،على الإباحةح يرج  ( فالندب  )

 ا. ( يؤخذ بها أخير  فالإباحة)

من الحظر   كلٍّ   وهو تقديم    ،(في بعضها  في الأصح  )والترجيح في المسائل الأخيرة  

 . والإيجاب والندب على الإباحة

 ،لأن الأول أدعى للانقياد ؛عقل معناه( على ما لم ي  معناه المعقول  ) ر  ( الخب  و)

 قياس عليه.بال  د  ي  ف  وأ  

ححدٍّ من ( وكذا نافي العقوبة  ) ب لها في الأصح  وج  على الم    أو غيره يرج 
ما  ل   ،(3) 

  وقوله:   ،{يريد الله بكم اليسر}  :لقوله تعالى   ق  المواف    ،في الأول من اليسر وعدم الحرج

 
 (. 85(، والترمذي ) 182داود )( رواه أبو 1)

ا للأصل، كالمثبت للطلاق  ( ولا ي  2) ر  غني هذا عما قبله أو بالعكس؛ لأن المثب ت قد يكون مقر 

 والعتاق. 

ه بأن الحد  ي درأ بالشبهات، والتعارض  ( هذا  3) ج  ن تقديم المثب ت على النافي، وو 
كالمستثنى مما سبق م 

 شبهة. 
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 . {ما جعل عليكم في الدين من حرجو}

ح ه ت  مثب   :( أيالوضعي)  ( كذا الحكم  و) في   التكليفي  )   الحكم  ت  ثب  م   (على)يرج 

 بخلاف الثاني. ،لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل  ؛(1) (الأصح  

ح (  آخر  دليلا   ق  المواف  ) ( الدليل  و) في  لأن الظن    ذلك؛ق  على ما لم يواف  يرج 

 . (2) ق أقوىالمواف  

،  ( من العلماءأو الأكثر   ،ينةالمد أو أهل   ،اأو صحابي   ،لا  رس  م  ) ق  المواف   ( وكذا)

ح    ، لقوة الظن  في المواف ق. (في الأصح  ر )ك  مما ذ   اق واحد  على ما لم يواف   يرج 

ز ي  ا، وقد م  من الدليلين صحابيًّ  كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل   - (حرج  وي  )

(  فعلي  ) ،( فيهاعاذ  فم   ،زيد في الفرائض ق  مواف  ) - ر ك  ن فيما ذ  ي  أحد الصحابي   النصُّ 

 . ( في تلك الأحكامفعلي   ،في أحكام غير الفرائض ومعاذ  ) ،فيها

، فإن  ڤ بن ثابت    لزيد  ق  ح منهما المواف  رج  في الفرائض ي    فالمتعارضان في مسألةٍ 

  ق  ، فإن لم يكن له فيها قول فالمواف  ڤ بن جبل  لمعاذ ق  لم يكن له فيها قول فالمواف  

ح منهما  رج  غير الفرائض ي   في والمتعارضان في مسألةٍ . ڤ  بن أبي طالبلعلي  

 . ڤ لعليٍّ  ق  ، فإن لم يكن له فيها قول فالمواف  ڤ لمعاذ  ق  المواف  

هم  وأصدق   ،هم في دين الله عمر وأشدُّ  ،أمتي بأمتي أبو بكر أرحم  »: وذلك لخبر

  ، بن كعب وأقرؤهم لكتاب الله أبيُّ  ،بن أبي طالب وأقضاهم عليُّ  ،عثمان حياء  

 
ف مع اتحاده يكون أحد  التعارض فرع عن اتحاد المتعل ق، فكي ( است شكل تصوير ذلك بأن1)

مثلا  على   الحكمين وضعيًّا والآخر تكليفيًّا؟ وأجيب بتصوير ذلك بنحو أن يدل  أحد الخبرين

 ، والخبر الآخر على النهي عن فعله في كل  حاله. كون شيء شرط ا لكذا

م في أول ا2) ذ كر هنا توطئة   لباب من الترجيح بكثرة الأدلة، وإنما  ( ذكر المحلي أن هذا داخل فيما تقد 

كانت في  ل ما بعده. وأجاب المصنف بأن ذلك فيما إذا حصلت الموافقة لكلٍّ من الدليلين، و

ه مقصود لا توطئة. وتعقبه العطار بأن  أحدهما أكثر، وهذا فيما إذا حصلت لأحدهما فقط، فذكر 

 في أن المراد في المحلين واحد. تقرير الأصوليين في المحلين كالصريح 
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  : فقوله ، (1)« هم زيد بن ثابتوأفرض   ،بالحلال والحرام معاذ بن جبل هم وأعلم  

يعني في غير  «م بالحلال والحرام معاذه وأعلم  »  :وقوله ،على عمومه «م زيد  هأفرض  »

م  د  فق   ،منه في عليٍّ  واللفظ في معاذ أصرح   ،(2) «م علي  هوأقضا» : وكذا قوله ،الفرائض

 . (3)اعليه مطلق  
 

*   *   *   * 

 

  

 
 (. 3791(، ونحوه عند الترمذي ) 154اه ابن ماجه ) ( رو1)

م الخاص على العام   ( لأن علم الفرائض أخصُّ من علم الحلال والحرا2) م ومن علم القضاء، فيقد 

 فيما تعارضا فيه، كما هي قاعدة التخصيص. 

كورين  . وظاهر عبارة المصنف أن الثلاثة المذ( لأن ذكر الحلال والحرام أصرح  من ذكر القضاء 3)

مون على الشيخين كغيرهم من الصحابة، وتقديم زيد عليهما في الفرائض هو ظاهر مذهب   مقد 

، أما تقديم معاذ وعليٍّ عليهما في جميع أبواب الأحكام  الش افعي، وهو قريب لكونه في باب خاصٍّ

ا، بل هو مناقض لنصوص الإمام الشاف ء  عي الصريحة في ترجيح تقديم قول الخلفا فبعيد جدًّ

 الراشدين. 
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حات الإجماع   مرج 

 . بخلاف النص   ،ؤمن فيه النسخلأنه ي    ؛(على النص  )  مقد  ( ي  والإجماع  )

ح إجماع الصحابة على إجماع  رج  في   ، ( على إجماع غيرهموإجماع السابقين )

  ،(1) ن بعدهم، وهكذا التابعين على إجماع م    ن بعدهم من التابعين وغيرهم، وإجماع  م  

ثم   قرني ثم الذين يلونهم الناس »خير   :ولخبر، صلى الله عليه وسلمربهم من النبي لسابقين لق  لشرف ا

 . (2) «الذين يلونهم

ح ) لعوامُّ ذي شارك فيه ا( ال الكل   وإجماع  ) (،  على ما خالف فيه العوام  ي رج 

 يته.لضعف الثاني بالخلاف في حج  

 تيه.ف في حج  لضعف الثاني بالخلا  ،(ه على غيرهعصر    ض  المنقر  )   ( الإجماع  و)

ح  (  ق بخلاف  سب  لم ي  الإجماع الذي )  :( أيوكذا ما)   ، ( في الأصح  على غيره )ي رج 

 لذلك.

أما المتواتران من السنة  ،(ساوي المتواترين من كتاب وسنة ت   والأصح  )

 كالآيتين. ،افمتساويان قطع  

 

*   *   *   * 

  

 
إجماعين متعارضين؛ ( وفرض  المسألة أن ي نقل بخبر الآحاد إجماعان متعارضان، ولا يمكن تحقُّق  1)

 إذ خرق الإجماع الأول محال.

 (. 2533(، ومسلم ) 2652( رواه البخاري )2)



330 

 

حات القياس   مرج 

في أحد  (، كأن يدل  حكم الأصل ة دليل  بقو  ( على قياس آخر )القياسح رج  وي  )

ا، وفي الآخر  يكون في أحدهما قطعيًّ  القياسين بالمنطوق، وفي الآخر بالمفهوم، أو 

 بقوة الدليل. لقوة الظن   ،اظنيًّ 

ح  رج  في    ،(1) (هن جنس أصل  ه م  فرع    :أي  ، نن القياسعلى س  )  القياس    :( أيهوكون  )

ه ؛ إذ الشيء  قياس ليس كذلكعلى  نا ما دون أرش  فقياس   ،أشبه   بما هو من جنس 

 ح  ها حتى ت  حة على أرش  وض  الم  
على قياس الحنفية له على غرامات   م  قد  م    ،لة  ه العاق  ل  م 

 ه. ل  حم  الأموال حتى لا ت  

( في  على ذات أصل) ،لا بهال   بأن ع  ( مثلا  أصلين ذات  ) ة  ح عل  رج  ( ت  وكذا)

ذ العين لغرضه بلا  خ  لناه بأنه أ  عل   ،ن بيد المستاموجوب الضما :مثاله ، الأصح  

له الحنفية ل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير، وعل  ل  استحقاق، كما ع  

 ذلك.   ل به نظير  عل  ولم ي    ،كهايتمل  بأنه أخذها ل  

 مي  ك ح  ) ةٍ ( عل  ىعل) ،والإسكارم ع  كالطُّ  ( للمحل  ة  ذاتي  ) ة  ح عل  رج  ( كذا ت  و)
(،  ة 

 لأن الذاتية ألزم.  ؛كالحرمة والنجاسة في الأصح  

 . لأن القليلة أسلم    ؛(ا في الأصح  أوصاف   أقل   ها كون  ( كذا )و)

  وذكر   . قتضيهلأنها أنسب به مما لا ت   ؛( ا في فرضاحتياط   المقتضية  ح )رج  ( ت  و)

الفرض، كما إذا  في غير    الاحتياط  قد يجريوالاحتياط،  ب  أ ولى   إنما هو لكون   الفرض

ل  م  أخرى وإن احت   له غسلة   نُّ س  ا أو اثنتين فإنه ي  ل وجهه في الوضوء ثلاث  س  هل غ   ك  ش  

 ا.احتياط   ؛ كونها رابعة  

 
  في الكلام على الأصل؛ إذ ذاك من شروط  ( احترز بهذا التفسير عن سنن القياس بالمعنى السابق1)

 صحة كل  قياس. 
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م  ع  كالطُّ   ، مُّ ع  لأنها أكثر فائدة مما لا ي    ؛( بأن يوجد في جميع جزئياتهالأصل  ة  وعام  )

  الكيل ه وكثيره، بخلاف   قليل  مثلا    ر  الب    علة عندنا في باب الربا، فإنه موجود فيالذي هو  

 نتين.ف  نة منه بالح  ف  وا بيع الح  ز  فلا يوجد في قليله، فجو   ،الذي هو علة عند الحنفية

لها بالخلاف  لضعف مقاب   ،(هاأصل  ) كم  ( ح  المتفق على تعليلح العلة )رج  ( ت  و)

 فيه.

لأن الأولى أقوى   ؛(لواحد على الموافقة( شرعية )لأصول الموافقة  ) ة  ( العل  و)

 شهد لها. بكثرة ما ي  

 . ( في الأصح  الموافقة لعلة أخرىح العلة ) رج  ( ت  وكذا)

 :( أيني  ن فظني  ي  قطعي   ه بإجماع فنص  ت  ثبتت عل  الذي ) وكذا القياس  : ( أيوما)

قبل  لأن النص ي    ؛ (في الأصح  )  ،فنص ظنيٍّ   ،فإجماع ظنيٍّ   ،فنص قطعيٍّ   ،بإجماع قطعيٍّ 

 النسخ بخلاف الإجماع. 

من  كل  و(، فمناسبة   دوران   :وقيل ،ران  و  فد   ،ه  ب  فش   ،بة  فمناس   ،ر  ب  فس   ،فإيماء  )

من  من الإيماء والمناسبة على ما يليه ظاهر   كلٍّ  المعطوفات دون ما قبله، ورجحان  

  ،ية يصلح للعل  ما فيه من إبطال ما لال   على المناسبة  برح السج  ، ور  (1) تعاريفها السابقة

لأنه يفيد   : ح الدوران عليها قالن رج  وم  . ه من المناسبةقرب  ل على الدوران  ه  والشب  

 .بخلاف المناسبة ،هااطراد العلة وانعكاس  

لاشتمال الأول على المعنى  ،( الدلالة( قياس )قياس المعنى علىح )رج  ي  ( و)

 ه. ه أو حكم  المناسب، والثاني على لازمه أو أثر  

 
ل من كلام الشارع، وأما  ( قال العطار: أما الوضوح من تعريف الإيماء فلأنه ينبني على أن التعلي1)

تعريف السبر فينبني على أنه من استنباط المجتهد، والنص يقدم على الاستنباط، وتعريف الشبه  

ح بتقديم المناسبة عليه.بأنه منزلة بين المناسب وال   طرد مصر 
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  : ( أيل ب  في الأصح إن ق  ب )على المرك   : ( أيب عليهالمرك   غير  ح ) رج  ( ي  وكذا)

 . (1) لضعفه بالخلاف في قبوله ، ب  المرك  

لا يتوقف على    لأن الحقيقي    ؛( فالشرعي   ي  فالعرف   الحقيقي  الوصف  ح ) ( يرج  و)

 . ر  كما م   ،عليه بخلاف الشرعي   متفق   يُّ والعرف    ،بخلاف العرفي ،شيء

ح  ( منه البسيط  )  حرج  (، وي  اقطع   فالعدمي  ) نه( مالوجودي  )وكل  من الثلاثة يرج 

 . ب بالخلاف فيهماوالمرك   لضعف العدمي   ، (ب في الأصح  فالمرك  )

 .لظهور مناسبة الباعثة ،(ارةعلى الأم   والباعثة  )

 لخلاف فيها. لضعف الثانية با ،ردة فقط( على المط  سة  المنعك   ردة  المط  و)

 من راد أشدُّ لأن ضعف الثانية بعدم الاط    ؛( فقطعلى المنعكسة( فقط )ردة  فالمط  )

 بعدم الانعكاس. ولى ضعف الأ  

 .لحاق بهابالإ لأنها أفيد    ؛( على القاصرة في الأصح  يةالمتعد  ح )رج  ( ت  وكذا)

 (. في الأصح  ا )فروع   على الأقل   ن  ي  يت  ( من المتعد  افروع   الأكثر  )  حرج  ( كذا ي  و)

 

*   *   *   * 

  

 
 وقد سبق في مبحث حكم الأصل ترجيح عدم قبول القياس المرك ب، خلافا للخلافيين. (1)
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 مرجحات التعريفات

  ؛( منهاعلى الأخفى الأعرف  )  (1) الشرعية :( أيمن الحدود السمعيةح )رج  ( ي  و)

 لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني.

 ر  على الع    ي  والذات  )
 ني.بخلاف الثا  ،الحقيقة  ه  ن لأن التعريف بالأول يفيد ك    ؛ (ي  ض 

ق الخلل إلى التعريف  لتطرُّ  ،ز أو اشتراك( من اللفظ على غيره بتجوُّ والصريح)

 بالثاني.

  لأن التعريف بالأعم   ؛ (في الأصح  ا )مطلق   ( على الأخص  الأ عم  ح )رج  ( ي  وكذا)

 من وجه فالظاهر فيهما التساوي. والأخصُّ   أما الأعمُّ  .ى فيهلكثرة المسم   أفيد  

لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون   ؛(نقل السمع واللغة   موافق  ح )رج  ( ي  و)

 عدمه. والأصل   ،عنهما لٍ لنق

  حدٍّ  اكتساب   ( من طريق  ه أرجح  اكتساب   طريق  الذي ) الحدُّ  :( أيماح )رج  ( ي  و)

من   إذ الحدود السمعية مأخوذة   ؛ ة الآخره أقوى منه بصح  ت  بصح   لأن الظن   ؛آخر

 والضعف.  ة  القو   قبل  النقل ت   وطرق   ،النقل

*   *   *   * 

 . هت  قو   :( أيالظن   ثارها غلبة  وم  ) ،ر هناك  ( فيما ذ  حات لا تنحصررج  والم  )

ما  ترتيب  و ،مفاهيم المخالفة ترتيب مثل   في أوائل الكتاب، سبق كثير منهاقد و

 ي  
في خطاب  على اللغوي   ي  على العرفي، والعرف   المعنى الشرعي   بالفهم، وتقديم   لُّ خ 

 . الشارع
    

  

 
لعطار: المراد بالحدود مطلق التعريفات، ومعنى كونها سمعية أن محدودها مسموع من  ( قال ا1)

 الشارع. 
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   : السابع الكتاب
 
 معه  وما  الاجتهاد   ف

 . ف التصوُّ والكلام   وأدب الفتيا وعلم   التقليد  يعني 

استفراغ الفقيه  )  :اواصطلاح   في طلب الشيء،الطاقة بذل  :( لغة  الاجتهاد)

 . (بالحكم ظن  لتحصيل التمام طاقته في نظره في الأدلة ) ل  ( بأن يبذ  ع  س  الو  

 . عقليٍّ  بحكمٍ  الفقيه لتحصيل قطعٍ  واستفراغ   ،غير الفقيه استفراغ   :فخرج

ا  له فقيه  شائع، ويكون بما يحص   مجاز  وهو  ،للفقه ئ المتهي  :فقيهمراد بال وال 

ما  ه  ق  د  لأن ما ص   ؛المجتهد الفقيه   :(، كما قالواالفقيه والمجتهد  ) :لاذا قه، ول حقيقة  

 . واحد

   *   **   * 

 شروط الاجتهاد
 :المجتهد أو الفقيه :( أيوهو )

 .ه قول   ر  عتب  ل عقله حتى ي  كم  لأن غيره لم ي   ؛ (البالغ  )

( كة  ل  ذو م   : أي)، ر  عتب  ما يقوله حتى ي  هتدى به ل  لأن غيره لا تمييز له ي   ؛ (العاقل  )

(  فالعقل)، م ل  عما من شأنه أن ي   :( أيبها المعلوم   ك  در  ي  هيئة راسخة في النفس )  :أي

 (. في الأصح   كة  ل  الم  هو هذه ) 

ى منه لأن غيره لا يتأت   ؛الفهم بالطبع لمقاصد الكلام شديد   :( أيالنفس فقيه  )

قاهة  بإنكاره عن ف  ج خر  (، فلا ي  وإن أنكر القياس  ) ، بالاجتهاد الاستنباط المقصود  

 . (1)النفس

صرف عنه  ك به إلى أن ي  يتمس  ل  ؛البراءة الأصلية : ( أيبالدليل العقلي   العارف  )

 
 جموده.   يل: إنما ي خرج من أنكر الجلي  لظهور( وقيل: يخرج بذلك عن الفقهاء، فلا ي عتبر قوله. وق1)
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 . دليل شرعي  

(  وأصولا  وبيان، )  ومعانٍ  وصرفٍ  ( من لغة ونحو ذو الدرجة الوسطى عربية  )

من كتاب وسنة وإن لم  هي به بدلالته عليها )  ق  تعل  ما ت    :( أيا للأحكام ق  ومتعل  )  ،للفقه

  ى له الاستنباط المقصود  أت  وذلك ليت  ؛(ا لهامتن  في هذه العلوم ) ط  المتوس   :( أيفظح  ي  

 . بالاجتهاد

فلأنها  ؛حفظهاها وإن لم ي  واقع  م   :أي ،ه بآيات الأحكام وأخبارهاأما علم  

حتاج  ها مما ي  عرف به كيفية الاستنباط وغير  فلأنه ي    ؛ ه بالأصلوأما علم    .منه  ط  المستنب  

  لأنه عربي   ؛منه إلا به ط  فهم المراد من المستنب  فلأنه لا ي   ؛وأما علمه بالباقي  .إليه فيه

 .بليغ  

 : المجتهد»  :حيث قال ،ط في تلك العلومبالتوسُّ  السبكي فلم يكتف   وبالغ التقيُّ 

  ة  ها بحيث اكتسب قو  ومارس   ،له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع لكة  م   ن هذه العلوم  م  

 . (1)« فهم بها مقصود الشارعي  

(، وإلا  ا بمواقع الإجماعه خبير  كون  )  :دللمجته  ( لا ليكون صفة  عتبر للاجتهادوي  )

مواقعه، بل يكفي أن   شترط حفظ  ولا ي   .ه حرام كما مر  ق  ر  وخ   ،ه بمخالفتهق  ر  خ  فقد ي  

ه  أن واقعت    ن  ظ  أو ي    ،ه لعالمعلم موافقت  بأن ي    ،ا للإجماعيعرف أن ما استنبطه ليس مخالف  

 . فيها لأحد من العلماء كلام   ق  سب  حادثة لم ي  

ا بهما قد  لأنه إذا لم يكن خبير   ؛م الأول على الثاني لتقدُّ  ،(والمنسوخ والناسخ  )

 . س  عك  ي  

 . إلى فهم المراد د  رش  إذ الخبرة بها ت   ؛ (النزول وأسباب  )

ا بهما قد  لأنه إذا لم يكن خبير   ؛م الأول على الثاني (، لتقدُّ والآحاد والمتواتر  )

 
 (. 17/ 2( الإبهاج في شرح المنهاج ) 1)
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 . س  عك  ي  

لأنه    ؛ ن على ما بعدهي  ل  و   من الأ  م كلاًّ قد  لي    ؛ ن وضعيفٍ س  ن ح  ( م  هوغير    والصحيح  )

 عكس. ا بذلك قد ي  إذا لم يكن خبير  

ذا لم  إ لأنه  ؛ن على ما بعدهي  ل  و   من الأ  م كلاًّ ليقد   ؛بول والرد  ( في الق  الرواة  وحال  )

 عكس.ا بذلك قد ي  يكن خبير  

 ،ثين( من المحد  لأئمة ذلك في زمننا الرجوع  ( في الخبرة بحال الرواة )ويكفي)

رهما في  لتعذُّ  ،عتمد عليهم في التعديل والتجريح، في  سلمٍ وم والبخاري   كالإمام أحمد  

 . ولى من غيرهمزمننا إلا بواسطة، وهم أ  

 لا في جميع الوقائع. ،فيها د  في الواقعة المجته   معتب رة   ةخبروال 

ن م   ( لإمكان استنباط  الكلام علم  ) :د( لا في الاجتهاد ولا في المجته  عتبرولا ي  )

 علم مما سيأتي.كما ي   ،االإسلام تقليد  جزم بعقيدة ي  

 ؟فيه ر  عتب  فكيف ت   ،بعد الاجتهاد ن  مك  لأنها إنما ت    ؛(الفقه  تفاريع  ( لا ) و)

  ن  الاجتهاد وإن ك   ة  لجواز أن يكون للنساء قو   ،(ية  والحر   الذكورة  ( لا ) و)

 السادة.ن خدمة غ م  التفرُّ  بأن ينظروا حال   بيد  لع  عقل، وكذا ا ناقصات  

 .الاجتهاد ة  (، لجواز أن يكون للفاسق قو  في الأصح  عتبر فيه )( لا ت  وكذا العدالة)

اعتبار العدالة  لأن ولا خلاف في الحقيقة؛ .على قوله عتمد  لي   ؛ر  عتب  ي   : وقيل

نفسه وإن لم    عمل باجتهاد  الفاسق ي    إذ  ؛ها لاجتهادهاعتبار    لا ينافي عدم    ، لاعتماد قوله

ا؛ عتبر فيه العدالةالمفتي ي  ف . اه اتفاق  د قول  عتم  ي    .فشرطه أغلظ   ،لأنه أخصُّ  قطع 

 ظ  ف  الصارفة لل    د والناسخ والقرينة  ص والمقي  ( كالمخص  ض عار  حث عن الم  ب  ولي  )

 . بحثم ي  إليه لو ل  ش  د  ق الخ  ستنبطه من تطرُّ م ما ي  ل  س  ي  ل   ؛عن ظاهره

قبل البحث عن   ك بالعام  تمس  أنه ي   ينبغي، لا مما يجب، وقد مر  مما وهذا 
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 صرفها عنه. قبل البحث عما ي    «افعل»ص، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة  المخص  

*   *   *   * 

 مراتب الاجتهاد
  ،المذهب مجتهد  ) :وهو المجتهد المطلق ،مالمجتهد المتقد   ( أي دون  ودونه)

 . ( في المسائلعلى نصوص إمامهيها ) بد  ( التي ي  ن من تخريج الوجوهو المتمك  وه

( في مذهب  ر  المتبح   وهو ،مجتهد الفتيا) :دون مجتهد المذهب :( أيودونه)

 (. على آخر( له )ن من ترجيح قول المتمك  إمامه )

*   *   *   * 

 أحكام الاجتهاد
في  الاجتهاد )  ل لبعض الناس قوة  بأن يحص   ،(الاجتهاد ي جواز تجز   والأصح  )

 .علم أدلته وينظر فيهابأن ي   ،( كالفرائضالأبواب بعض

ما كان لنبيّ أن  } :لقوله تعالى  ،(هووقوع   صلى الله عليه وسلم جواز الاجتهاد للنبي  ) ( الأصحُّ و)

عوتب    ،{عفا الله عنك لم أذنت لهم}  وقوله:  ،{يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

هم في التخالف عن غزوة  فداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاق  على استبقاء أسرى بدر بال 

 . تبوك، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد

ة عن الخطأ في  ا لمنصب النبو  تنزيه   ؛(ئط لا يخ) صلى الله عليه وسلم( أن اجتهاده) ( الأصحُّ و)

 الاجتهاد. 

 . صلى الله عليه وسلم ( أن الاجتهاد جائز في عصره) ( الأصحُّ و)

قتل  ت   :فقال  ،م سعد بن معاذ في بني قريظةحك   صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛ (أنه وقع) ( الأصحُّ و)
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 م  
 .(1) رواه الشيخان ، بحكم الله« »حكمت  : صلى الله عليه وسلمهم، فقال ت  ي  ر  ذ   ى سب  هم وت  لت  قات 

 

 *   *   *  *  

 
 (. 1768(، ومسلم ) 3804( رواه البخاري )1)
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 في المصيب والمخطئ في الاجتهاد ()مسألة
 ،فيها ن صادف الحق  (، وهو م  في العقليات واحدين )( من المختلف  المصيب )

 . ه وبعثة الرسلالباري وصفات   كحدوث العالم ووجود   ،ه في الواقعن  لتعيُّ 

  اأيض  ( بل كافر  فيها، ) ف الحق  صاد  ا، ولأنه لم ي  إجماع   ؛ (آثم( فيها )ئ والمخط)

مجتهد في   فالقول بأن كل   .صلى الله عليه وسلم محمد  كنافي بعثة   ، هه أو بعض  ( كل  إن نفى الإسلام  )

 . للإجماع  خارق   ،ثمآ غير   ئ أو أن المخط ،العقليات مصيب

أو إجماع، واختلف فيها لعدم  ( من نصٍّ فيها قاطع   في نقليات   والمصيب  )

 . فيها ( فيما لا قاطع  على الخلاف الآتي   :ا، وقيلقطع   واحد  )  ،الوقوف عليه

 . (واحد( فيها )ولا قاطع  في النقليات ) المصيب   :( أيوالأصح أنه)

  الله تعالى تابع   حكم   : وقيل ،(ل الاجتهادبا ق ن  ا معي  كم  أن لله فيها ح  ) ( الأصحُّ و)

 ده. مقل   ه وحق  الله في حق   ه فيها من الحكم، فهو حكم  المجتهد فيما ظن  لظن  

هو كدفين  : ا، وقيلظنيًّ  دليلا   :( أيأمارة  ) الحكم   :( أيأن عليه) ( الأصحُّ و)

 ن شاءه الله. يصادفه م  

 . لإمكانها الحكم   :( أيبإصابته ف  كل  مالمجتهد ) :( أيأنه) ( الأصحُّ و)

 ،طلبهه في ع  س  (، لبذله و  بل يؤجر ،لا يأثمات بقسميها )( في النقلي  ئوأن المخط )

»إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد  :  لذلك خبر  ويدلُّ 

 .(1) ثم أخطأ فله أجر« 

ن بذله عليه م   يره بتركه الواجب  لتقص ، (مث  أ  ( في اجتهاده )ر مجتهد  ص  ومتى ق  )

 ه فيه. ع  س  و  

*   *   *   *  

 
 (. 1716(، ومسلم ) 7352رواه البخاري ) (1)
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 ( في نقض حكم الاجتهاد)مسألة
إذ لو جاز   ؛ن غيرهلا من الحاكم به ولا م   ،(في الاجتهاديات نقض الحكم  لا ي  )

 ل  ص  ن ف  الحاكم م   نصب   مصلحة   فوت  ، في  م  ل  النقض وه   ه لجاز نقض  نقض  

 الخصومات.

 لمخالفته الدليل   ،قض ( ن  اا جلي  ا أو قياس  ا أو إجماع  نص  ) كم  ( الحفإن خالف )

 المذكور. 

  ،هاجتهاد   ض لمخالفتهق  ن   ،هد غير  (، بأن قل  اجتهادهبخلاف ) ( حاكم  مك  أو ح  )

 .تقليده فيما اجتهد فيه وامتناع  

لم  و)ده  ( قل  أو)  ،( من الأئمة هغير    د  إمامه ولم يقل    بخلاف نص  م حاكم )ك  ( ح  أو)

إمامه   لمخالفته نص    ،ه( حكم  ضق  ن  )  ،ه، وسيأتي بيان ذلك غير    تقليد    د إمامٍ ( لمقل  ز  ج  ي  

إمامه   د في حكمه غير  فإن قل  .  ه كالدليل في حق المجتهده لالتزامه تقليد  الذي هو في حق  

 . م به لرجحانه عندهك  لأنه لعدالته إنما ح   ؛ هنقض حكم  ه لم ي  وجاز له تقليد  

 نقض.إذ لا حكم في الحقيقة حتى ي   ؛ عن إظهار بطلانه الحكم مجاز    ونقض  

ر  غي  ثم ت  )  ،هح نكاح  ه يصح  د  ( باجتهاد منه أو من مقل  بغير ولي  ) ( امرأة  ولو نكح)

إمامه  ه أو ظن  ( عليه لظن تحريمها فالأصح  ) ،( إلى بطلانه هد  مقل   اجتهاده أو اجتهاد  

 . حينئذ البطلان  

( عن ليكف  )  ؛ره( بتغيُّ ي  المستفت ا )( وجوب  لمع  أ  ( بعد إفتائه )هر في اجتهاد  غي  ومن ت  )

نقض  لأن الاجتهاد لا ي   ؛ لم  ( إن ع  هنقض معمول  ولا ي  )  ،ل م  العمل إن لم يكن ع  

 . ر  ما م  ل   ، بالاجتهاد

لا  ه )( اجتهاد  رغي  إن ت  ) (1)بإتلافه( بإفتائه ف  المتل  )  الشيء  ( المجتهد  ضمنولا ي  )

 
 ( قوله: )بإفتائه( متعلق بالمتلف، وقوله: )بإتلافه( متعلق بإفتائه. 1)
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  ، همعمول  نقض فإنه ي   ؛قاطع ر لقاطع كنصٍّ غي  ذا ت  إ بخلاف ما ،لأنه معذور ؛(لقاطع

 .(1)لتقصيره  ف  متل  ال ضمن المفتي وي  
 

*   *   *   * 

 

  

 
ر 1) ا وإ ( هذا قول الأصوليين، والمقر  ا؛ لأن  في الفروع عدم ضمان المفتي مطلق  ن لم يكن عالم 

مة على السبب، وعبارة الروض وشرحه: »)وإن أ تلف   بفتواه( ما استفتاه فيه، ثم بان  المباشرة مقد 

( للفتوى؛ إذ ليس فيها إلزام«.   أنه خالف القاطع  أو نص  إمامه، )لم ي غرم( من أفتاه )ولو أهلا 
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 ( في التفويض)مسألة
: ( على لسان نبيٍّ مأو عال   لنبي  ل الله تعالى )ب  ن ق  ( م  المختار أنه يجوز أن يقال)

ه  م  له  بأن ي   ،موافق لحكمي  : ( أيفهو حق   الوقائع من غير دليل )( في احكم بما تشاء)

 إذ لا مانع من هذا الجواز.  ؛إياه

 .( لدلالته عليهى التفويضسم  وي   ،اا شرعي  ك  در  م  ) هذا القول   :( أيويكون)

على  »لولا أن أشق   : صلى الله عليه وسلم، وليس منه قول ه (أنه لم يقعالمختار بعد جوازه )( و)

ت  أمتي لأ   ر    صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون  ،ه عليهملأوجبت   :أي ،(1) صلاة« واك عند كل  هم بالس  م 

 .هإيجاب السواك وعدم   بين  في خصوص هذا الحكمر ي  خ  

  ويكون ، افعل كذا إن شئت   :نحو  ، (وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور)

الله   رسول   سأل أن رجلا  مثاله خبر مسلم:  جازم.  على أن الطلب غير   التخيير قرينة  

.  (2) «أ  وض  تفلا ت فتوضأ، وإن شئت   من لحوم الغنم؟ قال: »إن شئت   أ  أأتوض  : صلى الله عليه وسلم

ا: أن  ،عن الصيام في السفر الله صلى الله عليه وسلم رسول  سأل  حمزة بن عمرو الأسلمي   وخبره أيض 

«ر  ط  ف  وإن شئت فأ    ،م  فص   فقال: »إن شئت  
 (3). 

 

*   *   *   * 

  

 
 (. 252(، ومسلم ) 887)  ( رواه البخاري1)

 (. 360( رواه مسلم ) 2)

 (. 1121( رواه مسلم ) 3)
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 ( في التقليد)مسألة
والمراد بالقول مدلوله، وهو   ،(غير معرفة دليلهمن  الغير  قول   خذ  أ :التقليد  )

 كذلك. الفعل والتقريرالرأي، ف

 . كالمعلوم من الدين بالضرورة ،بالغير قول لا يختصُّ  فخرج أخذ  

من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم، فليس  قول الغير مع معرفة دليله وأخذ  

 . القائلبل هو اجتهاد وافق اجتهاد   ،بتقليد

فلا يخرج عن التقليد من سمع المسألة ودليلها، من غير أن يكون الاستدلال 

 باجتهاد منه. والمقلد له ثلاثة أحوال: 

 عامي  بحت لا دليل له، وهو خارج من جنس العلم.  -1

ه حكم  الله -2
، وهو أن كل  ما ثبت عند إمام   . وعامي  له دليل عام 

ر مطلع عل -3 إمامه. ولم يخرج هذان عن التقليد إلى ى مدارك ومقل د متبح 

م دليلا  على الأحكام، بل على المتابعة،   الاجتهاد؛ لأن المقل د الذي له دليل عام لم ي ق 

اها على وجه التقليد، والتقليد  في  ر فله أدلة تفصيلية، إلا أنه تلق  وأما المقلد المتبح 

بدليل في بعض الأحكام؛ لأن  لا يظفر الدليل كالتقليد في المدلول، على أنه قد 

ه ك  در  المجتهد قد لا يبي ن م 
 (1). 

: »أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم لم يفارقوا العوام  وقال الإمام الغزالي 

في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد  الدليل، فهم في نظرهم لا يطلبون  

، بل يطلبون طريق الحيلة ا بالسماع وال  الحق  تقليد، فإن في نصرة ما اعتقدوه حقًّ

د عقائدهم قالوا: قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما ي ضعف   صادفوا في نظرهم ما يؤك 

 
 (. 1/23حاشية ابن عاشور على شرح التنقيح ) (  1)



344 

 

 .(1)  مذهبهم قالوا: قد عرضت لنا شبهة!«

في   في غير العقائده، )ا كان أو غير  يًّ عام   ،ق  ( المطل  المجتهد غير  ) ( التقليد  ويلزم)

 ، ولا يلزم تقليد  إمام معي ن في جميع المسائل. {فاسألوا أهل الذكر} : لآية ، (الأصح  

مع   به الإيمان إذا كانأما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار، وإن صح  

 كما سيأتي.  ،الجزم

اه إليه  اتباع   ؛ لأنه يجب عليه(باجتهاده الحكم   على ظان  ) ( التقليد  ويحرم) ما أد 

 .هد  اجتها

في  ن هو بصفات الاجتهاد )م   :( أيعلى المجتهد( يحرم التقليد )وكذا)

الذي هو أصل   فيه ن من الاجتهادتمك  م ؛ لأنه وإن لم يعلم بالحكم الآن (الأصح  

 . (2) كما في الوضوء والتيمم ،ن إلى بدلهمك  يجوز العدول عن الأصل الم  لتقليد، ولا ا
 

*   *   *   * 

  

 
 . (93الاقتصاد في الاعتقاد )ص  ( 1)

ما ي سأل عنه، وعند فصل الخصومة، وقيل: يجوز له 2)
ه  ( وقيل: يجوز عند ضيق الوقت ل  فيما يخصُّ

ه.   دون ما يفتي به غير 
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 الاجتهاد والاستفتاء تجديد ( في)مسألة
 ( عليهوجب)  ،( الأول  ر الدليلذك  مجتهد لم ي  ل   رت واقعة  كر  الأصح أنه لو ت  )

خذ  أ   اإذ ؛ لأنهفيها أم لاه د له ما يقتضي الرجوع عما ظن (، سواء أتجد  تجديد النظر)

  ه لا ر  والدليل الأول لعدم تذكُّ  ،من غير دليل حكمٍ ا بخذ  آن يكو من غير نظر  لبالأو

 يمكن البناء عليه.

 .إذ لا حاجة إليه ؛ا للدليل، فلا يجب تجديد النظرأما إذا كان ذاكر  

  (الاستفتاء  إعادة  )  ( عليهوجب)   ،( فيهاااستفتى عالم    ي  لعام  )  رت واقعة  ( تكر  أو)

جواز  و  ،على جواز تقليد الميت  بناء    ،(ميت    د  مقل  )   المفتي م  ( العال  ولو كان)  هاتلمن أف

من    حكمٍ ا بخذ  آلكان    ،د بجواب السؤال الأول من غير إعادةخ  إذ لو أ    ؛(1)المقلد  اء  إفت

ن م   المفتي عنه،حدوث ما يقتضي رجوع لاحتمال  ،الأول لا ثقة ببقائهإذ  إفتاء؛غير 

 . اد  لإمام إن كان مقل  ل  ا، ونصٍّ دليل إن كان مجتهد  

 في  أو شك   ،عن رأي أو قياسكان  فتاءأن الإالعاميُّ رف الخلاف إذا ع   ومحلُّ 

فلا حاجة   ،أو إجماع أو مات المفتي  رف أنه عن نصٍّ ، فإن ع  ، والمفتي حي  ذلك

اا للسؤال ثاني    .جزم 

 

*   *   *   * 

  

 
 وستأتي المسألتان قريب ا. ( 1)
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 ( في أحكام التقليد)مسألة
(، بأن  مفضول ه غير  د  عتق  لم  ( من المجتهدين )تقليد المفضول  المختار جواز  )

  عملا   ؛ وذلكا له، بخلاف من اعتقده مفضولا  أو مساوي  من غيره  اعتقده أفضل  

ن  ي  ا بين الدليلين الآتي  وجمع   ،باعتقاده
(1) . 

 . نهلعدم تعيُّ  ،( من المجتهدينالأرجحفلا يجب البحث عن  ) ذلك وإذا جاز 

وإن   عليه تقليده،ن عي  قد رجحان واحد منهم ت  إذا اعت   م أن العامي  ل  ر ع  ك  وبما ذ  

 .  باعتقادهعملا    ؛في الواقعا كان مرجوح  

لأن   ؛( فيهاع  ر  فوق الراجح و  ) المقل د  ( في اعتقادام  ل  أن الراجح ع  ( المختار )و)

 . (2) بخلاف زيادة الورع ،ا في الاجتهادلزيادة العلم تأثير  

المذاهب  »  :ڤلبقاء قوله، كما قال الشافعي    ،(الميت  تقليد  )   ( المختار جواز  و)

 . «الا تموت بموت أربابه

 ،باشتهاره بالعلم والعدالة  ،فتاء( للإهت  فت أهلي  ر  ن ع  م    استفتاء  )  ( المختار جواز  و)

 . (3) (ا قاضي  ( كان )ولو) ،ون لهمستفت   ه والناس  ( بانتصاب  ت  ن  أو ظ  )

 ،هعلم   باستفاضة   فالمختار الاكتفاء  ) ،ا أو عدالة  لم  ه ع  ت  ( أهلي  لته  فإن ج  )

 .(4) (وبظهور عدالته

 
ا من غير إنكار. وقيل: لا  ( وقيل: ي1) ر  ا متكر  ا، لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهر  جوز مطلق 

ا؛ لأن أقوال المجتهدين في حق  المقل د كالأدلة في حق  المجتهد، فكما يجب الأخذ   يجوز مطلق 

 والراجح  منها قول الفاضل.  الأدلة، يجب الأخذ بالراجح من الأقوال، بالراجح من

ه، بخلاف زيادة العلم، وقد  ( وقيل 2) ا في التثبُّت في الاجتهاد وغير  بالعكس؛ لأن لزيادة الورع تأثير 

ا. ح   يقال بالتساوي؛ لأن لكلٍّ مرج 

 ا عن الإفتاء. ( وقيل: القاضي لا يفتي في المعاملات، للاستغناء بقضائه فيه3)

 واحد عنهما كفى في الأصح.ا بأن ي سأل الناس  عنهما، فلو أخبره ( وقيل: يجب البحث عنهم4)
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ا طلب   :( أيااسترشاد  ( فيما أفتاه به )هذ  أخ  عن م  المفتي ) :( أيسؤاله ي  للعام  و)

ا لا  المفتي ندب    :( أيثم عليه)  ،ات  عنُّلا ت    ،ن للقبول ببيان المأخذذع  بأن ي    ،هنفس    لإرشاد  

ى  ( علف  خ  إن لم ي  ) ،  لإرشادهتحصيلا   ، المأخذ لسائله المذكور   :( أيهبيان  ا )وجوب  

ا لنفسه عن التعب صون   ؛نه لهه عنه، فلا يبي  ر فهم  قص  ، فإن خفي عليه بحيث ي  السائل

 ذلك عليه.  له بخفاء   ر  عتذ  وي    ،فيدفيما لا ي  

 

*   *   *   * 
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 ( في إفتاء المقلد)مسألة
الإفتاء ) ،وهو مجتهد الفتوى ،(قادر على الترجيح د  أنه يجوز لمقل   الأصح  )

 .إنكار ا من غير ا شائع  ر  وقوع ذلك في الأعصار متكر  ل  ،ا( مطلق  بمذهب إمامه

ما  ل   لأنه ناقل   ه؛يجوز ل  : وقيلفلا يجوز له الإفتاء،  من لا يقدر على الترجيح أما

 . رةوهذا هو الواقع في الأعصار المتأخ   ،ح بنقله عنهبه عن إمامه وإن لم يصر   ي فتي  

 ا. وز له الإفتاء قطع  فيج ، أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهبو

  يبقى فيه مجتهد.(، بألا  الزمان عن مجتهد لو  أنه يجوز خ ) ( الأصحُّ و)

قبض العلم  »إن الله لا ي   :لخبر الصحيحين ،(أنه يقعبعد جوازه ) ( الأصحُّ و)

 اعالم   بق  قبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم ي  ولكن ي   ،نتزعه من العبادا ي  انتزاع  

  هما: وفي خبر  ، (1) وا«وا وأضلُّ لُّ فض    ، علما بغير  و  ئلوا فأفت  فس    ، الا  ه  ا ج  س  ورؤاتخذ الناس  

إن  »  هما:ه خبر ونحو    ،(2) نزل فيها الجهل« وي    رفع فيها العلم  ا ي  »إن بين يدي الساعة أيام  

 . ورفع العلم بقبض أهله.(3) «رفع العلم ويثبت الجهلمن أشراط الساعة أن ي  

»لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على   :اصحيحين أيض  لخبر ال  ، وقيل لا يقع

هم من خذلهم  الحق     ،قر  الساعة كما في بعض الطُّ  :أي  ،(4) «حتى يأتي أمر اللهلا يضرُّ

  ؛ ب منهار  . وأجيب بأن المراد بالساعة في هذا ما ق  «وهم أهل العلم» :قال البخاري

 ا بين الأدلة. جمع  

 ق  المطل   المفتي المستقل  وي بساط منذ دهر طويل ط  »قال ابن الصلاح: 

 
 (. 2673(، ومسلم ) 100( رواه البخاري )1)

 (. 2672(، ومسلم ) 7064( رواه البخاري )2)

 (. 2671(، ومسلم ) 80( رواه البخاري )3)

 (. 1920(، ومسلم ) 3640( رواه البخاري )4)
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الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب   وأفضى أمر   ،المستقل   والمجتهد  

 . (1)«المتبوعة

إن لم   ؛ فله الرجوع عنه فيها ،ا في حادثة  ي  عام   أنه لو أفتى مجتهد  ) ( الأصحُّ و)

ع في نفسه  ق  ، و  أم لا في العمل به رع ، سواء أ ش  (ر  آخ   ت  فم   م  وث  )  ،يهاف( بقوله عملي  

 . فليس له الرجوع ،آخر   مفتٍ   م  لو لم يكن ث  بقوله، أو  ل م  ما إذا ع  أ أم لا. هصحت  

ها ولو من غير   :«فيها» ه:وخرج بقول   تلك الحادثة المنقضية مما يحدث بعد 

سائر  المفتي في مذهب   التزم  ، ولا يحب عليه افله الرجوع عنه فيه مطلق   جنسها،

له تقليد  ن  ثم ع   مذهبه، ب عملا   ؛بالجوار  م شفعة  ل  س   حنفي  المسائل. مثال ذلك: 

في منع د الشافعي  وقل    ، ا آخرلو اشترى عقار  و  ،فليس له ذلك  ،زع العقار  تينل   ؛الشافعي 

 جاز.  ، شفعة الجوار

( من مذاهب  ن  معي    ب  مذه  التزام  ه )ا كان أو غير  يًّ ( عام  د  المقل    م  لز  أنه ي  )  ( الأصحُّ و)

ا ( له، وإن كان في الواقع مرجوح  اأو مساوي  ( من غيره )ويعتقده أرجح  ) ،المجتهدين

 .سبقما على 

ن اختياره على  ليحس    ؛ (ه أرجح  في اعتقاد    السعي  ساوي )( في الم  ولىالأ  ( لكن )و)

 . جد عليه أباهي، ولا بما و  د التشه  التمذهب بمجر  ليس له ؛ إذ هغير  

 . (2) فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب  مذهب،لا يلزمه التزام   : قيلو

 
(، وقد  25آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص  (، وذكر نحوه في29/ 1فتاوى ابن الصلاح ) (1)

ه النووي في المجموع ) (، وابن حمدان الحنبلي في صفة المفتي  43/ 1نقل كلامه وأقر 

 (. 547(، وابن تيمية في المسودة )ص  156والمستفتي )ص  

عة  الشيخ ابن تيمية كما في جامع المسائل، المجمو( ولا يخرج عن المذاهب الأربعة كلها، قال 2)

نا لا أتقي د بأحد هذه المذاهب الأربعة«: إذا أراد بذلك أي:  (: »وقول القائل: »أ442/ 1الثامنة )

لا أتقي د  بواحدٍ بعين ه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني  

ا؛ إذ  لا أتقيد بها كل ها بل  ها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطع  الحق لا يخرج عن هذه المذاهب    أخالف 
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ستفتي والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل ي  »  :قال النووي

نعه لم يثق بعدم  ن م  ولعل م  ، ط للرخصمن شاء أو من اتفق، لكن من غير تلقُّ 

 . (1)«طهتلقُّ 

( فيما لم  أن له الخروج عنهد )للمقل   نٍ ام مذهب معي  بعد لزوم التز ( الأصحُّ و)

،  لأن ؛ عمل بهي   د  ن المقل  فإ ؛م لز  لزم غير م  ما لا ي   التزام  و له الرجوع قبل العمل كما مر 

لازم له في الأصل، فلا   ه من الحوادث، وذلك غير  ل  التزم العمل بالمذهب فيما يستقب  

القاضي أبو الطيب   م  أقيمت صلاة الجمعة وه   أنه ي كح  ومن هذا ما  يلزمه بالتزامه.

 . (2)أحرم بالصلاةأنا حنبلي، ثم  :فقال ،ق عليهر  فإذا طائر قد ذ   ،الطبري بالتكبير

 .(3)أما بعد العمل فلا يجوز الخروج عن المذهب إلا لحاجة

 
في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين،   الأربعة

ط ذلك في غير هذا الموضع.   كما قد ب س 

ا ما يترجح قول  من الأقوال، ويظن الظانُّ أنه خارج عنها، و يكون داخلا  فيها، فيكون كل  من  وكثير 

ا باعتبار نظره. لكن لا ريب  أن االقائلين مع لله لم يأمر الأمّة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم،  ذور 

هذا لا يقوله عالم، وإنما هذا كما يقال: أحاديث البخاري ومسلم، فإن الأحاديث التي رواها 

لله، بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث  الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء ا

صححه أئمة الحديث، لا أنه مجرد قول شخصٍ   صحته، فإخراجها لذلك دليل  على أنه قد على 

ي فيد العلم بصحة الحديث. فهكذا عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد  

 في مذاهب الأربعة«. 

 (. 117/  11( روضة الطالبين ) 1)

 (. 211/  1( نقله العطار عن الخادم للزركشي، وينظر: فيض القدير ) 2)

ففي حاشية  الخروج عن المذهب بعد العمل: ما إذا دعت الحاجة لذلك،  يستثنى من منع  ( 3)

ل الشيخ منصور الطبلاوي: »سئل شيخنا  (: قا 318- 317/ 3لشبراملسي على نهاية المحتاج ) ا

ت رة معتبرة جاهلة  بذلك أو ناسية ، ثم   سم عن امرأة شافعية المذهب، طافت للإفاضة بغير س 

ت  إلى بلاد اليمن فنكح  ه  ا، ثم تبي ن لها فساد طوافها، فأرادت أن تقل د أبا حنيفة في توج    ت شخص 

ح، وحينئذ فهل يصحُّ ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد صحته؛ لتصير به حلالا  وتتبي ن صحة  النكا 
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  منها الأهون    ( في المذاهب، بأن يأخذ من كلٍّ صخ  أنه يمتنع تتبع الر  )  ( الأصحُّ و)

 . هوغير    م  الملتز   سواء   ،فيما يقع من المسائل

ه  الخروج عن المذهب جواز أن ما سبق منويؤخذ منه    بما مقي د  للملتزم وغير 

 .صخ  ع الرُّ إلى تتبُّ  لم يؤد  إذا 

 

    

  

 
العمل؟ فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك، ولما سمعت  عنه ذلك اجتمعت  به؛ فإني كنت  

عام الذي قبله، فقال: هذا هو الذي أعتقده من الصحة، وأفتى به بعض أحفظ عنه خلافه في ال

ة كثي ا ا له، وهو مسألة مهم  ا تبع  رة الوقوع وأشباهها«. ومراده بأشباهها: كلُّ ما كان لأفاضل أيض 

، وهو صحيح على بعض المذاهب المعتب رة، فإذا فعله على وجه   ا لمذهب الشافعي مثلا  مخالف 

ل م بالحال، جاز له أن يقل د القائل بصحته  فاسد عند الشافعي فيما مضى   وصحيحٍ عند غيره، ثم ع 

ه له  وفيما يأتي، فتترت ب عليه أحكام  ا، وينبغي أن إثم الإقدام باقٍ حيث ف ع  ، فتنب ه  له فإنه مهم  جدًّ

ا.  عالم 
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 الدين  أصول مسائل

 )مسألة( في التقليد في أصول الدين
كحدوث   ،مسائل الاعتقاد :( أيالديننه يمتنع التقليد في أصول أ المختار)

ذلك مما سيأتي، فيجب   وغير   ،متنع عليه، وما يجب له وي  ئووجود البار ،مالعال  

فاعلم أنه لا إله إلا  }: صلى الله عليه وسلمتعالى لنبيه الله قال  ،لأن المطلوب فيه اليقين ؛يهالنظر ف

 . {واتبعوه لعلكم تهتدون } :وقال للناس ،هاويقاس بالوحدانية غير    ،{الله

كان   صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛بالعقد الجازم  اكتفاء   ،ولا يجب النظرالتقليد فيها ز يجو : وقيل

ظ بكلمتي الشهادة بالتلفُّ  -  للنظروليسوا أهلا   - يكتفي في الإيمان من الأعراب

 . هويقاس بالإيمان غير   ،عن العقد الجازم ئ  المنب

  ، ه والضلالب  لأنه مظنة الوقوع في الشُّ  أصول الدين؛ يحرم النظر في  : وقيل

 .لاختلاف الأذهان والأنظار

ر م أن الأعراب ليسوا أهلا  للنظر، ولا أن النظا لا نسل  مدفوعان بأن   هذينودليلا 

 م  
كما أجاب   ،ةر النظر على طريق العام  إذ المعتب   ؛ه والضلالب  للوقوع في الشُّ  ة  ن ظ 

  على البعير، وأثر   البعرة تدلُّ  :ك؟ فقالرب   عرفت   م  ب   :لهعن سؤا الأصمعي   الأعرابيُّ 

ألا   ،ذو أمواج وبحر   ،اجج  ف   ذات   وأرض   ،أبراج ذات   سير، فسماء  الأقدام على الم  

 !على اللطيف الخبير؟ تدلُّ 

 له. ي  هتدنظر في  ن غيرهم للإيمان إلا بعد أن ي  أحد منهم أو م   ن  ذع  ولا ي  

وك  ك  الشُّ  ع  ودف ،طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقهاأما النظر على 

هم  أما غير   ،بعضهم بها يكفي قيام   ،لين لهالمتأه   كفاية في حق   ه عنها، ففرض  ب  والشُّ 

فيه،  فليس له الخوض   ه والضلال  ب  في الشُّ  ى عليه من الخوض فيه الوقوع  ش  خممن ي  
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لسلف عن الاشتغال بعلم الكلام، وهو  ه من انهي الشافعي وغير   ل  حم  وهذا م  

 .العقائد الدينية بالأدلة العقلية فيالاستدلال 

فيها   أما النظر ،في غير معرفة الله تعالى محلُّه الخلاف في وجوب النظر  هذاثم 

 ا. إجماع   فواجب  

  من الأقوال  على كلٍّ  ،معه :( أيبجزم  ( التقليد في ذلك )يصح  ( المختار أنه )و)

 . دن المقل  إيما فيصحُّ  ، بترك النظر على الأول  م  ث  ، وإن أ  الثلاثة

، وهو مروي  عن أبي الحسن لصحة الإيمان من النظر بل لا بد   ،لا يصحُّ  : وقيل

وأجيب عنه . وهم غالب المؤمنين  ،العوام   ه تكفير  من لزميه بأنه ي  ع علن وش    الأشعري،

بالدليل الإجمالي، وهو كافٍ في رفع الناظر عن حضيض التقليد، ولا  بأنهم عارفون 

به.ي شترط الاقت  دار على التعبير عنه ودفع الشُّ

إذ لا   ؛ اقطع   م، فلا يصحُّ ه  أو و   بأن كان مع احتمال شكٍّ  ،أما التقليد بلا جزم

 .د فيهإيمان مع أدنى تردُّ 

*   *   *   * 

 إثبات حدوث العالم 
 (: هد  ق  ع  ) ف  المكل   :( أيزمج  فلي  ر )ك  التقليد الجازم فيما ذ  وعلى صحة 

ر له التغيُّ  ض  عر  ي   :أي ،لأنه متغير؛ (حادث  وى الله تعالى )هو ما س  ( وم  بأن العال  )

 .ثر محد  متغي   د، وكلُّ شاه  كما ي  

  وهو أن  ،مين في بيان أنواع العالم تقسيم إجمالي وللمتكل  »الزركشي: قال 

  ا ولا صفة  ز  ز، أو لا متحي  للمتحي   أو صفة   ،از  ما أن يكون متحي  إ :ن مك  الموجود الم  

 فهذا أقسام ثلاثة. ،لمتحيزل 

  وهو الجسم، أو لا يكون قابلا    ،مةس   للق  وهو إما أن يكون قابلا    ،ز  الأول: المتحي  
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  وهي الأفلاك    ، ةوي  ل  إما أن يكون من الأجسام الع    : ثم الجسم    . د  ر  وهو الجوهر الف    ،لها

  ح والقلم  المنتهى واللو رة  د  وس   وما ثبت بالشرع كالعرش والكرسي   الكواكب  

، أما البسيطة بة  لية، وهي إما بسيطة أو مرك  ف  والجنة، وإما أن يكون من الأجسام السُّ 

بة فهي المعادن  وأما المرك  الماء والهواء والنار، والأربعة: الأرض فهي العناصر 

 أقسامها. والنبات والحيوان على كثرة  

ب من  قر  وذكروا منها ما ي    ،راضع  ز هو الأ  والثاني: وهو الذي يكون صفة للمتحي  

 ا. أربعين جنس  

ة أو  لي  ف  له، هو الأرواح، وهي أما س   ز ولا صفةٍ والثالث: وهو ما ليس بمتحي  

 ،الشياطين  دة  ر  وهم م    ،خبيثة  يرة  ر  ، أو ش  صالحو الجن    م، وه رة  ي  إما خ  ة  لي  ف  ة، والسُّ وي  ل  ع  

قة متعل   ما غير  إوهي الأرواح الفلكية، و ، مقة بالأجساة، فهي إما متعل  وي  ل  وأما الع  

 . سةرة المقد  وهي الأرواح المطه    ،بالأجسام

  كتب ألف  نسان ي  ولو أن الإ  ،لى تقسيم موجودات العالم قالوا: فهذه إشارة إ

 .من مراتبها رتبةٍ م   ل إلى أول  ص  ا و  م  ها ل  في شرح   دٍ مجل  

ه  ت  ، أي: بماد  ث  حد  م   ،هه وأعراض  جواهر  ه فليُّ ه وس  يُّ لو  بجملته ع   م  وهذا العال  

  ف إلا وعليه إجماع أهل الملل ولم يخال  ، اا فصار موجود  ه، كان عدم  ورت  وص  

ن زعم أنه قديم فقد  روهم، وقالوا: م  لهم المسلمون في ذلك وكف  وقد ضل   ،الفلاسفة

لأن   ؛من قول النصارى ا لله تعالى، قالوا: وهذا أخبث  أخرجه عن كونه مخلوق  

م  م العال  د  ومن قال بق   ،ا أو شخصينا واحد  ه شخص  ن عموم خلق  النصارى أخرجوا م  

 . ا لله تعالى والملائكة عن كونه مخلوق   فلي  والسُّ  لوي  فقد أخرج العالم الع  

 ،ر عليه الصفاتومنها أن تتغي    ، ن الأئمة على حدوثه بالبراهين القاطعةه  ر  وقد ب   

ا في ذلك بطريقة الخليل  و  الحدوث، واقتف   وهو آية   ،لمن حال إلى حا ج  خر  وي  
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ول الكواكب  ف  بأ   فاستدل   ،ااها حجة وأثنى عليهفإن الله تعالى سم   ؛الله عليه صلوات

ل على وجود  وف  بحدوث الأ   دوثها، واستدل  ها بعد اعتدالها على ح  وقها وزوال  ر  وش  

 . (1)«ثحد  الم  

ثابت عن الصحابة ڤ، قال ابن تيمية:  رالاستدلال على الحدوث بالتغيُّ و

  فوا أن حدوث الحوادث ر  عرفوا ذلك وبي نوه للناس، وع   صلى الله عليه وسلم»وأصحاب رسول الله 

ث فيه  اليومية المشهودة تدلُّ على أن العالم مخلوق، وأن له ربًّا خلقه وي حد 

ذكر ذلك الحسن البصري، كما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب   وقد الحوادث، 

مطر، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة، وذكره أبو الفرج بن الجوزي  ل ا

 . (2)في تفسيره«

 :أي تعالى، (وهو الله ) ،ثحد  له من م   أن الحادث لا بد   ورة  ضر ؛(ث  حد  وله م  )

ا  إذ لو كان ممكن    ؛اأن يكون واجب    الممكنات لا بد    ئبد  لأن م    ؛الوجود    الواجب    الذات  

 ا لها.فلم يكن مبدئ   ،جملة الممكنات لكان من

*   *   *   * 

 وحدانية الله تعالى
ه،  ا والآخر  هما شيئ  ز أن يريد أحد  ه اثنين لجاإذ لو جاز كون   ؛ (الواحد  ) نقيض 

لامتناع ارتفاع   ،وقوعهما فيمتنع وقوع المرادين وعدم   ،ه نكحركة زيد وسكو

ر  دون الآخ   ،ه هو الإلهمريد   فيكون   ،أحدهما ن وقوع  هما، فتعي  واجتماع  نقيضين ال 

ان  ف يه  }؛ قال الله تعالى: اإلا واحد   لعجزه، فلا يكون الإله   و  ك  ت ا ل  د  س  ف  ة  إ لا  الله  ل  ه 
ا آل  م 

ون   ف  ا ي ص  م  ش  ع  ر  ع  ب  ال   ر 
ان  الله  ب ح   . {ف س 

 
 (. 630/ 4( تشنيف المسامع بجمع الجوامع )1)

 (. 139/ 1( جامع الرسائل ) 2)
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ق( بوجهٍ نقسمالذي لا ي  الشيء ) :(والواحد)   :( أيه  شب  أو لا ي  ) ، ة إلى أجزاء متفر 

ه أحد، وإلا لك  (بوجه  )  ه  ب  غير ش    لا يكون بينه وبين ا، ولا ي شب ه    ان له نظير. فلا ي شب ه  أحد 

المعنى أن  . فالأول فيه نفي التركيب، والثاني فيه نفي التعددصحيحان، والتفسيران 

منفي ان عنه  التركيب الحاصل بسبب اجتماع الأجزاء، والعدد  الحاصل  بفرض نظير،

 سبحانه وتعالى.  

  ونفي التركيب له معنى صحيح، وهو نفي كل  ما يقتضي افتقار الله إلى الغير، وله

ون الموصوف   معنى باطل، وهو ما يقتضي نفي صفات الله تعالى؛ فإن الفلاسفة يسمُّ

ون أنفسهم  مركب   ا، ويسمُّ ون الصفات أجزاء، ويجعلون نفيها توحيد  ا، ويسمُّ

دين، كما يدعي المعتزلة أنهم أهل التوحيد والعدل، ويعنون بالتوحيد نفي الموح  

 . (1)الصفات
*   *   *   * 

  للمخلوقاتمخالفة الرب  
 ،ثحد  إلى م  ا لاحتاج إذ لو كان حادث   ؛لوجوده لا ابتداء   : ( أيوالله تعالى قديم)

له  م  دوث المستلز  حال، فالحل م  والتسلس   ،لس  ل  س  وت   ثٍ ه إلى محد  ث  حد  واحتاج م  

 حال.م  

(  الآن   ليست معلومة   :قونقال المحق   ،لسائر الحقائق فة  مخال  ( تعالى )هحقيقت  )

 .في الدنيا للناس :أي

وهو   ، تهبالعلم بوحداني  فون لأنهم مكل   ؛ الآن لناسإنها معلومة ل  :وقال كثير

العلم به بالحقيقة، وإنما   ف على م أنه متوق  لا نسل   :على العلم بحقيقته. قلنا فمتوق  

وهو بصفاته، كما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام   ،ف على العلم به بوجهيتوق  

 
 (. 42،  41،  40رح العقيدة الأصفهانية )ص  ( ش 1)
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بُّ  }:  علينا ذلك بقوله تعالى   ص  كما ق    ، تعالى الله   عن  السائل    فرعون   ا ر  م  ن  و  و  ع  ر 
ق ال  ف 

ين  
م  ال  ع  ا ب ي ن  .ال  م  ض  و  الأ  ر   و 

ات  او  م  بُّ الس  ين  ق ال  ر 
وق ن  ن ت م  م  ا إ ن  ك  م   . {ه 

 ،لى لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعا  ؛(في الآخرةا )( علم  ولا ممكنة  :والمختار)

الرؤية    :كما سيأتي. قلنا  ، لحصول الرؤية فيها  ،لم فيهاالع  ممكنة    : وقيل.  وهي ممتنعة

 الحقيقة. العلم بلا تفيد 

وهذه الثلاثة   ،عن الحدوث  ه  لأنه تعالى منز    ؛(ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض)

  -   الأول، وض  ر  والثاني الع    .أو بغيره  ،إما قائم بنفسه  :لأنه؛  م  لأنها أقسام العال    ؛حادثة

ب  مرك   أو غير   ،وهو الجسم ب  إما مرك   - م لهالثاني المقو   بالعين، وهو محلُّ سمى وي  

 د. ر  الف  الجوهر   ال له:قيو  ،وهو الجوهر 

ض، من الأسماء المجملة، ونفيها يحتمل  ر  سم والجوهر والع  هذه الثلاثة: الجو

لى، وقد يراد به نفي الصفات والباطل؛ فقد يراد به نفي النقائص عن الله تعا الحق  

الواردة في النصوص، حتى إن المعتزلة يقولون: إن إثبات الصفات تجسيم؛ لأنها  

مة، و الأشاعرة يجعلون أهل  أعراض فلا تقوم إلا بجسم، ويجعلون الأشاعرة مجس 

مة، والواجب الرجوع إلى النصو ص بإثبات ما أثبته الوحي لله ونفي  الحديث مجس 

 كوت عن المشتبهات.ما نفاه والس

ا على نفي التجسيم والتحيُّز »لم يسلكه أحد من   والكلام في الصفات اعتماد 

إثبات ا ،ولا   السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفي ا ولا

،   بالجوهر والتحيُّز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة ا ولا ت بط ل باطلا  قُّ حقًّ لا ت ح 

يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا  ولهذا لم

 . (1)النوع«

 
 (. 3/81( مجموع الفتاوى ) 1)
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الأئمة  ولا أحدٍ من الصحابة والتابعين ولا أحدٍ من    صلى الله عليه وسلم»لا يوجد في كلام النبي  و

ل ق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيُّ  ض ونحو  ذلك شيئ ا  ر  ز والع  المتبوعين، أنه ع 

الدلائل ولا المسائل، والمتكلمون بهذه العبارات يختلف  من أصول الدين: لا

مرادهم بها؛ تارة  لاختلاف الوضع، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول 

ف الم .  اللفظ ر  ب ر عنها لمن ي فهم  فأما إذا ع  عاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وع 

هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة،  ليتبين ما وافق الحق  من معاني  اظ؛ بهذه الألف

 . (1)وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه«

ا عنه، فإن  ن متحي  ه، ويراد به ما بان عن غيره فكاز يراد به ما حازه غير  »المتحي  و ز 

ا؛ لأنه بائن عن المخلوقات لا يحوزه  لم يكن سبحانه متحي   ز الأول  بالمتحي   أردت   ز 

الثاني فهو سبحانه بائن عن المخلوقات منفصل عنها، ليس هو حالاًّ    ره، وإن أردت  غي

افيها ولا مت   د  ن نفى شيئ ا بها. فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل، وإلا فكلُّ م ح 

ن أثب ى م  م  ا قائلا  بالتحيُّز والجهة«من الأسماء والصفات س  م  ت ذلك مجس 
(2) . 

*   *   *   * 

 ه الرب  عن الحاجة إلى الخلقتنز 
 .عنهما  ه  فهو منز   ،موجود قبلهماهو   :( أيلم يزل وحده ولا مكان ولا زمان)

قر إلى شيء منها، والمكان  ليس في شيء من المخلوقات، ولا يفت تعالى  ن الله فإ

والزمان من المخلوقات، وإنما تنازع الناس في إثبات الجهة، وهي لفظ مجمل، وفي  

الله فيكون مخلوق ا، كما إذا أريد   راد به شيء موجود غير  ية: »فلفظ الجهة قد ي  التدمر

لى،  الله تعا  غير    د به ما ليس بموجودٍ العرش أو نفس السماوات، وقد يرا   بالجهة نفس  

 
 (. 308،  3/307( مجموع الفتاوى ) 1)

 (. 6/40لفتاوى ) ( مجموع ا2)
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كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا  

لم أنه  والاستواء والفوقية والع   علو  ه، كما فيه إثبات ال نفي   روج إليه ونحو ذلك. وقد ع 

ق سبحانه وتعالى، ليس ما ث م  موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلو

 شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته«.في مخلوقاته 

(  لا احتياجبوات والأرض بما فيها )امن السم د  ( المشاه  هذا العالم ثم أحدث  )

ا ل   ،بالاختيار لا بالذات  فهو فاعل    ،( هولو شاء ما أحدث  )  ،إليه لفلاسفة الذين قالوا خلاف 

نوا على ذلك أصل قولهم بقدم  بالذات لا فاعل بالاختيار والإرادة، وب  ب  وج  بأن الله م  

 .العالم

 ب  »وهؤلاء أصل  قولهم أن الم    قال ابن تيمية:
ها، تستلزم معلول  ة  تام    ة  ل  للعالم ع    ع  د 

 . (1)ر عنها معلول ها. وقولهم باطل من وجوه كثيرة«لا يجوز أن يتأخ  
*   *   *   * 

 الحوادث في ذات الرب  عدم حلول 
   للحوادثلاًّ ح  فليس كغيره م   ؛ (في ذاته حادث  اثه )بإحد :( أيبه ث  حد  لم ي  )

ليس كمثله شيء  } وقال:  ،{فعال لما يريد} :وهو كما قال في كتابه العزيز  ،المخلوقة

 . {وهو السميع البصير

ثب تة للصفات لا خلافو في نفي حلول الحوادث في ذات الله   بين الطوائف الم 

  ، الصفات الاختيارية دث عن الله نفي  تعالى، لكن الأشاعرة ي دخلون في نفي الحوا

بالله  الفعلية مثل الاستواء والنزول والرحمة والغضب، ويقولون: لو قامت  الصفات  ك

مه قبل ه، وهو نقص، وإن  لكان محلاًّ للحوادث، والحادث إن أوجب له كما  د  لا  فقد ع 

ه به، كما ينفون صفاته الخبرية بحجة است لزامها لم يوجب له كمالا  لم يجز وصف 

 
 (. 515/ 2(، ثم ذكر الوجوه. وينظر: الرد على البكري ) 8/85( مجموع الفتاوى ) 1)



360 

 

م للحاجة والافتقار التركيب  المستلز 
 (1) . 

*   *   *   * 

 إثبات القدر
ر في الأزل  وهو ما يقع في العال م(  ر  د  الق  ) تعالى   (منه)  (2) ( كائنهه وشر  خير  )  مما ق د 

 . ه وإرادتهق  ل  بخ  

ر د  ، والقدر بالمتقسيم    يهعل  يدلُّ بمعنى المقدور، و  هنا  الق  عنى ه إلى الخير والشر 

الله الأشياء  على قدر مخصوص، ولا شر  فيه، ومنه قوله تعالى:  إيجاد   :المصدري  

، وليس في .{إنا كل شيء خلقناه بقدر} ا إنما هو نسبي  مخلوقات  وكون المقدور شرًّ

 . الله ما هو شر  محض  

والإقرار بالقدر أصل كبير في نفي الكبر والعجب والفخر والرياء والسمعة؛ فمن  

ن تشبُّثها بأذيال  نفس   لله تعالى أراح   رة في الأزل مخلوقة  ها مقد  م أن الأشياء كل  ل  ع  
ه م 

ه رامها وعما هي فيه باعتقاد أن كل  الأماني، وسلا   .(3) شيء فانٍ ا عن م 

 ، فهو ي علمه على حقيقته،علمما من شأنه أن ي   :( أيمعلوم ه شامل لكل  علم  )

،  {اعلم    شيءٍ   بكل    أحاط  وأن  الله ق د   }:  قال تعالى   ، ايًّ ا أو كل  زئيًّ ج  ،اا كان أو ممتنع  ممكن 

ان  الله  ب ك  }وقال تعالى:  ك  يط او  ح  ءٍ م  ي 
السمعاني في تفسيره: »المحيط: هو  ، قال {ل  ش 

ر العلم به«.  م  العال    بالشيء بجميع ما ي تصو 

، قال ر عليه، وهو الممكن قد  ي    ما من شأنه أن  :( أيمقدور  لكل  ( شاملة )هوقدرت  )

 
 ت الاختيارية. (. وسيأتي الكلام على إثبات الصفا 6/69( ينظر: مجموع الفتاوى )1)

ا 2) ه:  واجب الحذف؛ ليدل ك على الخبر، وعلى أن قول  ( أظهر الشارح متعل ق الخبر مع كونه كون ا عامًّ

ه« بدل من المبتدإ، وليس مبتدأ ثاني ا، وإلا كان قوله: »منه« خبر ا للمبتدإ الثاني، ويكون   ه وشرُّ »خير 

 التقدير حينئذ: كائنان منه. 

 (. 454/ 2شرح جمع الجوامع ) ( حاشية العطار على3)
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 . {إن الله على كل  شيء قدير}تعالى: 

الإيجاد، فلا   من شأنها صفة  لأنها  بهما؛ ةالقدرب فلا تتعل ق الممتنع والواج أما

تتعلق بالمستحيل، لعدم قابليته للوجود. ولا تتعلق بالواجب؛ لأنه يلزم عليه تحصيل  

 الحاصل، وهو محال.

( يوجد )فلا( يريد  لا) م أنه ل  ( ع  وما)  ، أراد وجوده :( أييوجد أرادهم أنه ل  ما ع  )

 عة للإرادة.، والقدرة تابفالإرادة تابعة للعلم ،وجوده

*   *   *   * 

 إثبات الصفات لله تعالى
  : ( أيبأسمائها )( تعالى موجود  ل  ز  لم ي  )   ،لا آخر له  :( أيمتناه    غير  ( تعالى )بقاؤه)

  وصفات  ) ،قم والخال  على الذات باعتبار صفة كالعال   ا ما دل  ، وهي هن(1) بمعانيها

 : وهي   ،(ذاته

 : عليها هف  ( لتوقُّ هعليها فعل    ما دل  ) -1

 ها به. ق  ر في الشيء عند تعلُّ وهي صفة تؤث    ،(ن قدرةم  )

 أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه. وهو صفة ، (وعلم  )

 .تقتضي صحة العلم لموصوفهاوهي صفة  ،( وحياة  )

من الوجود   ببعض ما يجوز عليه الممكن  الشيء ص وهي صفة تخص   ،(وإرادة)

 . والأمكنة والمقادير منة والأز  والعدم

 في هذا أمران: و

يدلُّ على هذه الصفات،  -أي: مفعوله، وهو العال م  -الأول: أن فعل الله تعالى 

نة ففيه إشارة إلى دليل إثبات الصفات على  وجه الإجمال، بأن هذه الأفعال المتق 

 
 بالقدم.  لخ، جواب عما يقال: إن الأسماء ألفاظ لا توصف( قال العطار: )قوله: أي: بمعانيها( إ1)
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ة  على وجود إله متصف بالحياة والعلم والإرادة وال  دة لنا دال   .قدرة المشاه 

ف على وجود هذه الصفات الأربع، فاعتقاد حدوث  الثاني: أن وجود العال م يتوق  

 م مريد قادر. عال   العالم يلزم مه اعتقاد وجود صانع حيٍّ 

 (:عن النقص ( تعالى )هتنزيه  يها )عل ( ما دل  أو) -2

  ، لعلمزائدتان على ا  ،قائمتان بذاته تعالى   تان  وهما صفتان أزلي    ،(وبصر  ن سمع  م  )

 . ليستا كسمع الخلق وبصرهم

الكريم، ولا يكون  القرآن ومنه  ، فالله تعالى ي كل م من شاء متى شاء، (وكلام  )

 . بصوت عند الأشعرية

م  موسى لم يتكل   م الله عز وجل  ا كل  يقولون: لم   عن قوم الإمام أحمد  ل ئسوقد 

  وجل   م الله عز  كل  ت  إذا »: حديث ابن مسعود ڤ ،م بصوتتكل   ،فقال: »بلى  ،بصوت

 س  
ا نروي هذه  ن  أ لا  إ تنكره،    وهذا الجهمية    ، «وانف  لة على الص  س  ل  الس    ر  ع له صوت كج  م 

 .(1) «الأحاديث كما جاءت

ه من السلف أن الصوت الذي تكل م  »قد ب ي ن الإمام أحمد وغير  قال ابن تيمية: 

: »ليس منا من لم صلى الله عليه وسلمعن قوله    الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع، وسئل أحمد

  وا : »زي نصلى الله عليه وسلميتغن  بالقرآن« قال: هو الرجل يرفع صوته به، هذا معناه، وقال في قوله 

نه بصوته.   القرآن بأصواتكم«: يحس 

أن الله ينادي بصوت    صلى الله عليه وسلمر عن النبي  ي في كتاب خلق الأفعال: وي ذكالبخار  وقال

ب، وليس ه ن ق ر  د كما ي سمعه م  ن ب ع  ذا لغير الله. قال البخاري: وفي هذا دليل  ي سمعه م 

د كما ي سمعه   ن ب ع  على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله ي سمعه م 

قون م ب، وأن الملائكة ي صع   ن صوته. من ق ر 

 
 (. 1/280( السنة لعبد الله بن أحمد ) 1)
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ن مسعود الذي استشهد به أحمد، وذكر الحديث الذي وذكر البخاري حديث اب 

قال: »إذا   صلى الله عليه وسلمت أبا هريرة يقول: إن نبي الله رواه في صحيحه عن عكرمة قال: سمع

ضعان ا لقوله، كأنه سلسلة على  ربت الملائكة بأجنحتها خ  قضى الله الأمر في السماء ض 

عصفوان، حتى إذا ف   ، وهو العلي  م قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال عن قلوبه ز  وا: الحق 

ري عن علي بن  الكبير. وذكر البخاري حديث ابن عباس المعروف من حديث الزه

 . (1)الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار، وقد رواه أحمد ومسلم في صحيحه«

 بلا انتهاء.  وهو استمرار الوجود  ،(وبقاء  )

*   *   *   * 

 أويل الصفات وتفويضهاالخلاف في ت
  سماع   الله عند    ه  نز  ون    ،معناه  في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر    صح  وما  )

 شم  
.   {ويبقى وجه ربك}،  {الرحمن على العرش استوى} :كما في قوله تعالى  ،(هل  ك 

ها بين أصبعين من »إن قلوب بني آدم كل  : صلى الله عليه وسلم خبر مسلمو  ،{يد الله فوق أيديهم}

 . (2) شاء« ي حيثه ف  يصر   ،الرحمن كقلب واحدأصابع 

هين  نز  م   تعالى )للها  راد  ( معناه المض  فو  أم ن  )  ،ل  شك  ( الم  ل  ؤو  أن    :ناثم اختلف أئمت  )

شك ل. والمراد ب  ( عن ظاهرله : نفي المعنى الظاهر ثم التوقُّف، والتأويل:  التفويضالم 

 نقلية أو عقلية. على معنى آخر بقرينة   نفي ظاهر النص  وحمل ه

الذي ذكره المصنف هو ما عليه متأخرو علماء الأشعرية، وذهب  وهذا 

موهم إلى إثبات معاني ج  ميع الصفات لله تعالى إلا ما يتعلق بالاختيار.متقد 

والصواب الذي عليه أئمة السلف كالشافعي وتلاميذه: إثبات معاني الصفات لله  

 
 (. 69( شرح العقيدة الأصفهانية )ص  1)

 (. 2654( رواه مسلم ) 2)
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نه ها.   تعالى، مع تفويض كيفيتها وك 

ر و ك  هل  أملة ما عليه ج  هو ما صار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري؛ فإنه ذ 

قرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من والإ»من العقائد، فقال:  ة  الحديث والسن 

، إلى أن قال:  «اون من ذلك شيئ  لا يردُّ ، صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  الله وما رواه الثقات   عند  

لى إنزل ن الله سبحانه ي  : أ صلى الله عليه وسلم جاءت عن رسول الله ي لتاحاديث قون بالأصد  وي  »

 . صلى الله عليه وسلمن رسول الله  كما جاء الحديث ع  ،«رستغف  هل من م  » :السماء الدنيا فيقول

وه  فردُّ  يء ن تنازعتم في شإ ف} : وجل   كما قال الله عز   ،ويأخذون بالكتاب والسنة

في دينهم ما   ا يبتدعولا  أو ،ينمة الد  أئن ف م  ل  ن س  م   ويرون اتباع   ،{لى الله والرسولإ

 . لم يأذن به الله

 وي  
بك والملك صفا وجاء ر} :كما قال ،ء يوم القيامةي ن الله سبحانه يجأ ون رُّ ق 

قرب اليه من حبل  أ ونحن } :كما قال ، ه كيف شاءن خلق  ب م  قر  ن الله ي  أ و ،{صفا

 . «{الوريد

 .(1) « ليه نذهبإو ،نقولن قولهم  كرنا م  ما ذ   ل  وبك  »ثم قال أبو الحسن: 

تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبر  فنص  »وقال أبو بكر الباقلاني: 

كل شيء هالك إلا  } : وجل   ، كما قال عز  الماضياتي ي بعد تقض  أنه ذو الوجه الباق

بإثباتهما  ق  ط  تين ن  واليدين الل    . {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}وقال:    ، {وجهه

ما منعك أن تسجد لما } :هوقول   ،{بل يداه مبسوطتان}: وجل   في قوله عز   ،له القرآن

تين أفصح والعينين الل    .ورة وهيئةص    ي  و  ولا ذ  وأنهما ليستا بجارحتين    ،{خلقت بيدي

:  وجل   ، فقال عز  ڠالرسول  وتواترت بذلك أخبار   ،ن صفاته القرآن  بإثباتهما م  

 
 (. 297،  295- 294،  290( مقالات الإسلاميين )ص  1)
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 .(1) «{ري بأعينناتج} قال:و ،{لى عيني ولتصنع ع}

( في اعتقادنا  قدح لا ي  )  أي: تفصيل  ما ن ثب ت ه لله  (لنا بتفصيلهه  هم على أن ج  مع اتفاق  )

ن قد  ها م  ن  فعليك بلزوم السنة، إنما س  »، وقال عمر بن عبد العزيز: جملا  منه م   لمراد  ا

  ا على كشف  م كانوه  ق، ول  والتعمُّ مق والح   إن الزلل والخطم بما في خلافها م  ل  ع  

موا فيه بما  فيه لو كان أحرى؛ لأنهم السابقون، ولقد تكل   الأمور أقوى، وتفصيلٍ 

ر أقوام دونهم  ، ولقد قص  ا يشفي، فما دونهم ولا فوقهم أحسن  يكفي، ووصفوا منه م

«او  ل  ح عنهم آخرون فغ  م  وط   ،او  ف  فج  
 (2) . 

*   *   *   * 

 النفسي واللسانيالقرآن 
ا وهو مع ذلك أيض   ، (مخلوق غير  بالنفس ) القائم   : المعنى ( أيي  القرآن النفس  )

مقروء  ) ،( بألفاظهفي صدورنامحفوظ ) ه المسطورة،حروفب ( مكتوب في مصاحفنا )

 .في الأوصاف الثلاثة ( لا المجاز  على الحقيقة) ،( بحروفه المسموعةبألسنتنا

وليس كلام الله، وإنما هو  ، فهو عند الأشعرية مخلوق،  يُّ اللسان    :وخرج بالنفسي  

ي  كلام الله تعالى غير مخلو
ق، دال  على كلام الله عندهم. والصواب أن القرآن اللسان 

ا عند الإطلاق.   بل هو الكلام في الحقيقة، وما في النفس لا يسمى كلام 

ويقولون: القرآن كلام الله غير  »هل السنة: اعتقاد أقال أبو بكر الإسماعيلي في 

ا  ا في الصدور، متلوًّ ه، ومحفوظ  ف بقراءة القارئ له وبلفظ  صر  توإنما كيفما مخلوق، 

اللفظ بالقرآن يريد به   مخلوق، ومن قال بخلق  بالألسن، مكتوب ا في المصاحف، غير  

 
 (. 23( الإنصاف للباقلاني )ص  1)

 (. 446) ( رواه الفريابي في القدر 2)
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 . (1) «القرآن فهو قد قال بخلق القرآن
*   *   *   * 

 للعباد وتنزه الله عن الظلمالثواب والعقاب 
 ي  )
  و  عف  إلا أن ي   - ب  عاق  وي  )  ،( فضلا  على الطاعةفين )ه المكل  تعالى عباد   ( اللهيب  ث 

 ي  و
  . فأما من طغى }  :قال تعالى   ، خباره بذلكلإ   ، ( عدلا  ةعلى المعصي  -   الشرك   غير    ر  غف 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن   ى.فإن الجحيم هي المأو  .وآثر الحياة الدنيا

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  } ، وقال:{ىفإن الجنة هي المأو .الهوى

 . {ذلك لمن يشاء

لأنهم   ؛( والأطفال الدواب   وإيلام   ،طيعالم  وتعذيب   ،العاصي إثابة  ( تعالى )وله)

يع وتعذيب  ط  لإخباره بإثابة الم    ؛لكن لا يقع منه ذلك  ،فيهم كيف يشاء  ف  تصر  ي    ،هلك  م  

 .والأصل عدمه   ،(2) في الآخرة قود ال خيرين في غير إيلام الأ د  ر  ولم ي   ،العاصي 

( هيل وصف  ويستح )وهذا كلُّه مبني على تفسير الظلم، ولهذا قال المصن ف: 

فلا ظلم في التعذيب    ،يفعل ما يشاء  ، الأمور على الإطلاق  لأنه مالك    ؛ (بالظلمتعالى )

 . ض وقوعهمار  والإيلام المذكورين لو ف  

ف    الفقهاء وأهل الحديثو  المتكل مينطوائف من  ذهب   إلى أن الظلم هو التصرُّ

ر في الذهن وكان وجوده  د  فمهما ق    لله لاستحالته،  ا يكون مقدور    في ملك الغير، وأنه لا 

  الله  لا يقال: إن ، وأنه له أو لم يفعلهع  سواء ف   ،عليه فليس بظلم منه ا والله قادر  ممكن 

 
 (. 36( اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي )ص 1)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لت ؤد ن  الحقوق  إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء«.  (  2)

هم من بعض حتى ة   رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: »ي قتصُّ للخلق بعض  ر  ناء، وحتى للذ  ر  اء من الق  م  للج 

ة«، ر ر  القود يوم القيامة على  واه الإمام أحمد بسند صحيح. وقضية الخبرين ألا يتوقف من الذ 

 التكليف، فيقع الإيلام بالقود في الأخيرين. 
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 . هإرادتباختياره و لظلمل  تارك  

  م  ك  ومعلوم أن الله سبحانه ح   ،الشيء في غير موضعه وضع  : الظلم والصواب أن

بل هو    ،ا لذاتهها ليس ممتنع  مواضع    ها غير  ع  ض  وو    ،هالا يضع الأشياء إلا مواضع    ل  د  ع  

 مه على نفسه. ر  بل يكرهه ويبغضه؛ إذ قد ح    ،لأنه لا يريده ؛ لا يفعله الله  لكن ،ممكن

  ؛سنعك  رد ولا م  فهذا ليس بمط   ، ك الغيرل  ف في م  هو التصرُّ الظلم وأما من قال: 

لكه بغير  ف في م  وقد يتصر   ،اولا يكون ظالم   لك غيره بحقٍّ ف الإنسان في م  فقد يتصر  

 في القرآن.  كثير  ه نفس   العبد   وظلم   ،افيكون ظالم   حقٍّ 

نب؛  ب في الآخرة إلا من أذ عليه النصوص أن الله لا يعذ   ت  ل  الصواب الذي د  و

لها أحد من غير  خ  فلو د    ، {لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين}:  تعالى   قال

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف  }تعالى:    ، وقالأتباعه لم تمتلئ منهم

عليه   ل  حم  ظلم في  قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن ي   ، {ظلما ولا هضما

 .ن حسناتهص م  نق  في   م  هض  ي  أن ولا  ،غيره سيئات  

 ،{من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد}  :تعالى   وقال

وازرة  ألا تزر  }:  تعالى   وقوله   ،{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت}ى:  وكذلك قوله تعال 

ن وزر غيره  م   فأخبر أنه ليس على أحدٍ  ، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وزر أخرى

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم  } تعالى: وقوله. إلا ما سعاه قُّ ستح  ي  وأنه لا  ،شيء

ا ظلمناهم فعاقبناهم  لا لأن   ، لذنوبهم إنما هون أن عقاب المجرمين بي  ف ،{الظالمين

 .(1) بغير ذنب 

وأنه لا   ، العدل في الجزاء ت  ثب  وهذه النصوص النافية للظلم ت  » قال ابن تيمية: 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم  }قوله فيمن عاقبهم:    وكذلك  ،عمله  عامل    س  بخ  ي  

 
 (. 145،  142،  141، 139/ 18( مجموع الفتاوى ) 1)
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 . {فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء

بهم وهو  أرضه لعذ   هل  سماواته وأ ب الله أهل  لو عذ  »لحديث الذي في السنن: وا

ب  ن أن العذابي  ي   ،«ا من أعمالهم ه لهم خير  مهم لكانت رحمت  ح  ولو ر   ، غير ظالم لهم

  الظلم المنفي   نن أن م  وهذا يبي   ،لا لكونه بغير ذنب  ،لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك

 من لم يذنب.  عقوبة  

وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم  } :لك قوله تعالى وكذ

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما  . الأحزاب

ن الله لا يريد  أ و ، ا؛ لاستحقاقهم ذلكذا العقاب لم يكن ظلم  ن أن هيبي   ،{للعباد

  ، بعدم إرادته مدوح  ح الم مد  أن ي   حصل  والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا ي   ،الظلم

 فع    ،ا عليهابترك الأفعال إذا كان الممدوح قادر    وإنما يكون المدح  
على    م أن الله قادر  ل 

 . ه لا يفعلهوأن  ،ه عنه من الظلمه نفس  ما نز  

 ،ن التحريم هو المنعفإ  ،(1)«على نفسي  الظلم   ت  م  إني حر  »قوله:  وبذلك يصحُّ 

على نفسي  مت  فلا يصلح أن يقال: حر   ،ون فيما هو ممتنع لذاتهوهذا لا يجوز أن يك

ونحو ذلك من   ،خالقة   المخلوقات   ل  ع  أو ج   ،لي ث  م   ق  ل  ن خ  نفسي م   أو منعت  

لكنه لا يفعله؛ لأنه   ،مه على نفسه هو أمر مقدور عليهن الذي حر  لم أ فع   حالات.الم  

 . (2)«س عنهقد  م   هه عن فعل  انه منز  وهو سبح  ،مه على نفسهحر  
*   *   *   * 

 رؤية الله في الآخرة
ه، كما ثبت في أخبار ( قبل دخول الجنة وبعد  المؤمنون في الآخرة( تعالى )يراه)

 
 (. 2577( رواه مسلم ) 1)

 (. 144- 143/  18( مجموع الفتاوى ) 2)
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خبر  منها  ، {إلى ربها ناظرة .وجوه يومئذ ناضرة} :تعالى قة لقوله الصحيحين المواف  

فقال رسول الله   ؟ا يوم القيامةنهل نرى رب   ،يا رسول الله :أن الناس قالوا :أبي هريرة

قالوا: لا يا رسول الله، قال: »هل    ؟ون في الشمس ليس دونها سحاب«ضارُّ »هل ت  :  صلى الله عليه وسلم

فإنكم  »قالوا: لا يا رسول الله، قال:    ؟ون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب«ضارُّ ت  

 .أن ذلك قبل دخول الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر النبي (1)« كذلكترونه يوم القيامة 

يقول الله تبارك  الجنة   »إذا دخل أهل الجنة   :قال صلى الله عليه وسلمأنه  :هيبخبر ص  نها مو

لنا الجنة دخ  ألم ت   ؟وجوهنا ض  بي  ألم ت   :فيقولون ؟ ا أزيدكمتريدون شيئ   :وتعالى 

إليهم من النظر إلى  أحب  ا وا شيئ  ط  ع  فما أ   ،كشف الحجاب  في   ؟نا من النارج  نوت  

 . (2) ربهم«

 .{لمحجوبون  كلا إنهم عن ربهم يومئذ} :لقوله تعالى  ، هأما الكفار فلا يرون

 . ( في اليقظة بالعين، وفي المنام بالقلبفي الدنيا( تعالى )رؤيته والمختار جواز  )

وهو لا   ،{أرني أنظر إليك رب  } :بها بقولهل  ط   ڠى أما في اليقظة فلأن موس

  الاتفاق    ل القاضي عياض  ق  ن  قد  وأما في المنام ف.  ه تعالى يجهل ما يجوز ويمتنع على رب  

 .عليه

 :لقوله تعالى  ؛ه في اليقظةفالجمهور على عدم   الدنيا في ته تعالى وأما وقوع رؤي

ه  ياق، وقول  الس  في الدنيا بقرينة  :أي {لن تراني } :ه لموسى وقول   ،{لا تدركه الأبصار}

 . (3) ه حتى يموت«منكم رب   »لن يرى أحد  : صلى الله عليه وسلم

منهم    ،ها فيه لكثير من السلف ر وقوع  ك  قد ذ  وهو المختار،  وأما وقوعها في المنام ف

 
 (. 182(، ومسلم ) 6573( رواه البخاري )1)

 (. 181رواه مسلم ) ( 2)

ا استند إلى وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهذا مما اختلف  (. والقائل بوقوعه169( رواه مسلم ) 3)

 فيه أهل السنة. 
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 . رون للرؤياالإمام أحمد، وعليه المعب  

*   *   *   * 

 أنواع إرادة الله تعالى
ن كتب الله في  م   :( أيهعكس   والشقي    ،امؤمن  ه ل موت  ز  في الأ    لله ن كتب ام   :عيد  الس  )

المكتوبان في الأزل، بخلاف المكتوب في   :ي( ألان تبد  ثم لا ي  )  ،اه كافر  الأزل موت  

ه الذي لا  أصل   :أي {الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمُّ } :قال تعالى  ؛غيره

 . اس وغيرهكما قاله ابن عب ،ر منه شيءغي  ي  

  ( تعالى، وإن لم يتصف بالإيمان قبل  ضا منهالر   ن  ي  ما زال بع  ) ڤ ( وأبو بكر)

 .صلى الله عليه وسلم تصديقه النبي  

ق بقدرته  لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعل   سبحانه أن الرب  ا مبني  على هذ

بد  الع ولا يحبُّ  ، ولا يتكلم بكلام بعد كلام ، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ،ومشيئته

لم  بل    ،ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته  ،ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته

 م  يزل ولا يزال 
ا ساخط   غضبان  ولم يزل  ،ام أنه يموت مؤمن ل  على من ع  ا ا راضي  بًّ ح 

م أنهم يموتون  ل  في حال كفرهم إذا ع    الكفار    الله يحبُّ ، فام أنه يموت كافر  ل  على من ع  

 ي  الإيمان، وعلى 
 . م أنه يرتدُّ ل  ض المؤمن إذا ع  بغ 

ن مثل  إ}تعالى:  وهو مخالف لقوله كالأشعرية، هع  ب  ب ومن ت  لا  هذا قول ابن ك  و

قل إن  }تعالى:    هل ووق  ،{عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 

  ، {قمنا منهمآسفونا انتفلما }تعالى:  ولهوق ،{كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

،  {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}تعالى:  ولهوق

ذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على هو ال }تعالى:  وله وق
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 . (1) {العرش

ا دعا جبريل فقال: عبد   إن الله إذا أحب  » أنه قال: صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين عن النبي و

  ه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحبُّ ه، قال: فيحبُّ ب  أح  ا ففلان   أحبُّ إني 

ا ء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبد  السما ه أهل  وه، فيحبُّ بُّ ا فأح  فلان  

ه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء  ض  بغ  ه، في  ض  ا فأبغ  دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلان  

 .(2) «وه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرضض  أبغ  ا فيبغض فلان   إن الله 

ه لهم، ، وكذلك ببعد أعمالهم   لهم تعالى  ه  حب    وهذا فيه إثبات   قوله:    وهو نظير    غض 

 لا قبله،  هم إذا اتبعوا الرسول  بُّ ح  فهو ي    ،{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}

بالنوافل حتى   إلي   ب  ولا يزال عبدي يتقر  »: القدسي في الحديث  تعالى  قوله ونظير  

 ش  بط  ه التي ي  ر به، ويد  ص  به الذي ي  ه الذي يسمع به، وبصر  سمع    ه كنت  ه، فإذا أحببت  ب  ح  أ  

 . (3)«مشي بهاله التي ي  ج  بها، ور  

 عرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين:ينبغي أن ي  »قال ابن تيمية: 

التي يقال فيها:   ،مة لوقوع المراد وهي الإرادة المستلز    ،أحدهما: الإرادة الكونية 

فمن يرد الله أن يهديه  }ثل قوله:  وهذه الإرادة في م  ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

ولا  }وقوله:  ،{يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

وقال تعالى:   ،{يغويكم ح لكم إن كان الله يريد أنينفعكم نصحي إن أردت أن أنص

ولولا إذ دخلت جنتك  }وقال تعالى:    ، {ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد}

 وأمثال ذلك.  {لت ما شاء الله لا قوة إلا باللهق

 
 (. 7/662( مجموع الفتاوى ) 1)

 ( واللفظ له. 3637(، ومسلم ) 3209( رواه البخاري )2)

 (. 356،  354/ 1(. وينظر: النبوات لابن تيمية )6502( رواه البخاري )3)
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ومحبة   ،ة المراد ورضاهوهي محب    ،وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية

يريد الله بكم اليسر ولا  }كما قال تعالى:  ،الحسنى هم بؤوجزا ، أهله والرضا عنهم

ن حرج ولكن يريد  ما يريد الله ليجعل عليكم م} :وقوله تعالى  ، {يريد بكم العسر

يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من }وقوله:  ،{ليطهركم وليتم نعمته عليكم

م ويريد الذين والله يريد أن يتوب عليك. عليم حكيمقبلكم ويتوب عليكم والله 

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان  . يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما

 . ق به النوع الأول من الإرادةدة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعل  فهذه الإرا  ،{ضعيفا

 ولهذا كانت الأقسام أربعة:

 ؛الأعمال الصالحة وهو ما وقع في الوجود من ،الإرادتان به  ت  ق  عل  أحدها: ما ت  

ولولا    ،عفوق نٍ و  ك    وأراده إرادة   ،يهض  ه ور  ر به وأحب  م  فأ   ،عٍ ر  ين وش  د   فإن الله أراده إرادة  

 ذلك لما كان. 

ر الله به من الأعمال م  وهو ما أ   ،به الإرادة الدينية فقط ت  ق  عل  والثاني: ما ت  

ها حبُّ وهو ي   ، ينٍ د   ها إرادة  ك كلُّ فتل ، ارج  والف   ار  الكف   فعصى ذلك الأمر   ،الصالحة

 ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

ره وشاءه من الحوادث  وهو ما قد   ،فقط به الإرادة الكونية ت  ق  عل  والثالث: ما ت  

إذ   ؛هاحب  ها ولم ي  فإنه لم يأمر بها ولم يرض   ؛كالمباحات والمعاصي  ،التي لم يأمر بها

ا  م  ه لها ل  ه وخلق  ولولا مشيئته وقدرت   ، باده الكفرهو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لع

 يكن. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم  ،دتج  ا و  م  كانت ول  

فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات   ،به هذه الإرادة ولا هذه  ق  تعل  والرابع: ما لم ت  

 .(1) «والمعاصي 

 
 (. 189-8/187( مجموع الفتاوى ) 1)
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إذ معنى  ؛منه ( والإرادةالمشيئة  غير  ( من الله )والمختار أن الرضا والمحبة)

بلا   رادة  ضا الإإذ الر   ؛ني  ف  المتراد   ن  ي  من معنى الثاني   ن أخصُّ ي  ف  المتراد   ن  ي  ل  الأو  

مع   ،{ولا يرضى لعباده الكفر} :بدليل قوله تعالى  ،الأعم   غير   والأخصُّ  ،اعتراض

 .{ولو شاء ربك ما فعلوه} :وقوعه من بعضهم بمشيئته لقوله

  ، الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة :تزلة وقوم من الأشاعرةوقالت المع

  ب  عاق  بل ي   ،اا وشرع  ين لا يرضاه د  بأنه  {ولا يرضى لعباده الكفر} : وأجابوا عن قوله

 . ق للإيمان ف  ن و  وبأن المراد م   ،عليه

تعالى  الله فالمحبة إحسان ،ن هذا من باب الفعلوقال آخرون من الأشعرية: إ

 . (1) عنه بائن  هو ، بل  تعالى  ا بها قائم  وصف  ليس  الفعل  و ،بادى العإل 
*   *   *   * 

 معنى الرزق
فلا رازق    :أي  ،بمعنى الرازق   ،{إن الله هو الرزاق}  :ال تعالى كما ق  ،(اقهو الرز  )

فالله    أو بغير تعبٍ   ،هنفس    بتعب فهو الرازق    ل له الرزق  ص  ن ح  م    :ه. وقالت المعتزلةغير  

 زق له. هو الرا

( كان  ولو )   ،هي وغير  ( في التغذ  نتفع به ما ي  )  :عندنا  ، هو ( بمعنى المرزوقق ز  والر  )

 . (احرام  )

  ، وكونه يرزقهم بحراملاستناده إلى الله ، لا يكون إلا حلالا   :المعتزلةوقالت 

 .همباشرتهم أسباب   وء  عقابهم على الحرام لس  والجواب: أن   قبيح.  عليه هميعاقب

لقوله   وهو مخالف    ،ره لم يرزقه اللهم  ع    ي بالحرام طول  عتزلة أن المتعذ  ويلزم الم

 .{على الله رزقها ة في الأرض إلاوما من داب  } :تعالى 

 
 (. 1/359بن تيمية ) ( النبوات لا1)
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*   *   *   * 

 بيان خلق أفعال العباد

  ، وهو الإيمان ؛ (الاهتداء خلق  ) : وهما ، (والإضلال الهداية  ( تعالى )بيده)

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن  }  :قال تعالى   ؛روهو الكف  ؛(الضلال)   خلق   (و)

من يشأ يجعله على من يشأ الله يضلله و} ، وقال:{يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء

 . {صراط مستقيم

 العبد  إن  :على قولهم  بناء    ؛هالُّ ض  ه وي  هدي نفس  ي    ،وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد

الصواب أن العبد لا يفعل فعلا  حتى يخلق  ل  ، وهو م ن أصول ضلالهم، بهق أفعال  خل  ي  

 الله له استطاعتين:

الجوارح وانتفاء   حركة  سلامة  ي ظاهرة يتعل ق بها التكليف، وهاستطاعة    الأولى:

 . نظر الفقيه هي محلُّ و ،وتكون قبل الفعل ومعه إلى تمامه،  الموانع

ا،  ، يتحقق بها الفعل في العبد الله يخلقها  في ة خ ة  قو   الثانية: وتسمى في الخير توفيق 

ه مستلزم ، وأنكر المعتزلة كون  هذه مخلوقة  لله؛ لأن امباح عون  في ال و  ،اذلان  خ    وفي الشر  

 لكون فعل العبد مخلوق ا.

به   والاستعاذة   ،المسلمين على سؤال الله التوفيق   إجماع   ها:والدليل على خلق  

 .( 1) رتهقده إلا ما هو بيده و ن سألوي لاو   ،ذلانمن الخ  

 .العبد على الطاعة قدرة    :أي ،(الطاعة درة  ق   خلق   : فط  والمختار أن الل  )

 الطاعة. قدرة   خلق   وفه ، (التوفيق كذلك( أن ) و)

ا ألا يخلق الله للعبد قدرة   المعصية  قدرة    هو خلق  ف  ،(ه ذلان ضد  والخ  ) ، ومنه أيض 

 
(، ومنهاج السنة النبوية  165، 164( مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة )ص 1)

(3/74 .) 
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 .(1) على الطاعة ولا على المعصية

لٍ   خلق    واللطف:  فيقالمعتزلة التووقالت   ع 
 علم الله تعالى أن العبد يؤمن عندهي    ف 

قدر عليه  أقصى ما ي   سبحانهالله  يجب على قالوا: و لان امتناع ذلك. ذ  والخ   ويطيع،

 من اللطف بعبيده حتى يطيعوه.

قال  ، خلاف ا للمعتزلة؛  العباد وعلى خذلانهم   يععلى توفيق جم  قادر   سبحانه  الله و

ولو شاء ربك لجعل  }وقال تعالى: ، {و شئنا لآتينا كل نفس هداهاول }: تعالى الله 

 .{الناس أمة واحدة

لا يقدر  ا مطلق   ، والموف ق يعصي فيهماأن قدر لا ي  شيء أو في وقت في ق وف  الم  و

مخذول في وكذلك ال .  ة بهممختص  ال وذلك هو العصمة ، ا كالملائكةمطلق   أن يعصي 

ا متنع عليه الطاعةتا والمخذول مطلق   ،ع فيهمايطيأن قدر شيء أو في وقت لا ي    مطلق 

 . (2)كالشياطين

ختم الله  }  قوله تعالى:  نحو  ،في القرآن  واردة  ( ال والأقفال    ة  والأكن    والطبع    والختم  )

قلوبهم أكنة  جعلنا على إنا } ، وقوله:{طبع الله عليها بكفرهم}وقوله:  ،{على قلوبهم

  خلق  وهو ) ،ى واحدعن معن  عبارات   ،{لوب أقفالهاأم على ق} ، وقوله: {أن يفقهوه

 . الإضلالفهي بمعنى  ،(الضلالة في القلب

:واخت لف في معنى قولن ل ق الله  الشيء   ا: خ 

 
لك  (: »وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا ي ك  415/ 1( وقال ابن القيم في مدارج السالكين )1)

نفسك، فالعبيد متقل بون بين توفيقه   الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخل ي بينك وبين 

ذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه وي رضيه ويذكره ويشكره   وخ 

طه وي غفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيبتوفيقه له، ثم يعصيه وي
قه وخذلانه، فإن  خالفه وي سخ 

له فبع ذ  دله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتمُّ حمدٍ  وف قه فبفضله ورحمته، وإن خ 

 وأكمل ه«. 

 (. 165(، ومرهم العلل المعضلة )ص  135( الغنية في أصول الدين للمتولي )ص  2)
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له ذات ا، ف ع  لال  أثر  فقيل: معناه ج  ع  ، ثم الوجود صفة اتالماهي   نفس   خلق  أو الج 

وإليه  ،عينههو شيء  كل   وعلى هذا يكون وجود  ت علم بأمر خارجي، وهو العقل، 

 . ذهب الأشعري

ا، ف  له موجود  ع  ل  خلق  ال  أثر  وقيل: معناه ج  ع  عتبار الوجود   باات  الماهي   أو الج 

 .هذا ذهب المعتزلة وإلى والثبوت في الخارج،  

:لا التقديرين أثر ال وعلى ك   وإما   ،إما بنفسه  : هو الشيء الموجود في الخارج  خلق 

 . باعتبار الوجود

 ةٍ ماهي   كلُّ  :أي، (في الأصح   مجعولة  ها )حقائق   :أي ،ناتمك  لم  ل ( ات  ماهي  وال )

  وهذا باطل  ،بالكلية م تكن مخلوقة  ل  تكن مجعولة  لو لم  ؛ إذل جاعل ع  بج   حاصلة  

 . رن عن المؤث  مك  استغناء الم  لعدم 

 صفتها.، والجعل  يتعل ق ببذاتها رة  متقر   ماهيةٍ  بل كلُّ  يست مجعولة ،ل  : وقيل

 بخلاف البسيطة. ، بةمجعولة إن كانت مرك  هي  : وقيل

  ها ذواتٍ ل  ع  بالوجود لا ج   ها متصفة  ل  ع  لأن الأول أراد ج   ؛(ف لفظي  ل  والخ  )

دة   ، والثالث  رٍ مؤث   وتأثير   جاعلٍ  بها جعل  ق  ذاتها لا يتعل  ، والثاني أراد أنها في حد  مجر 

 بخلاف البسيطة. فة  مؤل   بة  والمرك    ،ل التأليف  ع  أراد بالج  

*   *   *   * 

 الإيمان بالرسالة
 .( الباهراتزاتبالمعجدين منه )( مؤي  هتعالى رسل  )  ( اللهأرسل)

 (: بأنه( منهم )ا صلى الله عليه وسلمد   محم  ص  وخ  )

 .{ولكن رسول الله وخاتم النبيين} :كما قال تعالى   ،(النبيين خاتم  )
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،  (1)«ة  إلى الخلق كاف   لت  رس   مسلم »وأ  (، كما في خبرة  إلى الخلق كاف   المبعوث  )

هذا القرآن لأنذركم   وأوحى إلي  } :ر بهما قوله تعالى س  كما ف   ، ر بالإنس والجن  س  وف  

 . {ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرانز  }  :هقول  و   بلغه القرآن    :أي  {به ومن بلغ

 الملائكة. إلى   ل  رس  لم ي   صلى الله عليه وسلم والبيهقي بأنه  ليميُّ وصرح الح  

فلا   ،والملائكة وغيرهم  من الأنبياء ة  على الخلق كاف   :( أيعليهم ل  المفض  )

 ر. ك  نبياء فيما ذ  ه من الأ غير   هرك  ش  ي  

الملائكة   ، فخواصُّ ( الملائكة  ثم خواص   ،الأنبياءل بعده ) فض  ( ي  ثم)

 الأنبياء. من البشر غير   أفضل  

  ،هاظهر على خلاف  بأن ي   ،(للعادة ق  خار   أمر  ) :بها الرسل   د  ( المؤي  والمعجزة  )

  ( من يبالتحد   قرون  مالمياه من بين الأصابع، ) وانفجار   ،لب ج وإعدام   ،كإحياء ميتٍ 

مع ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة، ) ،ا بهو  ت  ل ما أ  ث  بم   تيان  بطلبهم الإ :أي الرسل،

 . ذلك الخارق  مثل   ظهر منهمبألا ي    ،ل إليهمن المرس  م   (عدم المعارضة

والخارق   ،بلا تحدٍّ  والخارق   ،يوم الخارق كطلوع الشمس كل   غير   :فخرج

  حر  والس   ،ةرفي  عنه بما يخرجه عن المقارنة الع   ر  ي والمتأخ  م على التحد  المتقد  

 . زةٍ عج  ، فلا شيء منها بم  ذة  ب  ع  والش  

*   *   *   * 

 معنى الإيمان والإسلام والإحسان
ه الجازم  ( القلب  تصديق   :لإيمان  وا) به   الرسول   لم مجيء  ما ع  صدق  ب أي: حكم 

 . من عند الله

  ؛ (بالشهادتين)  نطق( على ال ظ القادرتلف  )  :التصديق المذكور   في  :( أير فيهعتب  وي  )
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ا عند الله  كافر   ،ا عندناالمنافق مؤمن   يكون  ف ،عنا لنا على التصديق الخفي   لأنه علامة  

 .{المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا   إن  }  :قال الله تعالى   ؛تعالى 

ن لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا م    ، أي:للإيمان(  اشرط  ظ بذلك ) كون التلفُّ وي

أي:  (  اشطر  )   ( يكون لا )و  الأشاعرة،ما عليه جمهور  ، وهذا  هماوغير    توارث ومناكحة

ا  ق بقلبه الأشاعرة، وهو قول السلف الصالح. بعض ل به اكما ق ،منهجزء  فمن صد 

نه م ن التلفُّظ بهما ومع ع دم مطالبته به، كان مؤمن ا عند ولم يتلف ظ بالشهادتين مع تمكُّ

 الله على الأول دون الثاني.

يشمل تصديق القلب وعمل القلب   المطلق ومذهب أهل الحديث أن الإيمان

: »وكان  ڤ قيقة شرعية، قال الإمام الشافعي هو ح وقول اللسان وعمل الجوارح، ف

ن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان:    وعمل   قول  الإجماع من الصحابة والتابعين وم 

 .(1) من الثلاثة بالآخر«  ، لا يجزئ واحد  ونية  

الإيمان   أصل   فلا يثبت الكفر حتى يزول   ،ا وفروع  أصلا   عندهم للإيمان لكن  

القلب الذي   وأصل الإيمان: قول  ف ا للخوارج والمعتزلة، ، خلاالكفر الذي هو ضدُّ 

لا  ؛ فلذلك اهرة لازمة  والأعمال الظ،  القلب الذي هو الخضوع وعمل   ، هو التصديق

لأن انتفاء اللازم  ؛  جميع أعمال الجوارح  تركر وجود إيمان القلب الواجب مع  تصو  ي  

لنقص الإيمان  ذلك ان بل متى نقصت الأعمال الظاهرة ك ،ميقتضي انتفاء الملزو

ا، ا لا مؤمن  ،امسلم  المرء  قد يكون ، ولهذا الذي في القلب بل   ،اا مطلق  ولا منافق  مطلق 

 . (2) ه الواجبةيكون معه أصل الإيمان دون حقيقت  

 
 (. 171/ 7(. وينظر: مجموع الفتاوى )957/  5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 1)
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ن  على أنه أعمال الجوارح م   رى الأصل  وج   ، (ظ بذلكالتلف  ( هو )والإسلام)

 . ا بظاهر الخبر الآتيأخذ   ؛زكاةوال   ظ بذلك والصلاة  كالتلفُّ  ،الطاعات

 . المذكور التصديق   :( أيالإيمان في الإسلام )  :( أيويعتبر فيه)

  ، وهو الخضوع له والعبودية له ،والإسلام هو الاستسلام لله»  قال ابن تيمية:

  : ن باب العمل فالإسلام في الأصل م    .إذا استسلم  ؛لم الرجلس  هكذا قال أهل اللغة: أ  

فهو من باب   ،وإقرار ومعرفة وارح. وأما الإيمان فأصله تصديق  القلب والج عمل  

 . (1)« والعمل تابع له ،ديقوالأصل فيه التص ، القلب ن عمل  قول القلب المتضم  

طلق على ما في ي    تارة    :فاسم الإيمان  ،الإيمان في القلبرف أن أصل  إذا ع  »وقال:  

  ة والتعظيم ونحو  ديق والمحب  القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التص

ما في على  وتارة   .باته ودلائلهوج  ه وم  والأعمال لوازم   وتكون الأقوال الظاهرة   ،ذلك

ن أن وبهذا يتبي   .اه في مسم  الإيمان ومقتضاه داخلا  ب وج   لم  لا  ع  ج   ؛ القلب والبدن

ولا تدخل فيه  ،ارة  ى الإيمان توأنها تدخل في مسم   ،اى إسلام  سم  الأعمال الظاهرة ت  

 تارة.

فقد يكون عند الإفراد    ،ه بالإفراد والاقترانوذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالت  

 :كينس  كلفظ الفقير والم    ،إلا على أحدهما  دلُّ وعند الاقتران لا ي  ،ن  ي  لمعني    عموم  فيه  

«هصُّ ى يخ  واحد مسمًّ   ع بينهما كان لكل  م  وإذا ج    ،الآخر د أحدهما تناول  فر  إذا أ  
 (2). 

ا في خبر م(، كلم تكن تراه فإنه يراك فإن ،د الله كأنك تراهأن تعب   :والإحسان  )

على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم   ل  تم  شالصحيحين الم  

ا  وبيان الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد   ،هه وشر  الآخر وبالقدر خير  

 
 (. 7/263( مجموع الفتاوى ) 1)
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  البيت إن استطعت   رمضان وتحج   وتصوم   ،الزكاة ي  وتؤت   ،وتقيم الصلاة ،الله رسول

 .(1)إليه سبيلا  

بات الإيمان والإسلام، ل  ة الله تعالى في العبادة الشاملة  مراقب الإحسان:و   موج 

ر عنهما؛  .بالنسبة إليهما لأنه كمال    وإنما أ خ 

*   *   *   * 

 حكم الفاسق
ا للمعتزلة في زعمهم أنه  خلاف   ،(لا يزيل الإيمانكبيرة )ب ال ارتكبا( والفسق)

 ف ا للخوارج في زعمهم أنه كافر. ، وخلابين الإيمان والكفر وأن الفاسق في منزلة    ،يزيله

إلى  {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} :قوله تعالى واستدلُّوا ب

 . ا بين الأدلةجمع  ؛ هن في الآية كمال  وأجيب بأن المراد بالإيما  .{حقاالمؤمنون }قوله 

( بإدخاله  يعاقب  ) : (تحت المشيئة)يكون  ، ب  ت  ( بأن لم ي  اا فاسق  مؤمن   ت  والمي  )

  ،  فقطالله ( بألا يدخل النار بفضلح  سام  أو ي  ) يمانه،( لإالجنة   ل  دخ  ثم ي  ) ،هلفسق   النار  

 . أو ممن يشاؤه الله صلى الله عليه وسلم ه مع الشفاعة من النبي  أو بفضل  

 ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة    ،د في النارخل  أنه ي  كالخوارج  وزعمت المعتزلة  

هذا مخصوص  :. قلنا{لمين من حميم ولا شفيع يطاعما للظا} :لقوله تعالى  ،فيه

 ا بين الأدلة.جمع   ؛اربالكف  

*   *   *   * 

 صلى الله عليه وسلمشاعة النبي 
 ،شافع »أنا أول   :صلى الله عليه وسلمال ق ؛(نبينا محمد صلى الله عليه وسلمالقيامة ) ( يوم  شافع وأولاه وأول  )

 
 (. 9،  8لم ) (، ومس50( رواه البخاري )1)
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 .مينن جميع العال  عند الله م   ولأنه أكرم   .رواه الشيخان  ،ع«شف  م   وأول  

 :عات  شفا صلى الله عليه وسلملنبي ول 

وهي   ، من طول الوقوف في تعجيل الحساب والإراحة   ،أعظمها إحداها: وهي 

 .ة بهمختص  

 . ة بهوهي مختص    ،بغير حساب الجنة   في إدخال قومٍ  :الثانية

 . ؛ لئلا يدخلها، كما مر  النار ن استحق  الثالثة فيم

 . دينمن الموح   ل النار  دخ  ن أ  في إخراج م   :الرابعة

 . ادة الدرجات في الجنة لأهلهافي زي :الخامسة

 والملائكة والمؤمنون.  الأنبياء   ذه الثلاثةه ويشاركه في 

 .ة بهوهي مختص  ،  في تخفيف العذاب عن أبي طالب السادسة:

 . ة بهوهي مختص  ح باب الجنة لأهل ها،  السابعة: في فت

*   *   *   * 

 الأجل والروح
حياته فيه   تب الله في الأزل انتهاء  ك    وهو الوقت الذي  ،(أحد إلا بأجله  ولا يموت  )

إذا جاء  } لقوله تعالى:د، وم بآجال العباد بلا تردُّ ك  ن الله قد ح  لأ وذلك   ؛هبقتل أو غير  

 . {لا يستقدمونو يستأخرون ساعة  لا فهم أجل  

اش  ه لع  ل  المقتول، وأنه لو لم يقت    ه أجل  ع بقتل  ط  وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل ق  

 ، رهث  في أ   له - زادي   :أي - نسأبسط له في رزقه وي  أن ي   »من أحب   :لخبر ،ن ذلكم أكثر  

 ر   ل  ص  فلي  
ه«م  ح 

لة فيه مؤو   يادة  زفال  مل  ولو س   ،الأجلم أن الأثر هو سل  لا ن   :. قلنا(1) 

 ف في الطاعات.صر  بالبركة في الأوقات بأن ي  
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 بة. عذ  أو م   مة  نع  م  ( بعد موت البدن باقية  ) ( وهي النفس  وحوالر  )

 . هلأن الأصل في بقائها بعد الموت استمرار    ؛(اأنها لا تفنى أبد   والأصح  )

 . من المخلوقات ولى كغيرهاتفنى عند النفخة الأ   : وقيل

نب من ذوات  أصل الذ   ه محل  شب  ب ي  ل  ( وهو في أسفل الصُّ بن  ب الذ  ج  كع  )

»ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا   :يحينلخبر الصح ،الأربع، فلا يفنى في الأصح  

. وفي رواية  (1)امة«ب الخلق يوم القيرك  منه ي  و ،نبالذ   ب  ج  وهو ع  ، اا واحد  عظم  

 . (2)ب«رك  ق ومنه ي  ل  منه خ   ،بن  الذ   ب إلا عجب  ابن آدم يأكله الترا »كلُّ  :لمسلم

 ،ر بأنه لا يبلى بالترابل الخبر المذكووتأو    يُّ حه المزن  وصح    ،يفنى كغيره  :وقيل

 . تو  الم    ك  ل  الموت بلا م   ك  ل  ميت الله م  كما ي    ؛بل بلا تراب

لعدم   ،هاوقد سئل عن صلى الله عليه وسلم( محمد نام عليها نبي  تكل  لم ي  الروح )  :( أيوحقيقتها)

 .{ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي } :قال تعالى  ،نزول الأمر ببيانها

كما قال   ،موجودأنها شيء ر عنها بأكثر من عب  ولا ي  ( ، عنها ( نحن )ك  مس  فن  )

ها قول  والخائضون فيها اختلفوا  ،الجنيد وغيره إنها   :مينالمتكل  على أقوال، أشهر 

 ص  بو   وا ج  ود الأخضر. واحت  الماء بالع   ن اشتباك  بالبد ك  شتب  جسم لطيف م  
ها في  ف 

د في البرزخبوط والع  الأخبار باله    . لك من شأن الأجسام، وذروج والتردُّ

*   *   *   * 

 كرامات الأولياء
  ، ولو باختيارهم وطلبهم مله جائزة وواقعة   :( أيحق   الأولياء وكرامات  )

د حتى قال  ن  هاو  ه بن ه وهو على المنبر بالمدينة جيش  مر، ورؤيت  ع   يل بكتاب  كجريان الن 

 
 (. 2955(، ومسلم ) 4935( رواه البخاري )1)

 (. 2955( رواها مسلم ) 2)
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  سارية   ماع  ، وس  م  ث   ن مكر العدو  ا له م  ر  حذ  م   ،الجبل   الجبل   يا سارية   :لأمير الجيش

 ع  ه مع ب  كلام  
 . ذلك وغير    ،وكالمشي على الماء وفي الهواء ،سافةالم   د 

المجتنبون   ،لى الطاعاتالمواظبون ع ،العارفون بالله تعالى الأولياء: هم و

 . ات والشهواتلذ  مضون عن الانهماك في ال عر  الم   ،للمعاصي 

 الكرامات  تكون، فلوليٍّ   جاز أن يكون كرامة    ،لنبيٍّ   زة  عج  ما جاز أن يكون م  وكلُّ  

ا  خلاف   ،بغير نحو ولد بلا والد ولا تختص  )  ،بخوارق العادات على جميع أنواعها

  ، الأعيان ب  ل  ها بق  بل الصواب جريان  » وقال النووي: هور، الجم وغل طه (، للقشيري  

 .(1) «هالشيء من العدم ونحو   وإحضار  

أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة  :عرفومما ينبغي أن ي  »قال ابن تيمية: 

 دُّ س  ه وي  ي إيمان  ، أتاه منها ما يقو  الايمان أو المحتاج    الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف  

  لو  ا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك، لع  لله منه مستغني    ولاية    ن هو أكمل  يكون م  ه، وحاجت  

منها في  الأمور في التابعين أكثر   ولهذا كانت هذه  لايته.لنقص و لا ناه عنها، درجته وغ  

ي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء  د  بخلاف من يجري على يديه الخوارق له  . الصحابة

هر اد الذي ظ  حال عبد الله بن صي    حوال الشيطانية، مثل  وهذا بخلاف الأ  درجة.  أعظم  

 . (2) «صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي 

  الأحوال الشيطانية فروق  ها من ه  شب  ما ي   وبين كرامات الأولياء وبين»قال: 

ها الشيطانية سبب    ها الايمان والتقوى، والأحوال  أن كرامات الأولياء سبب    :منها  ،متعددة

  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر }وقد قال تعالى: ، صلى الله عليه وسلم ما نهى الله عنه ورسوله

وأن  م ينزل به سلطانا منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ل 

 
 (. 108/ 16( شرح صحيح مسلم ) 1)
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 . {تقولوا على الله ما لا تعلمون

مها الله تعالى والظلم والفواحش، قد حر   فالقول على الله بغير علم والشرك  

ل  رامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحص  ا لكفلا تكون سبب  ،  صلى الله عليه وسلم  ورسوله

تي فيها يطان، وبالأمور ال ه الشل بما يحبُّ بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحص  

ل  ع  ستعان بها على ظلم الخلق وف  شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما ي  

 . «مانيةفهي من الأحوال الشيطانية، لا من الكرامات الرح، الفواحش

فهي في الحقيقة ، صلى الله عليه وسلم لت ببركة اتباع رسوله ص  وكرامات أولياء الله إنما ح  »قال: 

  هم وسائر  وكرامات الصحابة والتابعين بعد   .صلى الله عليه وسلم ل في معجزات الرسولدخ  ت  

 .(1)«اجدًّ  الصالحين كثيرة  
*   *   *   * 

 عدم تكفيّ أهل القبلة
عباده   ه أفعال  كري صفات الله وخلق  كمن  ،( ببدعتها من أهل القبلةأحد    ر  ولا نكف  )

 . (على المختاررؤيته يوم القيامة، ) وجواز  

 ر  ش  والح   دوث العالم والبعث  كمنكري ح   ،ةخرج ببدعته عن أهل القبلأما من 

م مجيء  ل  ما ع   لإنكارهم بعض   ؛رهم ف  بالجزئيات، فلا نزاع في ك   م  ل  للأجسام والع  

 . به ضرورة   صلى الله عليه وسلمالرسول 

 الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: وفصل  »  ة:قال ابن تيمي

 .الا منافق  الأمر من أهل الصلاة لا يكون إ علم أن الكافر في نفس  أحدهما: أن ي  

ر مثل هذا في  ويكث   ، فهذا كافر ،البدع فيهم المنافق الزنديق  وإذا كان كذلك فأهل  

بدع من يكون  ومن أهل ال  .فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة ،الرافضة والجهمية

 
 (. 287،  276، 275/ 11( مجموع الفتاوى ) 1)
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فهذا ليس   ،السنةحتى أخطأ ما أخطأ من    لكن فيه جهل وظلم   ،اا وظاهر  باطن   فيه إيمان  

 . فقبكافر ولا منا

ا وقد يكون مخطئ   ،اا أو عاصي  يكون به فاسق   ، ثم قد يكون منه عدوان وظلم

وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه   ،ا له خطؤه مغفور  لا  متأو  

 فهذا أحد الأصلين. .ن ولاية الله بقدر إيمانه وتقواهم  

ة والزكاة والصيام كجحد وجوب الصلا ، االمقالة تكون كفر  والأصل الثاني: أن 

بها قد   ثم القائل   ، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ، والحج

  عهدٍ  يث  وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حد ،بلغه الخطابيكون بحيث لم ي  

م بكفره بجحد  حك  فهذا لا ي   ،بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام

 . صلى الله عليه وسلمنزل على الرسول علم أنه أ  إذا لم ي   صلى الله عليه وسلمالرسول  نزل على شيء مما أ  

ما  ول    ،تعالى عليه  ما هو الربُّ ل    فإنها جحد    ، ومقالات الجهمية هي من هذا النوع

مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل    لكن،  صلى الله عليه وسلم   نزل الله على رسولهأ  

 ت.ما يوردونه من الشبهامعهم ل   أن الحق   حتى يظن   ،الإيمان

وإنما التبس عليهم    ، اا وظاهر  ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطن 

  ، ا طع  ا قار  فهؤلاء ليسوا كف   ،واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة

وقد يكون    ، ئ المغفور لهوقد يكون منهم المخط  ،بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي 

 يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه.  معه من الإيمان والتقوى ما

 :وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة

ج من النار من كان في قلبه  خر  ي  »: صلى الله عليه وسلم ال النبي كما ق ،ضأن الإيمان يتفاضل ويتبع  

 . (1) «ب ذلكض بحسالله وتتبع    وحينئذ فتتفاضل ولاية    ،«إيمان ذرة من مثقال  

 
 ( باختصار. 355-3/352وع الفتاوى ) ( مجم 1)
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ب موته الحسن الأشعري و أب وكان  ا قر   ؛ن أهل القبلةا م  ر أحد  لا أكف  »: يقول لم 

 . «اراتالعب  ه اختلاف  يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كلُّ  لأن الكل  

تيمية في أواخر أيامه يقول:   ابن  ين، وكذا كان شيخنا  د  وبنحو هذا أ  »:  الذهبي   لاق

  ، «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» قال النبي صلى الله عليه وسلم:    من الأمة، ويقول:  ار أحد  كف  أنا لا أ  

 . (1) «بوضوء فهو مسلم الصلوات   فمن لازم  
*   *   *   * 

 ه الإيمان بفتنة القبر وبالبعث وما بعد
، ( أن عذاب القبرنعتقد ) :( أيونرى)  الروح  رد  ت  بأن  ،للكافر والفاسقوهو حق 

  ر  م   صلى الله عليه وسلم ، وأنه (2) »عذاب القبر حق« :بري الصحيحينلخ ،إلى الجسد أو ما بقي منه

الله أن    »لولا أن لا تدافنوا لدعوت  ، وخبر مسلم:  (3) بان«عذ  »إنهما لي    :على قبرين فقال

 . (4)قبر«عكم من عذاب ال سم  ي  

،  ه إليه روح  للمقبور بعد رد   كيرٍ ون   رٍ نك  ( م  سؤال الملكين( أن )و) فيسألانه   حق 

لخبر  ،جيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفري  وه، ونبي  ه ودينه عن رب  

  ع  ر  سمع ق  ي  وذهب أصحابه حتى إنه ل    ى ضع في قبره، وتول العبد إذا و  إن  »:  الصحيحين

  ؟  صلى الله عليه وسلم  دٍ تقول في هذا الرجل محم   أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له: ما كنت  عالهم، ن  

قال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به  فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، في

فيقول: لا أدري، كنت   -أو المنافق  -وأما الكافر  .اا من الجنة، فيراهما جميع  مقعد  

  ب  ضر  ، ثم ي  ت  ي  ل  ولا ت   ت  ي  ر  د   فيقال: لا أقول ما يقول الناس
  رقة من حديد ضربة  ط  بم 

 
 (. 338/ 27(. وينظر: مجموع الفتاوى ) 15/88نبلاء ) ( سير أعلام ال1)

 (. 286( واللفظ له، ومسلم ) 1372اري )( رواه البخ2)

 (. 292(، ومسلم ) 218( رواه البخاري )3)

 (. 586( رواه مسلم ) 4)
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 . (1)« الثقلينن يليه إلا ها م  ع  م  س  ي    صيح صيحة  ذنيه، في  بين أ  

وما هذا الرجل الذي  ؟وما دينك ؟ن ربكم   :فيقولان له» :وفي رواية لأبي داود

 ب  
الله،   ث رسول  والرجل المبعو ، وديني الإسلام ، ربي الله :ث فيكم؟ فيقول المؤمنع 

ر الميت أتاه  ب  إذا ق  »خبر الترمذي:    وفي  .(2) «لا أدرياه هاه،  ه  :ويقول الكافر في الثلاث

 . (3) «النكير :والآخر    ،المنكر  :يقال لأحدهما ، أسودان أزرقانملكان 
*   *   *   * 

 الإيمان بالمعاد 
، {ثم يعيده الخلقوهو الذي يبدأ } :قال تعالى  ،( حق  ي  مان  س  عاد الج  الم  ( أن ) و)

 . {أول خلق نعيدهكما بدأنا }وقال: 

بمعنى أنها بعد   ، واحعاد الأروإنما ت   :قالوا ،الأجسام وأنكرت الفلاسفة إعادة  

 مة بالنقصان. بالكمال أو متأل   ذة  د متلذ  موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرُّ 

  بعد  ه )وارض  ولع    ة  لجسم الأصلي  ( لأجزاء اإيجاد)  :يُّ سمان  المعاد الج    :( أيوهو )

 . نفهما قولا  ،لها مع إعادة الأرواح إليها (ق  تفر   بعد   أو جمع  ) ،( لهافناء  

 .ن أحدهمايعلى تعي سمعي   قاطع   إذ لم يدل   ؛ (فوالحق التوق  )

حليُّ  ح الم  »ليس من الإنسان شيء  ، ويدلُّ له الخبر السابق:  تصحيح الأولب  وصر 

، وفيه:  ب الخلق يوم القيامة«رك  نه ي  ا، وهو عجب الذنب، وما واحد  عظم   إلا يبلى إلا

ب  رك  ومنه ي  » : صلى الله عليه وسلم، فقوله «ت البقلنب  تون كما ي  ب  نفي   ،ل الله من السماء ماء  نز  »ثم ي  

ده ذكر  التشبيه  بنبات البقل.«الخلق ع، ويؤك  م   ، وهذا ظاهر في نفي الج 

 
 (. 2870(، ومسلم ) 1338( رواه البخاري )1)

. 4753)  ( رواه أبو داود2) لا   ( مطو 

 (. 1071) ( رواه الترمذي 3)
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  ، فإذا متُّ ا قطُّ إني لم أعمل خير  لب نيه: ويدلُّ للثاني قصة الرجل الذي قال 

عه الله  م  فج  » : صلى الله عليه وسلمقال وني في يوم عاصف، ففعلوا، رُّ وني، ثم ذ  ق  فأحرقوني، ثم اسح  

 ر  ر الله الب  م  فأ  »، وفي لفظ:  (1) « اه برحمتهك، فتلق  خافت  لك؟ قال: م  م  فقال: ما ح    وجل    عز  

ففعلوا، فقال الله: كن، فإذا  »، وفي لفظ آخر:  (2)«ع ما فيهم  ر البحر فج  م  ما فيه، وأ  ع  م  فج  

 .(3) « رجل قائم

جسام تنقلب من حال إلى أن الأ :السلف وجمهور العقلاء والقول الذي عليه

  ، هو الذي عليه الفقهاء قاطبةو  ،يلها من جسم إلى جسمح  قلبها وي  ي  وأن الله  ،حال

ا  العذرة رماد   ةل استحاكهل تطهر بالاستحالة أم لا؟  :في النجاسة ونولهذا يقول 

  ، مضغةثم  قة  ل  قلبه الله ع  م ي  ح  الذي في الر   والمنيُّ  ، ذلك ا ونحو  ه ملح  والخنزير وغير  

بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء   ه اللهوكذلك الثمر يخلق

 خلقها منها سنبلة  التي ي   وتنقلب الموادُّ  الله  ها ق  فل  وكذلك الحبة ي   ،ك ذل  والماء وغير  

 . ذلك  وشجرة وغير  

 حقيقة  ب ل  فق   ،لق آدم من الطينكما خ  ، ه سبحانه وتعالى ما يخلق  ه ل  وهكذا خلق  

ثم يكسوها  ا قلبها عظام  وكذلك المضغة ي   ،ذلك ا وغير  ا ولحم  لها عظم  ع  الطين فج  

ا، الذي } تعالى: كما قال ،اناد نار  بعض أجزاء الز   خلقها بقلب  ي   وكذلك النار   لحم 

 . {جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

وهو   ، عجب الذنب ه إلا بلى كلُّ يعيده بعد أن ي   ،وكذلك الإعادة»قال ابن تيمية: 

فإن هذه كائنة   ؛لهذه مماثلة   في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة   إذا أعاد الإنسان  

 
 (. 3478( رواه البخاري )1)

 (. 2756( رواه مسلم ) 2)

 (. 425/ 5(. وينظر: مجموع الفتاوى )6841)( رواه البخاري  3)
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الجنة فضلات فاسدة  وليس لأهل ،بل باقية دائمة ،وتلك كائنة لا فاسدة ،فاسدة

ولا   ، ون بدمغذ  ولا ي   ،والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة». قال: «تخرج منهم

وتكون   ،ون نشأة أخرىؤنشبل ي   ،رجل وامرأة ثم يصير علقة حدهم نطفة  يكون أ

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة  }ما قال: ك ،المادة من التراب

 .«{أخرى

مخالف  ؛ فإن هذا د الروح إليهاا آخر تعأن الله يخلق بدن  نى المعاد وليس مع

 . (1) للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن

، ( للخلقالحشر  )  ن  ( أو) ض والحساب بعد إحيائهم  ر  جمعهم الله للع  بأن ي   حق 

«لا  ر  غ   راة  ع   فاة  ح   يوم القيامة الناس ر  حش  »ي   :ففي الصحيحين ؛نائهمبف   المسبوق  
 (2) 

 نين.وغير مخت :أي

،  (  الصراط ( أن )و)   عر وأحدُّ من الش    أدقُّ   ، ممدود على ظهر جهنم  ر  س  وهو ج  حق 

  ؛به أقدام أهل النا لُّ ز  وت   ،وزه أهل الجنةج  في   ، يع الخلائقم عليه ج يمرُّ  ،يفمن الس

ون المؤمنين  أنو ، جهنم ي  ان  هريضرب الصراط بين ظ  أنه  :ففي الصحيحين ه  علييمرُّ

ضة وأنه  بحسب أعمالهم، متفاوتين ح  د  ةل  ز  م   م 
 (3) . 

 الأعمال توزن به    ،ني  ت  ف  ذو لسان وك    وهو جسم محسوس  ،  ( حق    الميزان( أن )و)

ها  بعد تجسمها ف  ح  »يؤتى بابن آدم فيوقف بين    :لخبر البيهقي   وأصحاب ها،، وكذلك ص 

 كفتي الميزان الخ«. 

للنصوص الواردة في  ،ني قبل يوم الجزاءيع ،(والجنة والنار مخلوقتان الآن)

 
 (. 323/ 8(. وينظر: درء تعارض العقل والنقل )253،  249- 248/ 17( مجموع الفتاوى ) 1)

 ( واللفظ له. 2859(، ومسلم ) 3349( رواه البخاري )2)

 (. 183،  182(، ومسلم ) 7439، 804البخاري )( رواه 3)
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آدم   ة  وقص   ،{أعدت للكافرين} ، وقوله:{ت للمتقينأعد  } قوله تعالى: نحو ،ذلك

 . منها هماوإخراج   في إسكانهما الجنة   اء  وحو  

تلك الدار الآخرة  } :لقوله تعالى  ، يوم الجزاء خلقان  وزعم أكثر المعتزلة أنهما ي  

ا في الأرض ولا فسادا  نجعلها للذين لا يريدون    ، بمعنى نعطيها  {نجعلها}  : قلنا  .{علوًّ

 .(1) قهاخل  نلا بمعنى 
*   *   *   * 

 ماموجوب نصب الإ
غور وتجهيز الثُّ  د  كس   ،( يقوم بمصالحهمإمام لناس نصب  ويجب على ا)

على  صلى الله عليه وسلملإجماع الصحابة بعد وفاة النبي  ،صةبة والمتلص  المتغل   وقهر   ،الجيوش

عصر    ولم يزل الناس في كل  ،  صلى الله عليه وسلمه  موه على دفن  الواجبات، وقد    جعلوه أهم    نصبه حتى 

 على ذلك.

دة ه  ن ع  مه يكفي في الخروج نصب   (، فإن  ولا  مفضب )نص  ن ي  ( كان م  ولو)

 واجب. ال 

 ه على الله تعالى.وجوب    ة  والإمامي    ،إمام  الخوارج أنه لا يجب نصب    بعض   وزعم

 . الإمام   :أي (الخروج عليه  زولا نجو  )

 ر عندهم. و  لانعزاله بالج    ،على الجائر زت المعتزلة الخروج  وجو  

لهم عليه شيء، ولأنه    فكيف يجب  خالق الخلق،  لأنه    ؛(شيء   ولا يجب على الله )

الله، ولا يجوز أن يكون بإيجابه   ب غير  وج  ولا م   ، بوج  ب عليه شيء لكان لم  ج  لو و  

فليس من  ، {كتب ربكم على نفسه الرحمة} :نحو وأما ،لأنه غير معقول ؛على نفسه

 ل والإحسان.بل من باب التفضُّ   ،باب الإيجاب والإلزام

 
 (. 10/331( ينظر: تفسير الألوسي ) 1)
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على  منها الجزاء على الطاعة والعقاب   :يجب عليه أشياء :لةوقالت المعتز

دهم عن  بع  بهم إلى الطاعة وي  قر  ف بأن يفعل في عباده ما ي  ط  ومنها اللُّ  .المعصية

الأصلح لهم في الدنيا من فعل  ومنها  .الإلجاء ينتهون إلى حد  المعصية بحيث لا 

 حيث الحكمة والتدبير. 

علماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق،  ال  وقد اتفق»قال ابن تيمية: 

بقوله   ز ذلك احتج  وتنازعوا: هل يوجب بنفسه على نفسه؟ على قولين. ومن جو  

ه  }سبحانه:  س  ل ى ن ف  م  ع  بُّك  ت ب  ر  ة   ك  م  ح  في الحديث الصحيح: »إني   صلى الله عليه وسلموبقوله  ، {الر 

ا«م  الظلم على نفسي وجعلته بينكم محر   مت  حر  
 (1). 

ه، فهذا قول  بالقياس على خلق   يجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم  وأما الإ

 . مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول ع  وهو قول مبتد   ،القدرية

ه، وأن ما شاء كان  ليك  شيء وم   كل   انه خالق  وأهل السنة متفقون على أنه سبح

ن أهل السنة ن قال م  م    ا، ولهذا كان لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئ    وما لم يشأ

على   ه يستحقُّ لا أن العبد نفس   ،م على نفسهبالوجوب، قال: إنه كتب على نفسه وحر  

 .( 2) «ا، كما يكون للمخلوق على المخلوقالله شيئ  
   **   *   * 

 فضل الصحابة
  ( البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكرأن خير نعتقد ) ي:( أونرى)

،بن أبي ق ح ، فعمر  ) افة: عبد الله بن عثمان التيميُّ   ( بن الخط اب أبو حفصٍ العدويُّ

 
( أن المانعين قالوا: كلُّ ذلك  124/ 1(. وفي الرد على البكري ) 2577رواه مسلم )( الحديث 1)

ل منه ورحمة. وينظر: درء تعارض العقل والنقل )  (. 460/ 7تفضُّ

 (. 72/ 8ر: مجموع الفتاوى )(. وينظ 310/ 2المستقيم )  ( اقتضاء الصراط2)
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،فعثمان) ان أبو عمرٍو الأمويُّ ،  (فعلي) ( بن عف    بن أبي طالب أبو الحسن الهاشميُّ

 . يرتهم عند الله بهذا الترتيبلإطباق السلف على خ    ،( رضي الله عنهم)

 .عد الأنبياء علي  الأفضل ب :وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة

قال  ،لنزول القرآن ببراءتها  ،فت بهذ  ما ق   من كل   ڤ( براءة عائشة( نرى )و)

 الآيات. {عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك} :تعالى 

تل بسببها بات التي ق  حار  عات والم  ناز  ( من الم  عما جرى بين الصحابة  ك  مس  ون  )

وا لي أصحابي، ع  د  »وقوع فيهم، فقال: ال  ن مر حهم وحذ  د  م   صلى الله عليه وسلملأنه  ؛منهم كثير  

ناس من  قال أ  ، ولما  (1) « ا ما بلغتم أعمالهمد ذهب  ح  فوالذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أ  

أصحابي فعليه  ، قال صلى الله عليه وسلم: »من سب  بُّ س  ، أنا ن  اللهأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول 

 . (2) «لا  د  ولا ع  ا ف  ر  قبل الله منه ص  لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا ي  

 فقال: »دماء   ،ينف  ئل عمر بن عبد العزيز عن قتلى ص  الشافعي: س  وقال الإمام 

 . (3)خ لساني بها«أن ألط   ر الله يدي منها، لا أحبُّ طه  

للمصيب   ،ةظني   على الاجتهاد في مسألةٍ  لأنه مبني   ؛( في ذلكهم مأجورينونرا)

كما في خبر  ،على اجتهاده أجر   ئ لمخطول  ،هفيها أجران على اجتهاده وإصابت  

»إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم   :الصحيحين

 . (4) أخطأ فله أجر«
*   *   *   * 

 
 (. 13812( رواه أحمد )1)

 (. 2340وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (. 8( رواه أحمد في فضائل الصحابة )2)

 (. 9/129( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3)

 (. 1716(، ومسلم ) 7352( رواه البخاري )4)
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 لمينأئمة المسفضل 
  : (فيانينكالس   المسلمين  أئمة   وسائر  )  ( الأربعة  أن أئمة المذاهب( نرى )و)

على هدى من  )  ،الظاهري    راهويه وداود    بن    وإسحاق    زاعي  والأو  ،عيينة  وابن    الثوري  

 ون منه.ؤ م فيهم بما هو بريولا التفات لمن تكل   ،ها( في العقائد وغير  ربهم

 ي  ر  ن ذ  ( وهو م  الأشعري  )أبا الحسن ( أن( نرى )و)
  موسى الأشعري   ي أب ة 

 فات  تولا ال  ،( فيها على غيرهمقد  م  ) ،دة  الطريقة المعتق   :( أيةنإمام في الس) الصحابي  

 منه. ءم فيه بما هو بريلمن تكل  

مون عليه، ولهذا  قال أبو محمد الجويني: والصواب أن الأئمة السابقين مقد 

ن ، وم  نا عنه فيهض  أعر    فإذا خالفه في شيءٍ   ،أصحاب الشافعي ڤ  »وأبو الحسن أحد  

 . (1)«ه: إنه لا صيغة للأمرهذا القبيل قول  

ة به  ابن تيمية:  وقال   ن ة ليس لأحدٍ من الأئم  ، لا لأحمد  اختصاص  »اعتقاد أهل السُّ

من ربه تبارك   صلى الله عليه وسلم هما، بل هو التصديق بما جاء به الرسولولا للشافعي ولا غير  

ن ة يؤمنون بما أخبر الله به ورسول ه، الى وتع صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل  اعتقادهم،   فأهل السُّ

 تون له، ومنكرون لقول من خالفه. ثب  وم   وإنما الأئمة مبل غون لذلك،

صن ف في الرد  على أهل البدع الكبار مصنفاتٍ، وسلك في   فأبو الحسن الأشعري  

ب.  مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد لا   الله بن سعيد بن ك 

ب قد صن ف في إثبات الصفات والرد  على المعتزلة مصنفاتٍ، لكنه   لا  وكان ابن ك 

  ة  عراض، المبني  بطريقة الأ المعتزلة المعروفة   ك في إثبات حدوث العالم طريقة  سل

ن ة، وهي أصل  الك  على امتناع دوام الحوادث. ة السُّ لام الذي  وهذه الطريقة أنكرها أئم 

ه عن   أنكره مالك  والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو المنقول إنكار 

 
 (. 115ب إلى الأشعري )ص ( تبيين كذب المفتري فيما نس1)
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ة أصح  ابه.أبي حنيفة وأئم 

،  ه بأكثر من مئة سنةكان قبل الأشعري، ومات رحمة الله عليه قبل   والشافعيُّ ڤ

ية،  ه، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام الطريقة العراقوأصحابه العارفون بمذهب

والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين، وغيرهما، يذكرون أن مذهب  

الى هو مذهب أحمد بن حنبل وسائر أئمة  الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتع

 .(1) المسلمين، وأنه ليس هو القول المضاف إلى الأشعري«

  ا وعملا  م  عل السالكين د  ( سي  نيدالج  ( الشيخ أبي القاسم )ريقأن ط( نرى )و)

ي  ر  على التسليم والتفويض والتب   دائر   ،من البدع لأنه خالٍ  ؛د مسد   : ( أيممقو   طريق  )

إلا من اقتفى أثر الرسول    ،ها مسدودة على الخلق»الطرق كلُّ :  ومن كلامه  من النفس،

 .(2) عليه« ها مفتوحة  فإن طرق الخيرات كل   ،هم طريقت  ز  ه ول  ت  واتبع سن  صلى الله عليه وسلم

ن لم يحفظ القرآن ولم يكتب  م   ،الكتاب والسنةبنا مضبوط »علم   يقول:وكان 

على مذهب أصحاب  ه  تفق  أمره ي   وكان في أول ،قتدى به«ه لا ي  تفق  الحديث ولم ي  

 . (3)م الأصولك  ح  مثل أبي عبيد وأبي ثور، فأ   ،الحديث

 مثل ،المشهورون من القدماء وأما أئمة الصوفية والمشايخ  »قال ابن تيمية: 

ن أعظم الناس  فهؤلاء م   ،هالشيخ عبد القادر وأمثال   ومثل   ،هالجنيد بن محمد وأتباع  

  ا من المشي مع القدر. والشيخ  وتحذير   ،باتباع ذلك صية  وتو ،ا للأمر والنهي لزوم  

  ، يدور على اتباع المأمور وترك المحظور والصبر على المقدوره  القادر كلامه كلُّ  عبد

لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند  ، تخالف ذلك أصلا  ا طريق   ت  ثب  ولا ي  

 
 (. 24،  22( جامع المسائل، المجموعة التاسعة )ص  1)

 (. 257/ 10( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2)

 (. 255/ 10( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3)
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 . (1) «الأمر والنهي ر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع ويحذ   ،المسلمين

 
       

  

 
 (. 8/369( مجموع الفتاوى ) 1)



396 

 

 مسائل لا يض  جهلها وتنفع معرفتها

 :( فيهاهوتنفع معرفت  بخلاف ما قبله في الجملة، )  ،( في العقيدةه جهل  يضر  ومما لا  )

 : إلى الخاتمة، وهوهنا ذكر ما ي  

 وجود الشيء هو عينه
ليس  :( أيهن  عي ) ،اا كان أو ممكن واجب   ،( في الخارجأن وجود الشيء الأصح  )

  ، ه في الواجبعين  :وقيل ،بأن يقوم به ،زائد عليه :أي ،هغير  هو  :وقيل ، ا عليهزائد  

 . (1) ه في الممكنوغير  

 ولا ذات   بشيء  ( في الخارج )ليسود )الوج ن  ( الممك  فالمعدوم) وعلى الأصح  

 . لا حقيقة له في الخارج، وإنما يتحقق بوجوده فيه  :أي ،(ولا ثابت  

ليس في الخارج بشيء  :( أيكذلك المذكور ) المعدوم   : ( أيأنه) صحُّ ( الأو)

 .في المسألة قبله، وهو أن وجود الشيء غيره ( على المرجوح) ،ولا ذات ولا ثابت

، بناء  على أن وجود  رةمتقر   حقيقة   :أي ،إنه شيء :لمعتزلةوقالت طائفة من ا

 . الشيء غيره، وأن الخلق يتعلق بالوجود فقط

  *   * *   * 

 الاسم هو المسمى
 (،  ى المسم  ( هو )الاسمأن  ) ( الأصحُّ و)

 .ها غير  النار مثلا   فلفظ   ،ر  كما هو المتباد   ،هغير   : وقيل

؛ لأن مراد الأول    بالاسم مدلول ه، ومراد  الثاني بالاسم لفظ ه.والخلاف لفظي 

اد به تسبيح ير  ،هو تسبيح لاسمه  {الأعلى   ك رب  اسم   سبح}  : قوله»قال ابن تيمية:  

 
 ( سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في آخر مسألة خلق أفعال العباد. 1)
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قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا  } : كقوله ، د الاسملا يراد به تسبيح مجر   ،المسمى 

،  ومراده المسمى  ،منيا رح ،يا الله :فالداعي يقول ،{ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 

 اه.مسم   الاسم هو دعاء   ودعاء   ،الاسمين تدعو أي   :{أيا ما} :وقوله

أرادوا به أن   ،السنة: إن الاسم هو المسمى ن قال من أهل م  وهذا هو الذي أراده 

ه  كر اسم رب  فقد ذ   ، الله أكبر :فإذا قال المصلي  ،كر يراد به المسمى الاسم إذا دعي وذ  

فإن   ؛لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج ،ى ه المسمومراد  

احترق   ،انار   :ذلك كان من قالولو كان ك ،رهن تصو  فساد هذا لا يخفى على م  

 . (1)«لسانه
*   *   *   * 

 أسماء الله توقيفية
لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من   : أي (أن أسماء الله توقيفية) ( الأصحُّ و)

لا يجوز  و ،بالظواهر وأخبار الآحاد  بل ي كتفى فيهالقطع،  فيه شترط ، ولا ي  عالمشر  

 قياس.بال   الرب   في حق   وصفٍ  وأ  إطلاق اسمٍ 

معناها به، وإن    لائق  ل ا  ق عليه الأسماء  طل  يجوز أن ي    : وقالت المعتزلة ومن وافقهم

 د بها الشرع. ر  لم ي  

 تان: لة طائفسأفي هذه الم وقد ضل  » قال الزركشي: 

ي نسم    فقالوا: لا  ،لوا على الشرع المنقولعو  ولم ي    ،موا مبادئ العقولطائفة حك  

 لوا.فعط   ،الفلاسفةفة، وهم الله باسم ولا نصفه بص 

 .عل ف   ونسبوا إليه كل    ،اسم طلقوا عليه كل  وطائفة أ  

 
 (.212-185/ 6نظر: )(. وي323/ 16وع الفتاوى ) ( مجم 1)
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 . (1)«فنصفه بما وصف به نفسه ،سطى الطريقة الو   والحقُّ 
*   *   *   * 

 تثناء في الإيمانالاس
  ؛وإن اشتمل على التعليق ،(أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ) ( الأصحُّ و)

ا  بالله تعالى، ودفع    والعياذ    ،وهو الموت على الكفر  ،الخاتمة المجهولة    ا من سوءخوف  

ر على  للأمو ا وإحالة  ب  ا بذكر الله تعالى، أو تأدُّ أو تبرك   وادعاء  الكمال، لتزكية النفس

 .مشيئة الله تعالى 

باستمراره   جازم   ،له ق  فإنه في الحال متحق   ؛ الإيمانأصل ( في ا في الحاللا شك  )

 .هان س  يه إلى الخاتمة التي يرجو ح  عل

 بأن إيهام  ردُّ وي   .المذكور  لإيهامه الشك   ، ه أن يقول ذلكومنع أبو حنيفة وغير  

إذ الأولى   ؛وهو كذلك ،لى و  أنه خلاف الأ   وإنما يقتضي  ،ذلك ع  ن لا يقتضي م   الشك  

 ا في إيمانه فهو كافر. أما إذا قاله شكًّ  .الجزم  

*   *   *   * 

  على الكافر نعمة؟هل لله
  ( من الله استدراج )  ،تمتيع الله له بمتاع الدنيا :( أيأن تمتيع الكافر) ( الأصحُّ و)

فهو نقمة عليه يزداد بها   ،تعه مع علمه بإصراره على الكفر إلى المومت  حيث ي   ،له

وا ب ه  }؛ قال تعالى: هعذاب   ر  ك  ا ذ  وا م  ا ن س  ل م  م  أ  ف  ل ي ه  ن ا ع  ت ح  ا  ف  ت ى إ ذ  ءٍ ح  ي 
ل  ش  اب  ك  ب و 

ون   س 
ب ل  م  م  ا ه  إ ذ  ت ة  ف  م  ب غ  ن اه  ذ  ا أ وت وا أ خ  وا ب م  ح   .{ف ر 

ه  :وقالت المعتزلة لقوله حكاية عن قوم هود:  ، شكريترتب عليها ال  نعمة   تمتيع 

 
 (. 869/ 4( تشنيف المسامع بجمع الجوامع )1)
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 . {يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها} وقوله:  ،{فاذكروا آلاء الله}

  ؛ اقم  اها الأشاعرة ن  فسم   ،كالعسل المسموم، مع  في صورة ن   م  ق  ن  والصواب أنها 

، فالخلاف لفظي، قال نظرا إلى صورتها ؛ اعم  ن   والمعتزلة   ،ا إلى حقيقتهانظر  

لكافر م؟ فعلى اوالتنعُّ  د الملاذ  هل هي مجر   :لى تفسير النعمةيرجع إو» الزركشي: 

 . «قمة هي ن    م عليه، بلع  فلا ن   ،فيه مع سلامة العاقبة م  أو التنعُّ  ،عظيمة م  ع  ن  

وإن  }قوله: ول  ، وآلاء   اها نعمة  لأن الله تعالى سم   ؛والأول أقوى في النظر»  قال:

مه  ع  على أن ن   دل   ، {إن الإنسان لظلوم كفار}ثم قال:  ،{تعدوا نعمة الله لا تحصوها

أيحسبون }لى: كما قال تعا ا،حدهما في الحقيقة استدراج  أ على القبيلين، وإن كان 

فلا تعجبك  } ،{نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون .هم به من مال وبنيندُّ م  أنما ن  

في  يُّ اه القشيراري فيما حكولقد أحسن أبو العباس السي   . {أموالهم ولا أولادهم

عطاؤه على نوعين: كرامة واستدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة،  » :قال ،«الرسالة»

كر ذ   ظهر مناسبة  ، ومنه ي  «فهو استدراج، فقل: أنا مؤمن إن شاء الله زاله عنكأوما 

 . (1) «عقب ما قبلها ف هذه المسألة  المصن 
*   *   *   * 

 الإنسان هل هو النفس أو البدن؟
(  المخصوص الهيكل  )  ه من الضمائر( ونحو  «أنا»ـأن المشار إليه ب) ( الأصحُّ و)

يشير إلى هذه   ؟ ما الإنسان  :عاقل إذا قيل له  ن كل  لأ  ؛على النفس  ل  المشتم  وهو البدن  

 .إليها ه  ية المخصوصة، ولأن الخطاب متوج  ن الب  

 .رةلأنها المدب    ؛هو النفس  :همالمعتزلة وغير   وقال أكثر  

نا في أئمت   إلى الحنفية، ولهذا أكثر   وهذا المذهب معزو  »قال التاج السبكي: 

 
 (. 876-875/ 4وامع )( تشنيف المسامع بجمع الج 1)
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ثم   « لج على هذا الأصخر  لف الفقهاء في مسائل ت  وقد اخت التغليظ على من قال به.

 . (1) ذكرها
*   *   *   * 

 الجوهر الفرد
 الخارج،  في (  ثابت    -   وهو الجزء الذي لا يتجزأ  -   د  ر  أن الجوهر الف  )  ( الأصحُّ و)

قبل  لا ي  ف ،من أجزاء لا تتجزأ ب  الجسم مرك  ، فهإلا بانضمامه إلى غير   عادة   ر  وإن لم ي  

 . إلى غير نهاية الانقسام  

لا يقبل   : الجوهر وإن انتهى إلى حدٍّ وبعض المعتزلة معظم الفلاسفة  وقال

كون  تدي إلى أن  يؤ  ذاوه  . لها في الوهم والعقل أن يكون قابلا    فلا بد    ،مة بالفعلسالق

 . واحد منهما لا يتناهى   لأن كل   ؛أجزاء الجبلك دلة ر  أجزاء الخ  

 ،يتناهى من الانقسام لة الفلاسفة القائلين بما لا ر أدومن تدب  » قال ابن تيمية: 

واحدة من   د أدلة كل  ج  و   ، قبل الانقسامي   القائلين بوجود الجزء الذي لا ]أدلة[ و

 . لا المذهبين باطلوالتحقيق أن ك   ، ىل الأخربط  الطائفتين ت  

م إذا  أن الأجسا  :فة للطائفتينقاله من قاله من الطائفة الثالثة المخال    والصواب ما

فإنه   ،رإذا تصغ   كما هو موجود في أجزاء الماء   ،رت أجزاؤها فإنها تستحيلصغ  ت  

فإن    ، مثبتون لهفلا يبقى موجود ممتنع عن القسمة كما يقوله ال   ، واء  أو تراب ايستحيل ه  

  يكون قابلا   ولا ،ز جانب له عن جانبتمي  أن ي   بد   ن أنه لا فاة م  هذا باطل بما ذكره النُّ

ثم يستحيل    ، إلى حدٍّ   سمة  بل يقبل الق    ،من الأول  فإن هذا أبطل    ، قسمة إلى غير نهايةلل

ا  . إذا كان صغير 

ا بحدٍّ  رها غ  جسام في ص  الأ لة  وليس استحا ل قد يستحيل الصغير  ب  ، واحد  محدود 

 
 (. 65/ 2( الأشباه والنظائر للسبكي ) 1)
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ا من الق  ي   وله قدر   وبالجملة  .منه يستحيل حتى يكون أصغر   ه لاوغير   ،سمةقبل نوع 

رات  بل هذا إنما يكون في المقد   ،القسمة إلى غير نهاية شيء منها قبول   فليس في

أو   وسواء كان بالفعل ، ن فمكابرة  ي  ن متناهي  ي  بين حد  لا يتناهى  مافأما وجود   ،الذهنية

بل الأجسام تستحيل  ،رة  جانب له عن جانب مكاب   ز  يتمي   موجود لا ووجود   .بالقوة

ا لا يتناهى فلا ي    ،مع قبول الانقسام مت  رت وعظ  كما أنها إذا كث    ،قبل شيء منها انقسام 

 .لا تتناهى   ولا تذهب إلى أبعادٍ  ،تقف عنده تنتهي إلى حدٍّ 

  ى هذا الاسم الهائل سم  المتكلمين على م  من  هذه الطائفة المشهورة    ت  ولكن بن 

  لتحقيق ما لا وهو عند ا ، عادالخالق والم   إثبات   -  د عندهم ر  الذي هو الجوهر الف   -

ا أن يحصره بح    . (1) «له مس   وعند المحققين لا ، ه باتفاقهمس  يمكن أحد 

 مسألة؟وما القصد بهذه ال  ؟در  فائدة في إثبات الف   فإن قيل: وأيُّ »قال الزركشي: 

من   ب  فإن الجسم إذا ثبت أنه مرك   ، مات حدوث العالمفالجواب: أنه من مقد  

التي هي عبارة عن الحركة والسكون   ، وانكن الأه عأجزاء مفردة استحال خلوُّ 

وان  كفيرتب عليه أن ما لا يخلو من الأ  ، حادثة   وهي معانٍ  ،والاجتماع والافتراق

أو يؤدي إلى ما لا أول له من  ،حادث فهو حادثالحادثة لا يسبقها، وما لا يسبق ال 

طت  س  وهي طريقة أئمتنا في إثبات حدوث العالم إذا ب   . وهو محال ،الحوادث

 . (2) «راض ع  العالم في الجواهر والأ    والقصد بهذه المسألة حصر   ،قت ق  وح  

وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن  »قال ابن تيمية: 

ب  قل  في    ،هذه الأجسامث أعيان  حد  هل ت    ،ناد وغير ذلكى بالز  ور  المطر والنار التي ت  و

ث إلا  حد  أو لا ت   ،ضغة  ثم م   قة  ل  ع   قلب المنيُّ كما ي   ،هذا الجنس إلى جنس آخر

 
 (. 9/299(. وينظر: مجموع الفتاوى )2/258( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) 1)

 (. 882-875/ 4الجوامع )المسامع بجمع  ( تشنيف2)
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يحدثه فيها من   بماوأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية بغير صفاتها  ،أعراض

 تماع والافتراق والحركة والسكون؟ على قولين:الأكوان الأربعة: الاج

كما   ؤ، التجزُّ  بة من الجواهر المنفردة التي لا تقبلفالقائلون بأن الأجسام مرك  

= امكما يحكى عن النظ   ، وإما من جواهر لا نهاية لها ، يقوله كثير من أهل الكلام

لأعراض التي هي ا  ث  حد  وإنما ي   ،ا قائما بنفسهث شيئ  حد  يقولون: إن الله لا ي  

 ذلك من الأعراض.  الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير  

ما  ثم جميع   ،ها ابتداء  ة قال: إن الله أحدث  ثحد  ثم من قال منهم بأن الجواهر م  

وهذا قول أكثر   ،الله بعد ذلك جواهر  ث  حد  لا ي   ،أعراض فيها ثه إنما هو إحداث  حد  ي  

أن هذا مذهب   ن يظنُّ ن أكابر هؤلاء م  وم   ، همونحو   المعتزلة والجهمية والأشعرية

د من سلف الأمة  وهو قول لم يقل به أح ،المسلمين ويذكر إجماع المسلمين عليه

بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر  . الأمة ولا جمهور  

من ينكر الجوهر  ه هو مب إمام أتباع  لا  وابن ك   ،الأجسام من الجواهر ب  رد وتركُّ الف

 الفرد. 

المشهور عنهم أن   ، بة من الجواهر المفردةوهؤلاء القائلون بأن الأجسام مرك  

وإنما اختلفت باختلاف   ،بة من الجواهر المتماثلةتماثلة؛ لأنها مرك  م ]الأجسام[

لين ث  الم    فإن حد    ؛ فلا تنفي التماثل  ،لها ليست لازمة   وتلك صفات عارضة  ، الأعراض

عليه ما  ويمتنع   ،له ما يجب له ويجب   ،على أحدهما ما يجوز على الآخر أن يجوز 

ن فة م  وكذلك الأجسام المؤل   ،ثلةوهم يقولون: إن الجواهر متما ،يمتنع عليه

على  بناء   ، يع الأجساما لجسم قالوا: هذا ثابت لجمولهذا إذا أثبتوا حكم   ،الجواهر

 .التماثل

وا بها على جج التي احتجُّ اقهم قد أبطلوا الح  ذ  وح   ،العقلاء ينكرون هذا وأكثر  
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  « كتاب الإبانة » في  والأشعريُّ ، هماوغير   والآمديُّ  كما ذكر ذلك الرازيُّ  ،التماثل

 ل القول بتماثل الأجسام من أقوال المعتزلة التي أنكرها. ع  ج  

 .(1) « وأنه آية لله  ،ما سوى الله مخلوق ن أن كل  وطريقة القرآن تبي  

أصحاب هذا الأصل القائلون بالجوهر الفرد يقولون: إن نفس الأعيان و»قال: 

وهو   ،إلا بالدليل علم حدوثهاد لا ي  مة الوجوه هي متقدّ التي في بدن الإنسان وغير  

ويقولون: المعلوم   ،من الأعراض الدليل على حدوث الأجسام وأنها لم تخل  

 . (2) «التأليف فقط بالمشاهدة حدوث  

هو القول بإثبات و ،هم في ابتداء الخلقا كان هذا أصل  لم  ن هؤلاء إ»وقال: 

  : صاروا على قولين: منهم من يقولف  ،ا عليههم في المعاد مبنيًّ كان أصل    ، الجوهر الفرد

 .(3) «ق الأجزاء ثم تجتمعومنهم من قال: تتفر    ،عادم الجواهر ثم ت  عد  ت  

قولان    ،دةر  الجواهر الف  ب من  وإنه مرك    ،فقط  وقولهم: إن الحادث أعراض  »قال:  

ه  جوهر الإنسان وغير   علم حدوث  علم بطلانهما. وي  بل ي   ،علم صحتهمالا ي   ،باطلان 

 . {خلق الإنسان من علق} :كما قال  ،قل  الع  لق منها وهي ة التي خ  لماد  من ا

ا ا لم يكن معلوم  ولو كان صحيح   ،اوكونه مركبا من جواهر فردة ليس صحيح  

مات فإن تلك المقد    ؛ليةمات أو  ين الذي هو مقد  لا تكون هي أصل الد  إلا بأدلة دقيقة  

وهو   ،المعلوم د  ح  ج  ن ضم  فطريقهم ت   ،بالبديهة ة معلومة  لي  نة أو  يجب أن تكون بي  

  ، ما ليس بمعلوم بل هو باطل وإثبات   ،وهذا معلوم للخلق ، حدوث الأعيان الحادثة

 أعراض فقط. وأنه إحداث   ،تفريق للجواهر و  لها إنما هو جمع   حداث  وأن الإ

 
 (. 246- 243/ 17( مجموع الفتاوى ) 1)

 (. 314-6/313( مجموع الفتاوى ) 2)

 (.426-424/ 5(. وينظر: )246/ 17الفتاوى )  ( مجموع3)
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  ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره 

كما   ،ا وعقلا  نوا ضلالهم شرع  بي   بل  ،ا أنهم مبتدعون في ذلكوبينو ،ينعليهم أئمة الد  

 ب  
 إذ هو كثير. ؛ط كلام السلف والأئمة عليهم في غير هذا الموضعس 

وهؤلاء   ، {خلق الإنسان من علق}ن أنه م   ، بما هو معلوم للخلق رآن استدل  فالق

م زعموا أنهم  ث ،بل هو مشكوك فيه ،معلوم جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير

بل   ، لا يدل على حدوثه باطلا  فذكروا دليلا   ،اصير معلوم  يذكرون الدليل الذي به ي  

 لوازم فاسدة. ولها  ،وهو شبهة   ،أنه دليل نُّ ظ  ي  

وهي باطلة في   ، بالعقل ا معلومة  ا طريق  و  ع  واد    ، فأنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع

لوا  د  ع    ،هوفي إثبات المعاد وإمكان    ،هاات وإمكان  وكذلك في إثبات النبو    .العقل والشرع 

يق  إلى طر ،هالتي هدى الله بها عباد   ب العلم اليقيني  وج  عن الطريق الهادية التي ت  

 رة.ي  والشبهة والح    ث الشك  ور  ت  

وغاية الصوفية المبتدعين  ،ولهذا قيل: غاية المتكلمين المبتدعين الشكُّ 

لهم    ت  ب  ج  و  ها التي أ  موا لوازم  لز  فأ    ،. ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع شطح  ل ا

 .(1)«طة في السمعياتم  ر  والق   ،في العقليات طة  س  ف  الس  
 *   *   *  * 

 لا واسطة بين الموجود والمعدوم
 . (بين الموجود والمعدوم -  لا واسطة :أي -  أنه لا حال ) ( الأصحُّ و)

وها الحال، وقالوا: كلُّ  وأثبت ا لمعتزلة وبعض المتكلمين واسطة بينهما سم 

لا  و  ،صفة لموجودفهي  ة،مي  ة والعال  الأسودي  ك، صفة قامت بالذات توجب لها حالا  

 الأذهان.   ولا معدومة في  ،موجودة في الأعيان نها غير  إ :ود ولا عدم، أيوصف بوجت  

 
 (. 272- 271/ 16( مجموع الفتاوى ) 1)
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 .لأنه أمر اعتباري    ؛ه من المعدومونحو    يكون هذالأول وعلى ا

ل من أثبت الأحوال أبو هاشم بن أبي علي الجبائي،    : ولهذا قال بعض الناسوأو 

وكسب   ،وأحوال أبي هاشم  ،امرة النظ  ف  ط   :عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة  »

 .(1) « الأشعري  

 :الأن يق ،ويقول: إنها لا موجودة ولا معدومةل قول من يثبت الأحوال بط  وي  

للواحد لا   نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإن هذا جعل   وكلُّ  ، هذان نقيضان

 .(2) اا ولا معدوم  موجود  
*   *   *   * 

ب والإضافات عدميَّة في الخارج  الن س 
عتبرها العقل لا وجود لها  ي   ،(ةاعتباري   أمور   ب والإضافات  س  أن الن  ) ( الأصحُّ و)

  ، ان  و  ه ك  و  م  وس   ،فموجود   ، ن  ي  إلا الأ   :قالوا ،أكثر المتكلمينكما هو عند  ، في الخارج

، ويعتمدون عليها في  الحركة والسكون والاجتماع والافتراق : وجعلوا أنواعه أربعة  

التي   الأكوان الأربعة، بأن الأجسام لا تخلو عن  العالم وإثبات الصانع  مسألة حدوث

لامتناع حوادث لا  ؛ فهو حادث ما لا يخلو من الحوادث هي أعراض حادثة، و

 
(. وفي  297/ 2(، ومنهاج السنة النبوية ) 8/128(. وينظر: مجموع الفتاوى ) 151/ 1( الصفدية ) 1)

(: »زعم النظ ام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان، ثم  321الإسلاميين )ص  مقالات  

ه أن أجزاء العالم  يصير إلى المكا  رة«. وأصل هذا زعم  ن الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطُّف 

  الصغير في وقت  غير متناهية، بل كلُّ قطعة منها غير متناهية، فقيل له: إذن كيف يقطعها الجسم 

متناهٍ؟ فأجاب بالطفرة، وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلى المكان الثالث  

ا في  أو  عاد  ا في الأول وم  طة، ومن غير أن يصير معدوم  العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوس 

ف. (. وسيأتي تفسير الكسب في 124العاشر. كذا في الفرق بين الفرق )ص     التصوُّ

 (. 9/108( مجموع الفتاوى ) 2)
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 . (1)تتناهى 

 :وهي سبعة   ،ة موجودة في الخارجالنسبي   الأعراض   فلاسفة : هم وال وقال أقلُّ 

 . وهو حصول الجسم في المكان  ،الأين   -1

 . وهو حصول الجسم في الزمان ،والمتى  -2

ها إلى بعض أجزائه بعض   للجسم باعتبار نسبة   ض  عر  وهو هيئة ت   ،والوضع -3

 . (2)كالقيام والانتكاس ،لى الأمور الخارجة عنهها إونسبت  

للجسم باعتبار ما يحيط به، وينتقل بانتقاله  ض  عر  وهو هيئة ت   ، كل  والم   -4

 . (3) مص والتعمُّ كالتقمُّ 

ن ما دام  كحال المسخ  ، رتأثير الشيء في غيره ما دام يؤث   و وه ،فعل ي  وأن  -5

 .نيسخ  

ن ما دام  المتسخ  كحال  ،ردام يتأث  ر الشيء عن غيره ما وهو تأثُّ  ،وأن ينفعل  -6

 .نيتسخ  

ة كالأبو   ،أخرى للشيء بالقياس إلى نسبةٍ  ض  عر  وهي نسبة ت   ،والإضافة -7

 . (4)ةوالبنو  

 
 بقى زمانين. ( سيأتي التعليق على هذه الطريقة الاستدلالية في مسألة أن العرض لا ي1)

(: »و]الوضع[ في اصطلاح الحكماء: هو هيئة  253( قال الشريف الجرجاني في التعريفات )ص 2)

الأمور الخارجية  بة أجزائه إلى عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزاء بعضها إلى بعض، ونس

إلى بعض،    عنه، كالقيام والقعود؛ فإن كلاًّ منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها 

 وإلى الأمور الخارجية عنه«. 

(: »فإن كلاًّ منهما حالة  لشيء بسبب إحاطة  228( قال الشريف الجرجاني في التعريفات )ص 3)

لك في االعمامة برأسه والقميص ببدنه صطلاح الفقهاء: اتصال شرعي  بين الإنسان وبين  . والم 

ا عن تصرُّ  فه فيه، وحاجز  ا لتصرُّ ق 
طل   ف غيره فيه«.شيء يكون م 

 ( وبهذا تعرف أن قوله في المتن: »النسب والإضافات« م ن عطف الخاص  على العام. 4)
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  الجوهر والكمُّ  :والثلاثة الباقية ،ولات العشرةق  الم  ملة ن ج  وهذه السبعة م  

 .ةوهي معروفة في الكتب الكلامي    ،والكيف

،  رون عنها بقولهم: الجوهرعب  التي ي    ،ولات العشر  ق  هذه هي الم  و» قال ابن تيمية:  

وأن   ،فعلوأن ي   ،كل  والم   ،عض  والو   ،والإضافة ،ومتى  ،والأين  ،والكيف والكمُّ 

 وهي:  ،عت في بيتينموقد ج    .ينفعل

ــد    مالــك   ابــن   ود  ســ  الأ   الطويــل   زي

 

 ي كــــــ  ت  في داره بــــــالأمس كــــــان م   

ــد    ــيف   ه  في يــ ــ  ن   ســ ــ   اه  ضــ  ى فانتضــ

 

ــذه    ــ  م   عشـــــر   فهـــ  او  ســـــ   ولاتٍ قـــ

 
ر الأعراض في ص  أتباعه أنكروا ح   وغير  ]يعني أرسطو[ وأكثر الناس من أتباعه 

وإلى    ،ها إلى ثلاثةويثبتون إمكان رد    ، دليل  وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه  ،تسعة أجناس

 . (1) «غير ذلك من الأعداد

 : قل  مون في الوجود المطوهؤلاء يتكل  »قال: 

  لل الأربعة: ة إلى الع  وانقسام العل    ،ة ومعلولل  وع    ،ه إلى واجب وممكنوانقسام  

  تا وجود  وهما عل    ؛والفاعل والغاية  ، الشيء في نفسه  تا ماهية  وهما عل    ؛ ة والصورةالماد  

 ذلك. 

العقل والنفس   : وانقسام الجوهر إلى خمسة أقسام  ،ضٍ ر  ه إلى جوهر وع  وانقسام  

وهذه التسعة مع الجوهر  ،وانقسام الأعراض إلى تسعة ،والصورة والجسم ةوالماد  

 وهي الأجناس العالية للموجودات.  ،اة بالمقولات العشر عندهمهي المسم  

ليس هذا موضع تفصيل   ،ه باطلوبعض   ، ه حق  ور بعض  وكلامهم في هذه الأم

 .(2) «ذلك

 
فة صحة هذا   سبيل إلى معر(: »اتفقوا على أنه لا221/ 9(، وفيه ) 9/275( مجموع الفتاوى ) 1)

 الحصر«. 

 (. 194،  193( الرد على الشاذلي في حزبيه )ص  2)
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،  صفاته: إما سلب   وذلك أن من أصلهم: أنه ليس له صفة ثبوتية، بل»قال: 

  ، ف منهماة، وإما مؤل  كقولهم: مبدأ وعل    ،ز، وإما إضافةكقولهم: ليس بجسم ولا متحي  

 بعبارات هائلة، كقولهم:  رون عن هذه المعاني ويعب   . لق  كقولهم: عاقل ومعقول وع  

نه  إ، أو كمٍّ  ، ولا أجزاء  حدٍّ  ، أو إنه ليس له أجزاء  كيفٍ  ، ولا كثرة  كمٍّ  إنه ليس فيه كثرة  

والكيف   ن الكم  ما عن المقولات العشر س  مقد   اه  ا منز  ا توحيد  د  من إثباته موح   لا بد  

 والوضع والإضافة ونحو ذلك.  والأين  

ون نفي الصفات سمُّ صفاته، وهم ي   ها نفي  ت وأمثال  ومضمون هذه العبارا 

 . (1)«ا ك توحيد  ون ذل سمُّ وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الجهمية ي   ،اتوحيد  
*   *   *   * 

 العرض لا يقوم بعرض 
وإنما يقوم  ، كما لا يقوم بنفسه، (ض  ر  ض لا يقوم بع  ر  أن الع  ) ( الأصحُّ و)

 .كما مر   ، الجسم   :يأ ،ب  د أو المرك  ر  بالجوهر الف  

ض، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى ر  ه بالع  قيام   فلاسفةز ال وجو  

  ، النعت بالمنعوت  وزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص  ج :أي ،جوهر

ك، وعلى الأول هما عارضان للجسم. كالسرعة والبطء للحركة وليسا  المتحر 

باعتبارها   ،أو أكثر   ه سكنات أقلُّ ل  يتخل   أمر ممتد  لأنها  ؛ضين زائدين على الحركةر  بع  

 وبطيئة.  سريعة   ى الحركة  سم  ت  

راض بأنفسها وانتقالها ن الفلاسفة إنما قالوا بقيام الأعواعلم أ »قال الزركشي: 

وا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو عن لأن المتكلمين استدلُّ  ؛عن محل إلى آخر

 . وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث ، عارضان حادثانالحركة والسكون، وأنهما 

 
 (. 1/284( درء تعارض العقل والنقل )1)
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أن يكونا قبل هذه  لا يجوز  م  ول   ،حدوث الحركة والسكون م  فقالوا لهم: لا نسل  

آخر، ثم بعد ذلك   أو كانا قائمين بمحلٍّ  ،إما قائمان بأنفسهما :سام قديمينجالأ

 .(1) «إلى هذه الأجسام انفصلا 
*   *   *   * 

 نين العرض لا يبقى زما
ه بإرادته تعالى د مثل  بل ينقضي ويتجد   ، (لا يبقى زمانينض ) ر  أن الع   ( الأصحُّ و)

 . باقٍ   أنه مستمر    حيث المشاهدة  م من  توه  ا على التوالي حتى ي  في الزمان الثاني، وهكذ

 إنه يبقى إلا الحركة والزمان والأصوات. فلاسفة: وقال ال 

جعلوها   م العالم، والفلاسفة  د  ق   نفي  من هذه المسألة  الغرض  »قال الزركشي: 

لأنه إذا ثبت    ؛هو  ف  ا ن  ا رأى أصحابنا ذلك لازم  ماتهم على عدم حدوثه، ولم  إحدى مقد  

ا، بل يفتقر إلى الله  ا واحد  بنفسه زمان   م لا يستقلُّ ن أن العال  أنه لا يبقى زمانين تبي  

يا أيها الناس أنتم }له تعالى: سبحانه وتعالى على مرور الأزمان، وإليه الإشارة بقو

ه  قائه وإمداد  بثم يفتقر إليه في إ  ،إلى الفاعل في إيجاده  ر  فالجوهر مفتق    ، {الفقراء إلى الله

 . (2) «حتاج إليها في استمرار وجودهه التي ي  عليه صفات   ي  بأعراضه، بأن يوال  

من الفلاسفة    فاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة  قالت ن  »وقال ابن تيمية:  

  ، والأعراض لا تقوم إلا بجسم  ،ا فهذه أعراضلهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلام  

 وهذا يستلزم التجسيم.  ،في جهة نٍ عاي  فالرؤية لا تكون إلا لم   ،رىوإذا قلتم: ي  

ا؛ يها أعراض  ولا نسم   فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات  

ذا وهذه الصفات باقية لا تزول. قالت لهم النفاة: ه ،هحل  لم   ض  عر  ي   ض مار  لأن الع  

 
 (. 4/889( تشنيف المسامع ) 1)

 (. 4/891( تشنيف المسامع ) 2)
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  المحلُّ  ه لا يفارقه ما دامحل  لازم لم   ض عندكم ينقسم إلى ر  نزاع لفظي؛ فإن الع  

بل وكالحيوانية  ،ز للجسمفالأول كالتحيُّ  ،هق محل  فار  وإلى ما يجوز أن ي   ،اموجود  

ض  ر  ا لا تفارقه هذه الصفة. وأما قولكم: إن الع  إنسان  فإنه ما دام  ؛والناطقية للإنسان

لتنجوا   ؛س  وكابرتم به الح    ،ءفهذا شيء انفردتم به من بين سائر العقلا  ،زمانينلا يبقى  

فهذا هو معنى   ،هد أمثال  ثم إنكم تقولون بتجدُّ   ،مةفح  غاليط عن هذه الإلزامات الم  بالم  

إليه الرائي  ه  توج  ولا ي   ،رةداب  هة ولا م  واج  رى بلا م  إنه ي   :وهذا كما قلتم ،ضر  الع   بقاء  

 .(1) «والعقل  س  ء وكابرتم به الح  ا مما انفردتم به عن العقلافهذا أيض    ،من جهاته  بجهة

  ر  ص  فيقال: قول القائل: إن العرض الذي هو السواد والبياض والطول والق  »قال:  

ه أحد من السلف  ل  ق  لم ي   ،لإسلام في ا  ث  حد  م   قول   ،لا يبقى زمانين ، ونحو ذلك

بل من   ،الطوائف ما عليه جماهير العقلاء من جميعوهو قول مخالف ل   ،والأئمة

علم أن لون جسده الذي أحد ي    فإن كل  ؛  ناس من يقول إنه معلوم الفساد بالاضطرار ال 

 وكذلك لون السماء والجبال والخشب والورق وغير ذلك.   ، هو هذا اللون  كان لحظة  

فإنهم حاروا    ؛ همالم يمكن إعدام    ن  ي  باقي  هم أنهما لو كانا  مما ألجأهم إلى هذا ظنُّ و 

هم في الإفناء  وحيرت   ، كما حاروا في إحداثها ،هاي  فن  ذا أراد أن ي  إ في إفناء الله الأشياء  

وهذا يقول:    ،هافنى بضد  فت    ،ا لهادًّ فيكون ض    ، لا في محلٍّ   ناء  هذا يقول: يخلق ف    :أظهر

فيكون فناؤها لفوات   ، الذي لا تبقى إلا بها أو البقاء قطع عنها الأعراض مطلق  ي  

 . (2) «هاشرط  

ستلزم جميع أنواع الأعراض، وأن القابل للشيء الجسم ي   فادعى قوم أن »قال: 

ا أن الأعراض جميعها لا تبقى زمانين لزم أن تكون  و  ع  ا اد  ه، ولم  ن ضد  لا يخلو منه وم  

 
 (. 41- 6/40( مجموع الفتاوى ) 1)
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على امتناع حوادث   بناء   ؛ احادث   لا يخلو منها، فيكون عد شيء، والجسم  ا بحادثة شيئ  

ريهم أبو  ثير منهم في حدوث العالم، ومن متأخ  وعلى هذه الطريق اعتمد ك  لها.  ل  لا أو  

 . (1) «وأما جمهور العقلاء فأنكروا ذلك  ه.الحسن الآمدي وغير  

الناس بها إلى  لم يدع   ا صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أن محمد  فهذه الطريقة مما ي  »قال: 

ره  وغي اق أهل الكلام كالأشعري  ذ  ولهذا قد اعترف ح   ،أنبيائه ة  الإقرار بالخالق ونبو  

مة وذكروا أنها محر   ،الأمة وأئمتها هم ولا سلف  بأنها ليست طريقة الرسل وأتباع  

منع قسيم ي  ماتها فيها تفصيل وتوأن مقد    ،قون على أنها طريقة باطلةبل المحق    عندهم.

 ا.بها مطلق   ى ع  ثبوت المد  

لع يط   إما أن  :الأمرين له لازم ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد  

عنده الأدلة أو   فتتكافأ  ،م العالم د  بينها وبين أدلة القائلين بق   على ضعفها، ويقابل  

  جلها لوازم  لتزم لأكما هو حال طوائف منهم. وإما أن ي ،هذا تارة وهذا تارة ح  يرج  

 : معلومة الفساد في الشرع والعقل 

 ذيل لأجلها انقطاع  اله  والتزم أبو  ،الجنة والنار لأجلها فناء   م  ه  كما التزم ج  

 اوغيره أن الماء والهواء والنار له  لأجلها كالأشعري    والتزم قوم    ،حركات أهل الجنة

 .طعم ولون وريح ونحو ذلك

لأنهم    ؛أن جميع الأعراض لا يجوز بقاؤها بحال غيرها    والتزم قوم لأجلها وأجل  

مع الاستدلال على   ،لله  ا أثبتوا الصفاتالوارد عليهم لم   احتاجوا إلى جواب النقض

  ، وتزول  ض  عر  أنها ت    :أي  ،فقالوا: صفات الأجسام أعراض  ،حدوث الأجسام بصفاتها 

ر عقلاء بني آدم فقالوا:  وأما جمهو بخلاف صفات الله فإنها باقية. ،فلا تبقى بحالٍ 

 .هذه مخالفة للمعلوم بالحس  

 
 (. 1/302)قل  ( درء تعارض العقل والن1)
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 صفات الرب   نفي  والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها 

الصفات  عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام   لأن الدال   ؛هابعض   ا أو نفي  مطلق  

ا  وهو أيض   ،به  قائمةٍ موصوف بصفة  كل   دوث  والتزموا ح   .هطرد  والدليل يجب  ،بها

  رؤية الله في الآخرة   بخلق القرآن وإنكار    ولهذا التزموا القول    في غاية الفساد والضلال.

 ه على عرشه. وعلو  

التي  ،مات هذه الحجةد مقد  ر  ن ط  إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها م  

  ، ينه هؤلاء أصول الد  افهذه داخلة فيما سم    ، دينهم  تبعهم أصل  جعلها المعتزلة ومن ا

 . (1) «ن أصول الدين الذي شرعه الله لعبادهولكن ليست في الحقيقة م  

موجود يمكن   ا أن كل  و  ع  ه اد  لكلام كأبي الحسن وأمثال  طائفة من أهل ا»قال: 

  السمع والبصر والشمُّ  : الخمس ويمكن أن تتعلق به الحواسُّ  :بل قالوا ، رؤيته

ن  إ  :كغلطهم في قولهم ،غاليط بعض المتكلمينوهذا من أ ،والذوق واللمس 

اهر المنفردة التي بة من الجونها مرك  إ و  ،ن الأجسام متماثلةإو  ،الأعراض يمتنع بقاؤها

المتفلسفة بأنها   وقول   ، ن هذا غلطإف  ، منها جانب من جانب ز  تمي  ولا ي   قبل قسمة  لا ت  

 . (2)«ا غلطأيض   ن  ي  ة والصورة العقلي  بة من الماد  مرك  

مسالك الناس في   ا ذكرنه لم  أوذلك  ،ما قاله الآمديُّ  والمقصود هنا ذكر  »قال: 

على أن الجسم لا يخلو    واختار الطريقة المبنية    ،هات  ل عام  ط  ب  إثبات حدوث الأجسام أ  

  حادثة، ويمتنع حدوث    فتكون الأعراض    ،ض لا يبقى زمانينر  ن الع  أمن الأعراض، و

وذكر أن هذه الطريقة  . فله أول   وما لا يخلو عن الحوادث التي لها أول  ما لا نهاية له،  

 ده. المشهور للأشعرية وعليه اعتما هي المسلك

 
 (. 305-3/304( مجموع الفتاوى ) 1)
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على أن الأعراض   لأنه مبني   ؛ مثاله لم يعتمدوا على هذا المسلكأو والرازيُّ 

مكابرون[  ]إن قائليها    :وقالوا  ،مة خالف فيها جمهور العقلاءوهذه مقد    ،البقاء  عة  ممتن  

أن الاعتماد عليها في حدوث الأجسام في غاية   ىفرأ ،ولضرورة العقل  س  للح  

 . (1) «هاكل    ق التي اعتمد عليها الرازيُّ ر  الطُّ ح في د  ق   والآمديُّ   الضعف.

عتمدها  وأما طريقة الحركة والسكون التي اعتمدتها المعتزلة، فهي التي ي  »قال: 

  ؛ا، حيث سلكوا طريقة الأعراض مطلق  هوغير  ديُّ الرازي، وهي أقوى مما سلكه الآم

قة الحركة أقواها،  رق، وطريالطُّ   بناء على أن العرض لا يبقى زمانين، فإن هذه أضعف  

وطريقة الاجتماع والافتراق بينهما، وهي طريقة أبي الحسن الأشعري وطريقة  

 .(2) « الكرامية وغيرهم

ولا نقول: هي   ،ل: تقوم به الصفاتبية فإنهم يقولون: نحن نقولا  أما الك  »قال: 

 .«تبارك وتعالى عندنا باقية الرب   ض لا يبقى زمانين، وصفات  ر  الع  فإن  ؛أعراض

ف أهل اللغة  ر  ليس هو ع   ،لمن قاله من أهل الكلام فهذا أمر اصطلاحي  »قال: 

  تلاف  فيها اخ ر  والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤث   ، ف سائر أهل العلمر  ولا ع  

ها ما وافق  والنزاعات اللفظية أصوب    ،هذا من النزاعات اللفظية  دُّ ع  بل ي    ،الاصطلاحات

ق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق  ط  فما ن   ،ول والسلفالقرآن والرس لغة  

 .(3) « نطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعهوما لم ي   ،المسلمين
*   *   *   * 

 
 (. 4/267( درء تعارض العقل والنقل )1)

 (. 9/135( درء تعارض العقل والنقل )2)
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  محلينالعرض لا يحلز 
الجسم الواحد في  وإلا لأمكن حلول   ،(ني  حل  م   ل  ح  لا ي  أن العرض )  ( الأصحُّ و)

 . وهو محال  ،ةمكانين في حالة واحد

ة  الأخو  ، فني  محل   ونحوه مما يتعلق بطرفين يحلُّ  القرب   :وقال قدماء الفلاسفة

 ن. ي  ب  قار  تب بالم  ر  ن، والق  ي  ر  تجاو  وار بالم  ن، والج  ي  و  خ  قائمة بالأ  

لقرب   أحد الطرفين مخالف   ب  ر  ق  ، فالقائم بالآخر بأن القائم بأحدهما غير   د  ور  

 ا في الحقيقة.ن تشارك  وإ ،الآخر بالشخص

 .عليها ه  نب  والضرورات قد ي   ، لب ضروري  ط  وهذا الم  

ان والخلافان والنقيضان  الم ثْلان والضدَّ
 ( في محلٍّ لا يجتمعاننوع )ا من ( بأن يكون  لينث  الم  ضين )ر  ( الع  أن) ( الأصحُّ و)

 يخلو عنه أو عن مثله أو  إذ القابل لشيء لا  ؛ني  ل الضد  ب  لق    لهما المحلُّ ب  إذ لو ق    ؛واحد

نتفي عنه جاز أن ي   ،واحد  في محلٍّ مثلا   وادان  فإذا اجتمع س  ، واللازم باطل  ،هعن ضد  

ل  ث  الم    ه بضد  فيجوز اتصاف  ثلين  الم    أحد    حل  وإذا انتفى عن الم    ، أحدهما مع بقاء الآخر

 .هفيلزم اجتماع السواد الباقي مع ضد  ي، المنتف

 على و   ،الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهما  المحل    لو  جواز خ    وهذا مبني  على 

أما الأول فلجواز أن يكون  : وكلاهما ممنوع ، هلا يخلو عن الشيء وضد   أن المحل  

وأما الثاني  .شيء منهما عنه فلا يجوز زوال   ،لازمين له عان في محلٍّ ثلان المجتمالم  

ن  ي  فلا يلزم اجتماع الضد   ،هوعن ضد  عن المثل الزائل   فلجواز أن يخلو المحلُّ 
(1) . 

 غ ليسود  ب  في الص   ين بأن الجسم المغموس  محتج   ،همازت المعتزلة اجتماع  وجو  

 
 (. 413- 1/412( المواقف للإيجي ) 1)
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 كث. السواد بالم   بلغ غاية  إلى أن ي   ر  فآخ    له سواد، ثم آخر   ض  عر  ي  

 ،بل على وجه البدل ،ليس على وجه الاجتماع ،له السواد آتٍ  روض  ع   :قلنا

 . على أن العرض لا يبقى زمانين كما مر   بناء   ؛فه الثاني، وهكذاخل  زول الأول وي  في

  ؛ لا كالبياض والخضرة ،فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض ، (ني  كالضد  )

 . ما ليسا في غاية الخلافلأنه

فإنهما يجتمعان كالسواد  ،ني  من الضد   (، وهما أعمُّ بخلاف الخلافين)

ن لا ثالث  ي  يمتنع في ضد   ،نعم .الشيئين من الأقسام يجوز ارتفاع   لٍّ والحلاوة، وفي ك 

 لهما.

 .هكالقيام وعدم    ،(والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان)

ن  إف   لاإ و  ،هما فالخلافانإن أمكن اجتماع    :ني  لمعلوم  أن ا  كرودليل الحصر فيما ذ  

لث لهما، وإلا فإن اختلفت  اللذان لا ثا ان  هما فالنقيضان أو الضد  لم يمكن ارتفاع  

 . ثلانوإلا فالم   ، ان اللذان لهما ثالثهما فالضد  حقيقت  

ا س ض  لأنه تعالى لي ؛د الله بهإلا ما تفر   ،وفائدته أنه لا يخرج عن الأربعة شيء دًّ

 . لا  ث  ا ولا م  ا ولا خلاف  لشيء ولا نقيض  

*   *   *   * 

 أحد طرفي الممكن ليس أولى به من الآخر 
( من ولى بهليس أ  ) ،وهما الوجود والعدم   ،(أن أحد طرفي الممكن) لأصحُّ ( ا و)

 .اا كان أو عرض  جوهر  ، ر، بل هما بالنظر إلى ذاته على السواءالآخ  

قه بانتفاء شيء  ا في الوجود لتحقُّ لأنه أسهل وقوع   ؛امطلق   ولى به العدم أ   : وقيل

وهو مردود  .  هاأجزائ  ق جميع قه إلى تحقُّ ر في تحقُّ فتق  يلوجود  ، واةمن أجزاء العلة التام  
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 . (1)قتضي أولويته لذاتهاتبأن سهولة عدمها بالنظر إلى غيرها لا 

كالحركة والزمان   ،ةالقار   غير   :أي، الةالسي  ولى به في الأعراض أ   : وقيل

بأن الوجود غير   د  ور   ،لى بها لجاز بقاؤهاو  إذ لولا أن العدم أ  ؛ دون غيرها ،والصوت

 .مستلزم له قاء وغير  الب

وإن لم   ،لوجود العلة ،ولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرطالوجود أ   : وقيل

 يوجد هو لانتفاء الشرط. 

  ريد بأولوية الوجود أو الصائب أنه إن أ   ر  والذي يقتضيه النظ»تازاني: قال التف

  ؛ نه ضروري  خارج فبطلا  ه بالنظر إلى ذات الممكن بحيث يقع بلا سببٍ ح  العدم ترجُّ 

إلى  ه أقرب  وإن أريد بالأولوية كون   .لا ممكنا ،اا أو ممتنع  لأنه حينئذ يكون واجب  

وهو   ،ية بالغير لا بالذاتاتفاق أسبابه فهذه أولو وموانعه وكثرة  شروطه  ة  الوقوع لقل  

اقتضاء   د فيه نوع  ج  و   ريد أن الممكن قد يكون بحيث إذا لاحظه العقل  وإن أ   .ظاهر

ظهر  فلا ي   ،اا أو ممتنع  الوجوب ليلزم كونه واجب   لا إلى حد   ،وجود أو العدملل

 . (2)«امتناعه

يكفي في    وأنه   ،العلم بالصانع  من هذه المسألة إثبات    والغرض  »وقال الزركشي:  

 . (3)«هيقتضي عدم   أمر وجوديٍّ  وجوده عدم  

إثبات الصانع، وإن كان  مات في أدله مما يجعلونه مقد   ان كثير  إ»وقال ابن تيمية:  

ن عرضت له شبهة قد ينتفع ر السليمة، وإن كان م  ط  الف   ة  حتاج إليه عام  فإنه لا ي   ،احقًّ 

 . (4) «هب

 
 (. 1/357( المواقف للإيجي ) 1)
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 (. 4/895( تشنيف المسامع ) 3)

 (. 3/142( درء تعارض العقل والنقل )4)



417 

 

*   *   *   * 

 ؤثر في بقائهاحتياج الممكن إلى الم
(، كما يحتاج إليه رإلى مؤث  ( في بقائه )الباقي محتاج ( الممكن )أن) ( الأصحُّ و)

 . في ابتداء وجوده

، وعلى هذا فالعال م بعد  بنائه إلى فاعل البناء بعد   كما لا يحتاج بقاء   ،لا :وقيل

ل  ، وهذا قو فإنه قد أخرجه من العدم إلى الوجودإيجاده لا يحتاج إلى الصانع؛ 

 .(1)شنيع

إلى  في وجوده ) مكن  الم   :( أيإن علة احتياج الأثر :قلنا( على الأول )سواء  )

الطرفين  استواء   :أي ،( الإمكان  ) : في ذلك ها العقل  ظ  التي لاح   العلة   : ( أيرالمؤث  

( على  أو همامن العدم إلى الوجود، )  الخروج    : ( أيأو الحدوث  )  ،بالنظر إلى الذات

اجزأنهما )  عل   ء 
 أربعة .  (أقوال وهي )  ،( بشرط الحدوث أو الإمكان   ،ة 

وعلى   .عنه  مكان لا ينفكُّ لأن الإ  ؛ر على الأولفيحتاج الممكن في بقائه إلى مؤث  

حتاج في في   ،والعرض لا يبقى زمانين ،لأن شرط بقاء الجوهر العرض   ؛تهاجميع بقي  

 ر. زمان إلى المؤث    كل  

ن  إ و  ،رة الافتقار إلى المؤث  موا في عل  ار تكل  ظ  رين من النُّأخ  ن المت إ ف»  قال ابن تيمية:

 ؟ هماأو مجموع   ،أو الحدوث ،هل هو الإمكان  ، إلى الصانع :قلت   شئت  

ومقصودهم بذلك أن    ،فة المتأخرين ومن وافقهم كالرازيتفلس  فالأول: قول الم  

ن  الممك   مكن كون  في ،د الإمكان بدون الحدوث يوجب الافتقار إلى الصانعمجر  

وهذا القول مما اتفق جماهير العقلاء من    .را إلى المؤث  ر  ا مع كونه مفتق  ث  حد  ا لا م  قديم  

ن اتبعه من  الفلاسفة وم   حتى أرسطو وقدماء   ،لى فسادهلين والآخرين عالأو  

 
 (. 4/897مع ) ( تشنيف المسا 1)
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ه ه وأمكن عدم  ن ما أمكن وجود  إ  :هم يقولون كلُّ   ،هريهم كابن رشد الحفيد وغير  متأخ  

 .هوأمثال    ه واتبعهم الرازيُّ سينا وأمثال   ابن   وإنما قال هذا القول   ،اث  حد  لا يكون إلا م  

 .بقائه فقط ا إلى الفاعل في حال  ر  مفتق   ن  شيء الممك  وهؤلاء يجعلون ال 

ث يفتقر إلى الفاعل حد  ن الم  أ و  ،د الحدوثوالقول الثاني: أن علة الافتقار مجر  

وهذا   ، وغيرهم وهذا قول طائفة من أهل الكلام المعتزلة   ،حدوثه لا حال بقائه حال  

 ا قول فاسد.أيض  

جعل أحدهما  ولم ي   ،وثلإمكان والحدوالقول الثالث: أن علة الافتقار هي ا

 .(1) ]شرط ا في الآخر[  الشطرين  حد  أجعل وقد ي    ،ا في الآخرشرط  

على  مكان دليل  واحد من الحدوث والإ ا في غير هذا الموضع أن كل  ن وقد بي  

 ر  منا أنه مفتق  ل  ع   ث  حد  منا أن هذا م  ل  فإذا ع   ؛ن كانا متلازمينإو ،الافتقار إلى الصانع

ح  رج  منا أنه لا ي  ل  ه ع  عدم   ن  مك  ه وم  وجود   ن  مك  منا أن هذا م  ل  وإذا ع   ،ثهحد  ى من ي  إل 

 ا. جعله موجود  ه على عدمه إلا بفاعل ي  وجود  

ه ت  جعل   ةٍ ل بعل  عل  لا يحتاج أن ي   ،ل هو من لوازم حقيقتها إلى الفاعوكونه مفتقر  

 لا يستغني عنه طرفة   ،اإليه دائم    فقير  ما سوى الله فكلُّ  ،بل الفقر لازم لذاته ،ار  مفتق  

وهو   ،شيء حتاج إليه كلُّ الذي ي   :فالصمد  ،«الصمد»وهذا من معاني اسمه  ،عين

فكذلك  ،اه غنيًّ ت  عل  ت له لنفسه لا لعلة ج  ب  ث   نى الرب  وكما أن غ   ، شيء عن كل   مستغنٍ 

 إليه. ا مفتقرة  هت  ت لذواتها لا لعلة جعل  ب  تها إليه ث  المخلوقات وحاج فقر  

ن  إ :علة الافتقار إلى الفاعل هي الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما :فمن قال

وإن أراد أن هذه   ،من ذلك شيء   لم يصح   ،فقيرة   لت الذات  ع  ج   ي  أراد أن هذه المعان  

 
( فيقال: الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى الفاعل، أو يقال: الإمكان شرط في الافتقار إلى  1)

 (. 10،  3/9المؤثر، كما في درء تعارض العقل والنقل ) 
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 إليه  رة  وهي مفتق    ،لفقر الذات  م  منها مستلز    فكل    ، الذات فهو حق    علم بها فقر  المعاني ي  

لا يمكن استغناؤها عنه لا في هذه الحال ولا في هذه   ،بقائها حدوثها وحال   حال  

 . (1)الحال

فتقر إليه لا ي   ذيل يقولون: إنهوأبي اله   مٍ ه  ى عن ج  وكثير من أهل الكلام المتلق  

ة القائلين مقابلة قول الفلاسفة الدهري  إلا في حال الإحداث، لا في حال البقاء، وهذا في  

  ه إليه في حال بقائه أزلا  ها، بل افتقار  ستلزم حدوث  ن إلى الواجب لا ي  مك  فتقار الم  بأن ا

 . ا، وكلا القولين باطلوأبد  

مع أنه واجب    ،اقبل أن يكون معدوم  ي  ا وقبل أن يكون موجود  ي    نٍ مك  وأما تقدير م  

ا   وأبد  ده أزلا  ن ما يجب وجو إف ؛ني  ض  بين المتناق   فهذا جمع   ، ا  وأبد  الوجود لغيره أزلا  

 .(2) « قبل العدم أصلا  لا ي  

عن كون   بين الإمكان والحدوث: أن الإمكان عبارة   والفرق  » قال الزركشي: 

  ا، والحدوث عبارة  ذاتيًّ ا  ا واجب  ه امتناع  دم  ه ولا عمتنع وجود  الشيء في نفسه بحيث لا ي  

 .(3) «ا بالعدمجود مسبوق  عن كون الو  
*   *   *   * 

 والخلاء والزمان  معنى المكان
 ،نتقل عنه وإليه ويسكن فيه( الذي لا خفاء في أن الجسم ي  أن المكان)  ( الأصحُّ و)

(  وهو ،الجسم د  ع  نفذ فيه ب  ي  )  ر  مقد   : ( أيمفروض د  ع  ب  ) ، ة أو النفوذفيلاقيه بالمماس  

اء. الخلاء  د )ع  هذا الب   :أي ض   (، ويسمى الف 

 
(: »وهو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العقلاء«.  183/ 2( قال في الصفدية ) 1)

 (. 897/ 4ع ) وينظر: تشنيف المسام

 (. 11-3/10(، ودرء تعارض العقل والنقل ) 346- 345( الرد على المنطقيين )ص  2)

 (. 4/896( تشنيف المسامع ) 3)
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 .نطبق عليهالجسم بحيث ي   د  ع  نفذ فيه ب  موجود ي   د  ع  هو ب   أفلاطون وأتباعه: لاوق

ط و وأتباعه:  لاوق س  للسطح   ماسُّ حاوي الم  جسم ال الباطن لل  السطح    :المكان  أ ر 

،وح  الم  الجسم الظاهر من  للسطح الظاهر من  وز المماس  السطح الباطن للك  ك ي 

 . (1)فيه الماء الكائن  

 .( 2) و حركةد فيه سكون أج  ما و   :معنى المكان لغة  و

بينهما  ( يكون ) ولا  ،انالجسمين لا يتماس    والمراد به كون    ،والخلاء جائز عندنا) 

الذي   ،د المفروضع  الب   الذي هو معنى  ، (، فهذا الكون الجائز هو الخلاءهماماس  ما ي  

 .(3)ا عن الشاغلفيكون خالي   ،هو معنى المكان 

المكان بمعناه   لو  خ    : أي  -  لخلاء  منعوا اإنهم  ف  فلاسفة،ال   :«ناعند»  قوله:وخرج ب

 . زوهفجو   أتباع أرسطو إلا بعض  ،عن الشاغل - عندهم

م من  ز  ل   ن،لآ  ه م  لُّ ك م  ، بل كان العال  خلاء  م ه بأنه لو لم يكن في العال  ز  جو  م   واحتج  

 . وهو باطل ،م بأسرهع العال  داف  ت   ةٍ ق  ك ب  تحرُّ 

  أعلاه، فإن الهواء يخرج عند صب    كٍ ب  ش  في إناء م    ب  ه بأن الماء إذا ص  مانع    واحتج  

 . حتى يسمع لهما صوت عند تزاحمهما ، الهواء له  الماء لمزاحمة  

ما في أن المكان هو السطح أو  »ففي هذا المبحث مقامان: أحده قال التفتازاني: 

 .(4) عد، وثانيهما في أن الخلاء ممكن أو ممتنع«، ثم ذكر تفصيل الحججالب  

 
ض، وهو اجتماع الجواهر.  المجت   ( وظاهر هذا أن المكان هو الجواهر1) ر  معة، والمنقول عنهم أنه ع 

 (. 899/ 4ينظر: تشنيف المسامع ) 

ل في حي زٍ أكثر  من زمان واحد، والحركة هي: انتقال  من حي ز إلى  ( قالوا: والسكون هو: الحصو2)

 (. 4/900حي ز، كما في تشنيف المسامع )

ب عدٍ يمكن أن ي فرض فيه أبعاد  ثلاثة قائمة لا  »الخلاء عبارة عن (: 902/ 4( في تشنيف المسامع ) 3)

 في م لاء«. 

 (. 194/ 1( شرح المقاصد في علم الكلام )4)
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 ضاء هم فريقان: القائلون بأن المكان هو الف  »: ازيالرقال و

  ونفي    محض    عدم    قولون: هذا الفضاء وهذا الخلاء  وهم ي  ، مونأحدهما: المتكل  

 البتة. ليس له وجود   ،فر  ص  

بنفسها، وهي   موجودة قائمة   وهم يقولون: هذا الخلاء أبعاد   ،ثانية: الفلاسفةوال 

 . «ون وغيرهالأجسام، وهو اختيار أفلاط أمكنة  

والاشتغال   ، طائلل منه  ه، ولا يتحص  ه معرفت  وهذا الخلاف فائدت  »   قال الزركشي:

بقان على أن  متطا س  على من أنكر المكان بأن العقل والح   د  وقد ر   .بغيره أنفع  

ولا إلى  والانفصال لا يكون عن لا شيءٍ  ،هاغير   الأجسام زائلة عن ناحية إلى ناحيةٍ 

 ي  وأن يكون مستدع   بد   ، بل لالا شيءٍ 
  وإليه، وذلك هو المعنيُّ  ا عنه الانتقال  م  ا ل 

 منه ما يكون فيه الجسم    :نتقل منه وإليهوما ي    . الوجود  المكان، فهو موجود ضروري  ب

 . (1)«عليه ويستقرُّ  عتمد الجسم  ا به، ومنه ما ي  كون محيط  وي

ا بشيء متنع أن يكون مختصًّ القصد من هذه المباحث أن إله العالم ي  إن  »ثم قال:  

 . (2) «من الأمكنة

به   بنفسه تحلُّ  ن يقولون: هو جوهر قائم  أصحاب أفلاط  »وقال ابن تيمية: 

 . ما قام بنفسه فهو عندهم جسم  بل كلُّ الأجسام، وليس هذا قول كثير من المتكلمين،  

و وأصحابه يقولون: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ط  س  ر  وأ  

]يعني  وقوله عند هؤلاء. وهو عرض  ، حوي  الملاقي للسطح الظاهر من الجسم الم  

] مين عند هؤلاء، وأما علماء المسل :أي ،الحقيقة خفيُّ  ،ة: إنه بديهي الأيني  الطوسي 

 . فليس عندهم ولله الحمد من ذلك ما هو خفي  

 
 (. 900-4/899لمسامع ) ( تشنيف ا1)

 (. 4/902( تشنيف المسامع ) 2)
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كما يكون الإنسان  ا إليه، فوقه محتاج   بل لفظ المكان قد يراد به ما يكون الشيء  

فوقه من غير احتياج إليه، مثل كون السماء   كون الشيء  فوق السطح، ويراد به ما ي

وقد يراد  ،  الأرض  ، وكون الملائكة فوق الأرض والهواء، وكون الطير فوقفوق الجو  

 .ا بالشيء من جميع جوانبهبالمكان ما يكون محيط  

بحال، فهذا   سُّ ح  لا ي    أو يراد به جوهر    السطح الباطن،  د  فأما أن يراد بالمكان مجر  

ا من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة  ول هؤلاء المتفلسفة، ولا أعلم أحد  ق

 المسلمين يريد ذلك بلفظ المكان. 

ثابت، لكن ليس هذا هو   عنى الذي أراده أرسطو بلفظ المكان عرض  وذلك الم

تهم، ولا في كلام جماهير الأمم  المراد بلفظ المكان في كلام علماء المسلمين وعام  

 عامتهم. علمائهم و

 . (1) «وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون وجوده في الخارج 

د  د موهوم لمتجد  متجد   مقارنة  ) :ا( معناه اصطلاح  أن الزمان ) ( الأصحُّ و)

 . لشمسكما في آتيك عند طلوع ا ،للإبهام من الأول بمقارنته للثاني  إزالة   ؛(معلوم

قعود   م وقت  ل  لو ع  ف ،ببحسب علم المخاط  بين الأمرين  الربط   عكسنوربما ي

د  قيام زي م وقت  ل  ولو ع   ،حين قعد عمرو  :يقال في جوابه ؟متى قام زيد  :عمرو فقال

ولذلك يختلف تقدير   ،حين قام زيد :يقال في جوابه ؟متى قعد عمرو  :وقال

:لعام  ل  يقالا كم ،به عند المخاط  ر ظهور  عتقد المقد  دات باختلاف ما ي  المتجد    ي 

ما تكتب  قدر   :لكاتبل و ،ما تقرأ الفاتحة   اجلس قدر   ئ:لقارل و ساعة ،اجلس 

 . (2)صفحة

 
 ( باختصار. 357- 2/355( منهاج السنة النبوية ) 1)

ليس في هذا التفسير إفادة تصور   فيه: »ولا يخفى أن (، و189/ 1( شرح المقاصد في علم الكلام ) 2)
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فهو قائم بنفسه   ،ر ليس بجسم ولا داخل في جسم هو جوه  قدماء الفلاسفة:  لاوق

 . ةعن الماد   د  مجر  

منطقة البروج    :أي  - ه  يت دائرت  م  سم س  وهو ج  ، ل النهارد  ع  م    ك  ل  ف    بعضهم:   لاوق

 .قاع عند كون الشمس عليهال الليل والنهار في جميع الب  لتعاد   ، ل النهارعد  بم   - منه

الحركة   مقدار   وقيل: هو، الفلكي ة حركة  ال هو  ثم قيل: ،ض  ر  ع   بعضهم: لاوق

؛  ار  آخ    ليه مال السبكي ، وهذا قول أرسطو وأتباعه، وإرم والتأخُّ ة من جهة التقدُّ الفلكي  

النفس بالحركة لم   س  ح  في الوجود، وإن لم ت   لم يكن زمان   كن حركة  تإن لم  لأنه

 . (1) أصحاب الكهف كما كان في حق   ،بالزمان س  ح  ت  

ميًّا، من فا د  يًّا ع 
م  ه  ا و  الاعتبارات العقلية التي لا  لمتكلمون يجعلون الزمان أمر 

وجودي  إما جوهر أو عرض، وبين  الفلاسفة هو شيء  ، وعندوجود لها في الخارج 

 .(2) الفريقين جدال طويل في ذلك

ة ومن لا سبيل لهم  عترف به العام  أن وجود الزمان ضروري ي  يزعمون  الفلاسفة  و

 ،نين والشهور والأيام والساعاتمونه إلى الس  قس  ولهذا ي   ي،الاكتسابالعلم لى إ

 .(3) هفي حقيقت   خفاء  وإنما ال  ،لياتو  جرى إنكار الأ ه م  يجري إنكار  ف

 نهار. ال ليل أو التي هي ال ة فالمد   :لغة   ى الزمانأما معن

  ؛ المكان   لك ضدُّ وهو في ذ  ،جميع الموجودات  منه يشتمل على   جزءٍ   أقلُّ والزمان  

 . (4) جزء منه لا يشتمل على شيء لأن أقل  

 
 ماهية الزمان«. 

 (. 4/904( تشنيف المسامع ) 1)

 (. 193- 186/ 1( شرح المقاصد في علم الكلام )2)

 (. 189/ 1( شرح المقاصد في علم الكلام )3)

 (. 4/906( تشنيف المسامع ) 4)
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*   *   *   * 

 عدم تداخل الجواهر
ن  بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه م   دخول   : ( أيواهر ل الج ويمتنع تداخ  )

 م. ظ  للجزء في الع   ما فيه من مساواة الكل  غير زيادة في الحجم ل  

، فلا يصحُّ الإيراد بأن  لا يزداد الحجم  بحيث  هااتحاد  فالمراد بتداخل الأجسام:

لزم منه  ، فلم ي  الملك في فضاء الرحم إنما دخل جوهر  ؛ لأنه م ح  إلى الر  يدخل ك ل  الم  

 . (1) بيتٍ في كدخول الإنسان  ،فٍ ر  ظروف في ظ  الأجسام، وإنما هو دخول م   ل  تداخ  

  ، واحد زٍ ن في حي  ولا يكونا ،إن القائم بنفسه لا يقوم بالقائم بنفسهوقال بعضهم: 

 .منهما يمتنع أن يكون بحيث يكون هو الآخر بل كل  

ولما ذكروا  ،  إن الأجسام لا تتداخل  :ينموهذا معنى قول المتكل  »قال ابن تيمية:  

 . د الضرورةح  هذا قريب من ج   :قالوا، ام أنها تتداخلعن النظ  

ام ولكن النظ   ،هلان  علم بالضرورة بطد المعنى الذي ي  ر  لم ي   ،تتداخل :ومن قال

ا كاللون والطع  ل أعراض الجسم غير  ع  ج   وهذه متداخلة في   ،والريح  م الحركة أجسام 

ا ، وهذا لا نزاع فيه ، حدوا محلٍّ  فأما الجسم القائم   ،وإنما النزاع في تسميته أجسام 

في    بل إذا تحلل في تضاعيف غيره زاد ذلك الغير    ،هل مثل  داخ  إنه ي    :بنفسه فلم يقل أحد

 .(2) « نفس حجمه
*   *   *   * 

 عدم خلو  الجواهر عن الأعراض
( بألا يقوم به  الأعراض عن كل  ا )ب  ا كان أو مرك  ( مفرد   الجوهر خلو  ( يمتنع )و)

 
 (. 812( الغيث الهامع )ص 1)

 (. 368-367/ 2بدعهم الكلامية )  ( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس2)
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لأنه لا يوجد بدون   ؛ بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها ، واحد منها

 . والتشخص إنما هو بالأعراض ،صالتشخُّ 

هر عن جميع الأعراض  االجو وذهب بعض الفلاسفة إلى خلو  » قال الزركشي: 

  : ه وغير    قال ابن القشيري    . بتداء  ور والأعراض االصُّ   دوث  مها وح  د  ور، وقالوا بق  والصُّ 

 .ها بهال الجواهر لها وقيام  الجواهر عن الأعراض بعد تنزُّ  خلو   استحالة   م الكلُّ وسل  

 .(1) « عالممات حدوث ال وهذه المسألة من مقد  

التي  ،ة في الخارجيات العقلي  وأثبت أصحاب أفلاطون الكل  »قال ابن تيمية: 

ر في  تصو  ها إنما ت  وهذه كلُّ ة، وزعموا أنها قديمة أزلي   ،لاطونيةل الأفث  ونها الم  سمُّ ي  

ا عند العشرة هي أيض   دة  الأذهان لا في الأعيان، بل وما أثبتوه من العقول المجر  

 ره فيه، لا إلى موجود في الخارج.قد  وي   ده الذهنجر  إلى ما ي   ع  رج  ت  التحقيق 

 النفس الناطقة   قة  فار  من م   هو مأخوذ   ،قاتفار  والم   دات  وأصل قولهم المجر  

فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء أن   ؛، وهذا حق  (2) للبدن بالموت

إنه لا   :مة أهل المللق البدن، ومن قال من متكل  راف   الروح تفارق البدن، وتبقى بعد  

من أعراض البدن،    رض  أو ع  ،من البدن  تفارقه، وإن الروح جزء    البدن روح    يبقى بعد  

نزلة ولرسله  ا مخالف لكتب الله الم  هو أيض   -مع أنه خطأ في العقل الصريح  -فقوله 

 . (3) «ولمن اتبعهم من جميع أهل الملل

 
 (. 4/907( تشنيف المسامع ) 1)

دات؛ لأن العقل يجر  307( وفي الرد على المنطقيين )ص 2) د الأمور الكلية على  (: »وسميت مجر 

  ، قات فكأن  أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصير حينئذ عقلا  المعينات. وأما تسميتها مفار 

ون ما ج ة بالتوكانوا ي سمُّ ا، وما فارقها بالكلية فلم يتعلق  امع الماد  دبير لها كالنفس قبل الموت نفس 

 .» ه عقلا   بها لا تعلُّق  تدبيرٍ ولا غير 

 (. 3/285لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )( ا 3)
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لا يثبت على   ،دات العقليةون ثبوته في الخارج من المجر  ع  ما يد  ولكن »قال: 

 إلا في الذهن.  ق  له تحقُّ   العقلي  برالس

 فع   ،فإنهم نظروا في الأجسام الطبيعية ،مبدأ فلسفة هؤلاءوهذا كان 
موا القدر  ل 

،المشترك الكل ه  يثاغورس وشيعت  هم ف  فكان أول   ،ون ثبوته في الخارجفصاروا يظنُّ ي 

 اتٍ وأثبتوا ماهي    ،هذلك عليهم أفلاطون وشيعت    د  ثم ر    ،دة في الخارجا مجر  أعداد    أثبتوا

ا  ا زمان  وأثبتوا أيض    ،الذهن  خارج    يٍّ أبد  أزليٍّ   يٍّ وفرس كل  يٍّ سان كلمثل إن  ،دةمجر    ة  كلي  

دة عن  مجر   ة  ثبتوا ماد  أو ، وه الخلاء  م  ا س  د  ا مجر  وأثبتوا مكان   ،ه الدهرو  م  ا س  د  مجر  

 ولى عندهم. ولى الأ  ي  ولى واله  ة الأ  وهي الماد    ،ورالصُّ 

دات في ولكن أثبتوا هذه المجر   ،ليهمه عوا ذلك كل  دُّ أرسطو وشيعته فر  فجاء 

 ة  ة الكلي  ت  قوا بين الشيء الموجود في الخارج وبين ماهي  وفر   ،للأعيان الخارج مقارنة  

.  ط هؤلاء في هذال  وغ   .كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله ،جلأفرادها في الخار نة  قار  الم  

  ،وهم غالطون في ذلك ،ارجها في الخوا وجود  نُّوظ   ،العقول العشرةوكذلك أثبتوا 

 .هم عليها في غاية الفسادوأدلت  

لكن ابن سينا وطائفة  ،اة فكان قدماؤهم يجعلونها أعراض  وأما النفوس الفلكي  

 وهذا لبسطه موضع آخر.   ،ة بنفسها كنفس الإنسانحوا أنها جواهر قائمرج  

عقل   ما ثبت في  قت لم تكن إلاق  ونه من العقليات إذا ح  والمقصود هنا أن ما يثبت

 . لأفرادها الموجودة في الخارج  قة  فإنها عقلية مطاب   ،كالأمور الكلية ،الإنسان 

والماهية  ،ورقد  د عن الم  قدار المجر  والم   ،د عن المعدودوكذلك العدد المجر  

 د عن الجسم.والمكان المجر   ،الحركةد عن والزمان المجر   ،عن الوجود  دة  المجر  

وهو الوجود المشترك بين   ، المطلق  قيهم الوجود  ى محق  ولهذا كان منته

وغايتهم أنهم يجعلون  ،  ا في الأذهان لا في الأعيان وهذا إنما يكون مطلق    ، الموجودات
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  ن إف ؛هم الشياطيندُّ م  ولهذا ت   ، ون أن ذلك موجود في الخارجويظن ،افي أنفسهم شيئ  

قو  ومحق   ، ا لا حقيقة لهاناس أمور  في خيالات ال  ي لقوت   ،في الخيال ف  الشياطين تتصر  

 رض الخيال.أرض الحقيقة هي أ : هؤلاء يقولون

وأعظم مما   أكمل   ،وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فهو أمور موجودة ثابتة  

الموت   ولكن بعد   ،سُّ ح  وت   د  شاه  وتلك أمور محسوسة ت   ،ه نحن في هذه الدار نشهد

 ليست عقلية    ،ه الله بذلكن يختصُّ ا في هذه الدار م  شهدهويمكن أن ي    ،وفي الدار الآخرة

وهذه    هدها أن تلك غيب  ش  ن  التي    ياتولهذا كان الفرق بينها وبين الحس    ،قائمة بالعقل

م ن و}قال تعالى:  ،شهادة ين  ي ؤ 
ي ب  ال ذ  غ   ي  ا أمر إضاف  ا وشاهد  وكون الشيء غائب  ، {ن  ب ال 

ا يعود  وليس هو فرق   ، وإذا شهدناه كان شهادة   ،ان غيب  فإذا غاب عنا كا :بالنسبة إلينا

فإنما    د بحالٍ شه  أن ي    ن  مك  عقل ولا ي  ما ي    بل كلُّ   ، سُّ ح  هد ولا ت  ش  عقل ولا ت  إلى أن ذاته ت  

 . (1) « الذهنيكون في 

بالحقائق  ة  ور الذهني  اشتبه عليهم الصُّ  ،وهذا حال كثير من هؤلاء»قال: 

 عونه من العقليات مثل  د  يما  ة  وعام   ، ا في الأعيان الأذهان ثابت  وا ما فيفظنُّ ،الخارجية

 . خارجيةة لاها هي أمور ذهني  ة وغير  دات كالعقول العشرة وكالماد  الكليات والمجر  

موا فيه الوجود  الذي قس   - ولى هم الأ  هم الأعلى وفلسفت  علوا في علم  قد ج   وهم 

هم الأول  م  عل  ر ذلك م  ك  أجناس كما ذ   تسعة  لوا العرض ع  وج   ،ضٍ ر  إلى جوهر وع  

:  أنواع  ا تحته خمسة  جعلوا الجوهر جنس   -  العشر  ا هذه المقالات  و  م  وس   ،أرسطو

  ، والرابع الصورة ،ةوالثالث الماد   ،النفوسوالثاني  ،(2)العشرةأحدها العقول 

 
 (. 2/283(. وينظر: الصفدية )310- 308( الرد على المنطقيين )ص  1)

ا ولا متعلقة بجسم، ويعب رون   العقول العشرة المجردات ( أن 282/ 2( في الصفدية ) 2) ليست جسم 

ة بجسم تعلق التدبير  عن الجسم بالمادة، وأن النفوس الفلكية التسعة ليست في جسم، لكنها متعلق

والتصريف، قال: »وهذا التفريق عندهم بين قسمي النفس والعقل أصل ه من نفس الإنسان؛ فإنها 
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 . ولين لهمعلى ق  ؟اى جوهر  سم  وتنازعوا في واجب الوجود هل ي   ،والخامس الجسم

لا   ،في الأذهان رة  ة مقد  ا عقلي  ق الأمر عليهم كانت أمور  ق  وهذه الأربعة إذا ح  

 .(1) « وجود لها في الأعيان بخلاف الجسم

ونها فيظنُّ ،يقع لهم أشياء في بواطنهم ،ا في السالكينر  وهذا الغلط يقع كثي»قال: 

رون  حيث يتصو   ،فة ونحوهمس  ار المتفلظ  بمنزلة الغالطين من ن   ،في الخارج في ذلك

وإنما   ، تة في الخارجفيظنونها ثاب ،دات ونحو ذلكيات والمجر  أشياء بعقولهم كالكل  

 ه: نعوذ بالله من قياس فلسفيٍّ وغير   هيلي ولهذا يقول أبو القاسم السُّ  ، هي في نفوسهم

 ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء.  ،يٍّ وخيال صوف  

كابن   ،الكاسدة ة  والخيالات الصوفي   ة الفاسدة  لذين جمعوا الآراء الفلسفي  وأما ا

 سيد الطائفة إمام   ڤولهذا كان الجنيد  ،أهل الأرض ن أضل  فهم م   ،عربي وأمثاله

فلما سئل عن التوحيد قال:   ،لبعض السالكين ض  عر  ف ما ي  ر  فكان قد ع   ،ىهد

ا عن  تحذير    ؛ث عن القديم حد  ز الم  مي  ن أنه ي  بي  ف  ،«مد  إفراد الحدوث عن الق    :التوحيد»

 .(2) « والاتحادالحلول 
*   *   *   * 

 
ا، وتارة تكون في بدنه مدب   وا العقول  رة له، فتسمى نفس  تارة تفارقه فتسمى عقلا  عندهم، ولهذا سم 

ا«.  ، والنفوس الفلكية نفوس   العشرة عقولا 

(: »وجعلوا الجواهر خمسة أنواع: الجسم  9/275(. وفي مجموع الفتاوى )1/125( الصفدية ) 1)

، والباقية جو ونه  اهر عقلية، لكن ما يذكروالعقل والنفس والمادة والصورة، فالجسم جوهر حسي 

من الدليل على إثبات الجواهر العقلية إنما يدلُّ على ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان. وهذه التي  

ونها  دات، فالمادي ات:   يسمُّ دات العقلية، ويقولون: الجواهر تنقسم إلى مادي ات ومجر  المجر 

ي ولى، وهي الجسم، وال دات القائمة بالمادة، وهي اله  دات هي المجر   عن المادة«.  مجر 

 (. 5/491( مجموع الفتاوى ) 2)
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 عدم تركزب الجسم من الأعراض
 لأنه يقوم بنفسه بخلافها.   أي: الأعراض؛ (ب منهامرك   غير   والجسم  )

ة ن ماهي  ؛ لأ : الجواهر أعراض مجتمعةوخالف في ذلك بعض المعتزلة فقال

وعلى هذا  . بوسةمن لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة وي   بةالجسم مرك  

 ،لأن الأعراض مختلفة  ؛بل هي أجناس مختلفة  ،حقيقةال في    الجواهر ليست متماثلة  ف

 . والجواهر أعراض  

  تكون قائمة   فلا تقوم به الأعراض بلا خلاف، حجة الجمهور: أن الجوهرمن و

  ها وقامت به ب منلو ترك  ، ولأنه عليه مة  متقد   موصوفٍ  صفة  ، ولا تكون  له مة  مقو  به و

 . ، والعرض لا يقوم بالعرض كما مر  قائمة بالعرض لكانت

من صفاته، وأنها   ب  مضمونه أن الموصوف مرك  »وذكر ابن تيمية أن نحو هذا: 

ب من الأعراض، وأن  عليه، ومعلوم أن الجوهر لا يترك    له، وسابقة    مة  له، ومقو    أجزاء  

 . (1)«له في الوجود الخارجي   ت الموصوف لا تكون سابقة  صفا

  : من جواهر ب  أو مرك   ،ب من أعراضن الجوهر مرك  : إ وأما أن يقال»قال: 

ن هذا  أو ، ك بالإرادةوالآخر متحر   ،خر نامٍ والآ ،اسوالآخر حس   ،ها جسمأحد  

لجوهر الذي هو ن اأ و ، د هذه الأسماءدة بتعدُّ ن فيه جواهر متعد  الإنسان المعي  

  ، ولا الذي هو ناطق   ،ولا الذي هو جسم  ،بالإرادةك  اس ليس هو الذي هو متحر  الحس  

 . (2) «صورةره بال علم فساده بعد تصوُّ فهذا مما ي   ،اسولا الناطق هو الحس  

 : ب من الحيوانية والناطقية، أو من الحيوان والناطقوإذا قيل: هو مرك  »قال: 

  موصوفٍ   ن جوهرين قائمين بأنفسهما، لزم أن يكون في كل  ب مريد أنه مرك  فإن أ  

 
 (. 298/ 2(. وينظر: الصفدية ) 1/300( درء تعارض العقل والنقل )1)

 (. 313د على المنطقيين )ص  ( الر2)
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اس،  كثيرة بعدد صفاته، فيكون في الإنسان جوهر هو جسم، وجوهر هو حس   جواهر  

 . ومعلوم أن هذا خطأ،  ك بالإرادة، وجوهر هو ناطقحر  ، وجوهر هو متوجوهر هو نامٍ 

  اس نامٍ سم حس  موصوف بهذه الصفات، فيقال: ج  ،بل الإنسان جوهر قائم بنفسه

 ك بالإرادة ناطق. متحر  

ب من  ضين، فالإنسان جوهر، والجوهر لا يترك  ر  من ع   ب  ريد أنه مرك  وإن أ

 . (1)«عليه مة  متقد   له  عن أن تكون سابقة  له، فضلا   أعراض لاحقةٍ 

ب الجسم من الجواهر الفردة، أو   ، فقد مرّ الكلام  من الهيولى والصورةوأما تركُّ

 عليه.

  * *   *   * 

 تناهي أبعاد الجسم 
لها حدود تنتهي  :( أيمتناهيةق )م  ض وع  ر  ول وع  من ط   الجسم   :أي( هوأبعاد  )

 .هاا لا نهاية ل أن لها حدود   الفلاسفة وزعم بعض  .إليها

 والناس لهم في إمكان وجود ما لا يتناهى أقوال:» قال ابن تيمية: 

شيء، وهذا    ستقبل والحاضر، في كل  في الماضي والم  ا،أحدها: امتناع ذلك مطلق  

 ذيل.م وأبي اله  ه  قول الج  

والثاني: جواز ذلك حتى في الأبعاد التي لا تتناهى، وهو قول طائفة من فلاسفة 

 له قدر لا يتناهى. ، يقولون: إن الرب  (2) هم ة وغير  ل  ار أهل الم  ظ  من ن   الهند وطائفةٍ 

الجهات، ومنهم من يقول: يتناهى  جميع يتناهى من ثم من هؤلاء من يقول: لا

 من جهة العرش فقط، وأما من سائر الجهات فإنه لا يتناهى.

 
 (. 5/456( منهاج السنة النبوية ) 1)

 (: أن وجود أبعاد غير متناهية أمر  محال. 1/70( وفي الصفدية ) 2)
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ر  ك  ها عن طوائف، وممن ذ  وغير   وقد ذكر الأشعري في المقالات هذه الأقوال  

 . من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وغيره وطائفة    ذلك: الكرامية  

الماضي، مع قوله بوجود ما لا  اهي الحوادث في وهؤلاء منهم من يقول بتن

وكذلك معمر وأتباعه من أصحاب المعاني، يقولون    يتناهى من المقدار في الحاضر.

فهذه ثلاثة    .لها  ل  حوادث لا أو    لا تتناهى في آن واحد، مع قولهم بامتناع  بوجود معانٍ 

 .(1) «أقوال

 ،تناهى إنه لا ي :أنهم يقولونه عن طوائف وغير   وقد حكى الأشعريُّ »قال: 

 . ليس بجسم :ونوع يقول  ،وهؤلاء نوعان: نوع يقول: هو جسم 

لزم أن  فإنهم إذا قالوا: ي   ؛قول هؤلاء لم يمكنهم ذلك ا فاة أن يبطلوفإذا أراد النُّ

ولا    شار إليه ولا هو داخل  ا لا ي  م موجود  قالوا: كما أثبتُّ   ،ذورات والأجسام  قال ا  يخالط  

  : قالوا  ،عقلهذا لا ي    :فإذا قالوا  .هولا يخالط غير    خل  ا هو دافنحن نثبت موجود  ،  خارج  

 عقل. وذلك لا ي  

كر القولان لأهل  ة، ولهذا إذا ذ  لولي  في العقل من مذهب الح   فاة أبعد  ومذهب النُّ

 .ةلولي  ورهم عن قول الح  ف  من ن   فاة أعظم  روا عن قول النُّف  ر السليمة ن  ط  الف  

[  رهك  ا ذ  وكذلك م   ، هاية من بعض الجوانب دون بعضمن امتناع الن   ]أي: الآمديُّ

  ، إنه باطل  :وقول هؤلاء وإن قيل إنه على العرش.  :ممن يقول فإن هذا قاله طائفة  

 .منه فاة أبطل  فقول النُّ

تجاجه على هؤلاء بأن اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون الآخر محال ما احأ

 ت  ثب  ا ت  أنت دائم   :فيقولون له ،خارج نم   صٍ الأولوية، أو لافتقاره إلى مخص  لعدم 

  ، بوج  لين لا لم  ث  الم   ص أحد  إن الإرادة تخص   :كما تقول ،ا من هذا الجنستخصيص  

 
 (، وذكر فيه ثلاثة أقوال اخرى. 2/359درء تعارض العقل والنقل )(  1)



432 

 

  ، ن الإرادةأ هذا ش   :قلت    ، حالمتماثلين بلا مرج    أحد    فإذا قيل لك: هذا يستلزم ترجيح  

أحد   ن شأنه ترجيح  ما مل   مة  مستلز   ]صفت ه[ فإذا كانت  ،همن صفات  صفة   والإرادة  

ح  المثلين بلا مرج   ن تكون ذاته تقتضي ترجيح أحد  فلأ   ،ح المثلين لذاته بلا مرج  

 لى.و  أ  

  ح  إن القادر المختار يرج   : لونفإن المعتزلة يقو ؛وهذا للمعتزلة والفلاسفة ألزم  

ح  الممكنات بلا مرج   الذات اقتضت ترجيح   د  والفلاسفة يقولون: مجر   .حبلا مرج  

  ، حهم على أن الذات توجب الترجيح لأحد المتماثلين بلا مرج  فقد اتفقوا كلُّ  ،آخر

أحد الجانبين بلا   تخصيص   م  ها تستلز  ن يمنعوا كون  أفكيف يمكنهم مع هذا 

 ص.ص  مخ

  أن يكون بينهما حد    لا بد    ،ائمان بأنفسهماالموجودان الق  : همع  ولو قال لهم مناز  

 فع   ، وانفصال
ما الجانب الآخر فلا نعلم  أو ،من جانب هذا الموجود لتناهي  منا ال 

  ، معلوم لنا، أو هو باطل أبعاد لا تتناهى، وهذا غير   منا امتناع وجود  ل  امتناعه إلا إذا ع  

 ه أقوى من قولهم. لكان قول  

 ،د لا يتناهى ع  بطال ب  إوالمقصود هنا أن غايتهم في إبطال قول هؤلاء أن ينتهوا إلى  

 .(1) المخالطة أو وجوب   ،دم الأولويةأو إلى ع

 
ا لكان له ب  199/ 4( نقل ابن تيمية في الدرء )1) د وامتداد، وذلك  ( عن الآمدي قوله: »لو كان جسم  ع 

إما أن يكون غير متناهٍ أو متناهي ا، فإن كان غير متناه: فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات،  

ول فهو محال لوجهين: الأول: ما سنبينه من إحالة  الجهات دون بعض، فإن كان الأأو من بعض 

تتداخل الأجسام وهو يخالط   ب عدٍ لا يتناهى، والثاني: يلزم منه ألا يوجد جسم  غيره، أو أن 

ا لوجهين: الأول ما سنبينه من إحالة ب عدٍ   القاذورات وهو محال. وإن كان الثاني فهو ممتنع أيض 

ون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون الآخر لذاته أو  هى، والثاني: أنه إما أن يك لا يتنا 

ص من خارج، فإن كان الأول فهو محال لعدم الأولوية، وإ ن كان الثاني فيلزم أن يكون  لمخص 

ص، فيكون الربُّ معلول الوجود، وهو محال.  بٍ ومخص  وج  قداره إلى م 
ا في إفادة م  ر 

 الربُّ مفتق 
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مما يمكنهم هم   هم أن ينازعوهم فيها أعظم  يمات يمكن منازعوهذه المقد  

  ارضات أعظم  عناقضات والم  الم    د عليهم منر  وي    ،حجتهم   مات  أولئك في مقد    منازعة  

 د على أولئك، وهذا مبسوط في موضعه. ر  مما ي  

  ها جهة  بعض    ،ها من وجوه كثيرةيمكن إبطال    فهذه الحجة وأمثالها من حجج النفاة

[  نه ليس  أ   وبيان    ،آخر  أهل باطلٍ   المعارضة بأقوال   .  ن قول هؤلاءم    أولئك بأبطل  ]قول 

 .(1) « الذين لم يقولوا باطلا    يكون من جهة أهل الحق   هاوبعض

ر فيه  قد  ن، في  ي  ر فيه الممتنعات، كاجتماع النقيضين والضد  د  قإن الذهن ت  »وقال: 

كون الشيء لا   ر فيهقد  ا، وي  ا ساكن ك  الشيء متحر   ا، وكون  ا معدوم  كون الشيء موجود  

ير ذلك من التقديرات غ ى ا، إل ا ولا ممتنع  ممكن ا ولا ا، ولا واجب  ا ولا معدوم  موجود  

 . ذلك في الخارج لزم إمكان  تالتي لا تس ،الذهنية

ها أكبر  أشكال بعض    لا يتناهى، وتقدير    وسطحٍ   ،لا يتناهى   ولهذا يمكن تقدير خطٍّ 

ما لا نهاية له في   لا نهاية لها، ولا يلزم من إمكان تقدير   وأبعادٍ  ،من بعض بلا نهاية

ما لا يتناهى، لا تقدير ما لا   ممتنع وجود  وال . ذلك في الخارج إمكان  الذهن 

 . (2)«يتناهى 

 ف: له حد  والتصوُّ  السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه قول  »وقال: 

  ه أزيد  من جميع الجوانب أمكن وجود   متناهٍ  فإذا قيل لهؤلاء: كلُّ  ه.علمه غير  لا ي  

عوا هذا، وقالوا:  ن م   .صلص منفخص  ه بذلك القدر لم  واختصاص  د، ج  مما و   وأنقص  

 
ا بذلك الشكل والقدر   ان متناهي ا من جميع الجهاتوإن ك فله شكل ومقدار، وهو إما أن يكون مختصًّ

ك جميع الأجسام فيه؛ ضرورة  الاتحاد في  لذاته، أو لأمر خارج، فإن كان الأول لزم منه اشترا

 الطبيعة، وإن كان الثاني فالربُّ محتاج في وجوده إلى غيره، وهو محال«، ثم ناقشه في ذلك.

 ( بتصرف يسير. 209- 4/206)  ( درء تعارض العقل والنقل 1)

 (. 356، 2/353( درء تعارض العقل والنقل )2)
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ما   م أن كل  ص منفصل عنه، ولا نسل  افتقر إلى مخص   ما اختص بقدرٍ  م أن كل  سل  لا ن  

م الكلام على  وتقد    ثبت لواجب الوجود من خصائصه يمكن أن يوجد بخلاف ذلك. 

 . (1) «ما بفسادهماين بهمتين، واعترف هؤلاء المحتج  هاتين المقد  

هو فوق العرش، ولا يوصف بالتناهي ولا   العلم قالوا:وذكر أن بعض أهل 

لكلام والفقه والحديث  ا، كما يقول ذلك من يقوله من أهل اولا بأن له قدر   ،هبعدم  

ن وافقهم من أتباع الأئمة من  امية والأشعرية، وم  بية والكر  لا  ف، من الك  والتصوُّ 

 .(2) همومالك والشافعي وغير  أصحاب أحمد 
   *   *   ** 

 العلاقة بين المعلول وعلَّته
حه وصح   قاله الأكثر   الذي( والأصح  )، ا( اتفاق  ه رتبة  ت  عل   ب  عق  والمعلول ي  )

 ،فتاح بحركة اليدكانت كحركة الم    عقلية    ،(اأنه يقارنها زمان  النووي في أصل الروضة )

، وكقول  ر  إن دخلت الدار فأنت ح  :كقولك لعبدك  ،هبوضع الشارع أو غير    أو وضعية  

 .علة للرفع ة  الفاعلي   :النحاة

إذا   :ير موطوءةلأنه لو قال لغ ؛ا لوالدها، واختاره الأصل تبع  يعقبها مطلق   : وقيل

فلو قارن   ،زة دون المعلقة وقعت المنج   ،أنت طالق :ك فأنت طالق، ثم قال لهاطلقت  

  ، زة رتبة  م المنج  وقوعها لتقدُّ بأن عدم  دُّ ر  وقد ي   .اأيض   قة  ه لوقعت المعل  علت   المعلول  

 .  للطلاققابلا    لُّ ح  فلم يكن الم  

 .والشرعية من الوضعية، عقلية ت إن كانلا  ،بها إن كانت وضعية  عق  ي   : وقيل

في الطلاق والكفارة   ، وللخلاف فوائد كثيرة مذكورة في الفروع» قال الزركشي: 

 
 (. 302- 4/301( درء تعارض العقل والنقل )1)

 (. 4/300( درء تعارض العقل والنقل )2)
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بها   ب القولية التي يستقلُّ : الأسبا«القواعد»الدين في  وغيرها، وقال الشيخ عزُّ 

رية فتقترن الح  ،أن أحكامها تقترن بآخر جزء منها  تاق، الأصحُّ م كالطلاق والع  المتكل  

طالق، وهذا اختيار  ، والطلاق بالقاف من قوله: أنت  حر   بالراء من قوله: أنت  

لأمر  كا  ،في جميع الألفاظ د  ر  ، وهو مط  اق من أصحاب الشافعي  ذ  والح   الأشعري  

كان   ،د  لا تقع   :، وإذا قالد  اقع   :ا مع الدال من قولهر  م  آكان  ، د  قال: اقع   والنهي، فإذا

 .امك  ، وكذا الأقارير والشهادات وأحكام الح  د  لا تقع   :دال من قولها مع ال ناهي  

بشيء من هذه الألفاظ، بل تقع   وقال بعض الشافعية: لا تقترن هذه الأحكام  

ن آخر  ا م  سمع حرف  من ن أ على الاقتران  قال: ويدلُّ  .ل زمانتخلُّ ها من غير ب  ق  ع  

 .(1) «ا عند آخر حرف من حروفهاهب  قها بموج  طل  حروف الكلمة فإنه يحكم على م  

مما  ،ا  وأبد  ن لفاعله أزلا  قار  ن م  بأن المفعول المعي  ن القول إ»قال ابن تيمية: 

  ،  باختيارهلا سيما إذا كان فاعلا   ،هاعل  ر فد  شيء ق   أي   ،يقضي صريح العقل بامتناعه

 معرفة أصول العلم  رون فيرها المقص  ذك  ليست التي ي    ،عليه الدلائل اليقينية  ت  كما دل  

 في موضعه.  طس  ين كالرازي وأمثاله كما ب  والد  

 : هت  وما يذكرونه من اقتران المعلول بعل  

  رُّ ق  ولهذا ت   ،ذا باطل بصريح العقلفه ،ا للمعلولع  بد  ة ما يكون م  فإذا أريد بالعل  

ا في رًّ ا مستق  ا كان هذولم   ،د بالتقليد الباطلفس  الفطر السليمة التي لم ت   بذلك جميع  

 ب  وج  شيء م   كل   الإقرار بأنه خالق   ر كان نفس  ط  الف  
 
ا ث  حد  ما سواه م   ن يكون كلُّ ا لأ

 ا بالعدم.مسبوق  

  ا لكل  فهذا لا ينافي أن يكون خالق   ،بعد مخلوق ة لمخلوققي  ر دوام الخال  د  ن ق  إو

بل   ،هم  د  بق   ديم  ليس معه شيء سواه ق ،مسبوق بالعدم ث  ما سواه محد   وكلُّ  ،شيء

 
 (. 98- 97/ 2(، وقواعد الأحكام ) 4/910( تشنيف المسامع ) 1)
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 فضال. ود والإفي الكمال والج   ذلك أعظم  

  ،بحركة اليد م  لون به من حركة الخات  مث  كما ي   ، ة ما ليس كذلكوأما إذا أريد بالعل  

بل هو من باب   ،فليس هذا من باب الفاعل من شيء ،ع عن الشمسعاوحصول الشُّ 

ه  متنع أن يقارنه مفعول  ما الفاعل فيأو، قد يقارن المشروط والشرط   ،المشروط

م نوع  د  نوع الفعل كق   م  د  فق   ، لشيء بعد شيءن لم يمتنع أن يكون فاعلا  إ و ،ن  المعي  

شيء   م  د  لامتناع ق   ؛بل يستلزمه ،هامن أجزائ جزءٍ  كل   وذلك لا ينافي حدوث   ،الحركة

 منها بعينه.

ن  إ فإنهم و  ،هاع  تبأحتى أرسطو و  ،وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم

الفلك   ك  ة يتحر  غائي   ة  بل عل   ،ة فاعلة  ل  ا ولا ع  ع  بد  م العالم فهم لم يثبتوا له م  د  قالوا بق  

  ، ما للعال  ع  بد  أن الأول ليس م    وهو   -  وهذا القول  رادية. إلأن حركة الفلك    ؛ه بهاللتشبُّ 

نهم وافقوا  فالمقصود أ   ،لكفرن كان في غاية الجهل واإو  -  ه بهوإنما هو علة غائية للتشبُّ 

كما يقول ذلك ابن   ،هت  ل  م ع  د  ا بق  لا يكون قديم   ن المعلول  مك  سائر العقلاء في أن الم  

 .سينا وموافقوه

  أرسطو  رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة ن  ولهذا أنكر هذا القول اب 

ه وجماهير  سلف  ما خالف به نوا أن ما ذكره ابن سينا موبي   ،العقلاء في ذلك وسائر  

  فيجعل    ،ه سلف    ا من مذاهب المتكلمين ومذهب  ب مذهب  ه أن يرك  وكان قصد    ،العقلاء

واتبعه على إمكان   ،هم  د  ا بق  قديم  ا مع كونه أزليًّ  ، الواجب معلول   ن  مك  الموجود الم  

  وسي  والطُّ  والآمدي   والرازي   الحلبي   دي  ر  رو  ه  كالسُّ  ، ه في ذلكذلك أتباع  

 .(1) « همر  وغي

مفعول مع  لمعلولٍ  فاعلة   ة  ل  ن في الوجود ع  أن يبي   قطُّ  ا ولا يمكن أحد  » قال: 

 
 (. 140-138/  9( مجموع الفتاوى ) 1)
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لفظ    ولكن    ،ن الشرط والمشروطبي  وإنما يمكن المقارنة    ،مقارنتها له في الزمان أصلا  

 . (1) «ويراد به القابل والشروط ،راد به الفاعلي   ؛فيه إجمال   «ةل  الع  »

ا لا  عقل فيما كان شرط  ه إنما ي  ت  عى من أن المعلول قد يقارن عل  د  ما ي  و»قال: 

  ، في تحريك الخاتم  ك الخاتم؛ فإن حركة اليد شرط  يدي فتحر    كت  كقولهم: حر    ،فاعلا  

 م    وليست فاعلة    ، والشرط والمشروط قد يتلازمان
عاع مع النار  وكذلك الشُّ   ،لها  عة  بد 

 . ذلك  ونحو    ،والشمس

 سواء كان فاعلا   ، ه في الزمانر أن يقارنه مفعول  تصو   فلا ي  يكون فاعلا  ا وأما م

  ، ر د  و ما ق   بالذات أو بالطبع أي فاعلا  م  وسواء س    ، ر أنه فاعل بغير إرادةد  أو ق    ، بالإرادة

كما اعترف بذلك جماهير   ،ا لفاعله في الزمانمقارن   ر أن يكون المفعول  تصو  لا ي  

  ،للرب   إن الفلك مفعول   :ه لم يقولواوأرسطو وأتباع   ،لين والآخرينالعقلاء من الأو  

 . هذات    ت  بدع  ة فاعلية أ  ل  لع   ولا إنه معلول  

 ر  العلم والخب   د  وكان مجر   ،ر العقلاءط  في ف  ة ر  ا كانت هذه القضية مستق  ولهذا لم  

ر  نها حادثة، لا يخط  بأا للعلم وجب  م   أو مصنوعة أو مفعولة   مخلوقة   وات  ابأن السم

ولهذا   ،لم تزل معه لها مع كونها قديمة  ع  ف   لفاعلٍ  كونها مفعولة   بالفطر السليمة إمكان  

 . (2)«فةتفلس  لم  من ا ذمة القليلة  ر  هذا إلا هذه الش   ع  لم يد  

ودخل عليه   ، هذا التبست عليه المعقولات م معرفة  حك  ولهذا من لم ي  » قال: 

  ، في الصفات والأحوال م في العلة والمعلول المذكور  ن تكل  كان ممن إثم . همغلط  

ار كالقاضي كما يقوله مثبتو الأحوال من النظ    ،ام عالم  كون العال    علة    العلم    :وهو يقول

ف أن  ل  نه قد أ  إف ،همقوليه والقاضي أبي يعلى وأمثال   ل  أبي المعالي في أو  أبي بكر و

 
 (. 348الرد على المنطقيين )ص   (1)

 (. 146، 145/ 12( مجموع الفتاوى ) 2)
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 .ستنكر مثل هذا هنافلا ي   ، ترنانالعلة والمعلول متلازمان مق

كأبي المعالي  ،من الفقهاء في الفقه ط بسبب متابعتهم في هذا طوائف  ل  ولهذا غ  

أئمة الفقه   ا خالفوا فيه جميع  ا شيئ  و  ع  فاد   ،هم وغير   تباعه أبي حامد والرافعي  أو

أئمة   حد منأولا  ولم يقله الشافعيُّ  ، هممين من أصحاب الأئمة الأربعة وغير  المتقد  

 . همأصحابه ولا غير  

ه وقصد   ،طالق كذا فأنت   أو فعلت   أو زنيت   بت  ر  إذا ش   :وهو أنه إذا قال لامرأته

  :أو قال  ،طالق  ا فأنت  ني ألف  ذا أعطيت  إ   :أو قال  ،د ذلك الشرطج  أن يقع بها الطلاق إذا و  

أو قال  ،لقطلاقي فأنت طا إذا وقع عليك   :وأ  ،أخرى طالق طلقة   ك فأنت  قت  إذا طل  

ا في زمن  مع   بشرط يقع هو والشرط   ق  فزعموا أن الحكم المعل   ،ذلك في العتق مثل  

 في الزمان.  يقارن العلة   والمعلول   ،للحكم  ة  ل  على أن الشرط ع   بناء    ؛واحد

 : وعقلا   ا ولغة  وهذا خطأ شرع  

  عقيب   قع شيء منها إلايبالشروط لا  قة  المعل  ن جميع الأحكام إأما الشرع ف

 . ن ذلكتبي   ،مع الشروط والفروع المنقولة عن الأئمة لا تقع    ،الشروط

ولا يكون الجزاء   ، هفإن الجزاء عند أهل اللغة يكون عقب الشرط وبعد   وأما لغة  

ن   }لى: كقوله تعا ، هزمان   ر  ولهذا قد يكون الجزاء مما يتأخ   ،لشرط في الزمانمع ا ف م 

ةٍ  ر  ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ه    ي ع  ي را  ي ر  ه    .خ  رّا  ي ر  ةٍ ش  ر  ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ن  ي ع  م  وفي النذر إذا قال: إن شفى   ،{و 

ا للشفاء ن  فاء لا مقار  الش فلا يجب عليه الصوم إلا بعد   ،صوم سنة ي  الله مريضي فعل

 ،أو بنى لي هذا الحائط   ،عبدي الآبق   وكذلك إذا قال: من رد   ،ولا في زمن الشفاء

يوجب أن يكون الثاني  ،والفاء للتعقيب ،ذكر بحرف الفاءا فهذا ي  وأيض   .ذلك  ونحو  

 . الأول لا معه عقيب  

أن الفاعل   رف قطُّ عولا ي   ،ب للثاني الموج   ن الأول هنا كالفاعل فلأ  وأما عقلا  
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 ه. يقارنه مفعول  

ه أنه عند فجواب ،ةمي  م والعال  ل  وه من اقتران العلة العقلية لمعلولها كالع  وما ذكر

وهذا مذهب جمهور   ،ةمي  لم هو العال  بل الع   ،ومعلول جماهير العقلاء ليس هنا علة  

  علت  وإن ج   ، فلا علة ولا معلول .وهو نفي الأحوال ،ار أهل السنة والبدعةظ  ن  

  ، ر عن العلمفهذا قد يتأخ   ،اعنه بكونه عالم   ر  ا والخب  م  بكونه عال   المعلول الحكم  

  فليست نظير   ،نها ليست موجودة ولا معدومةإ :أثبت الحال هو يقولوعلى قول من 

 الوجودية.  المعلولات  

 ،لعالميةل  ولا هو جاعل   ،ةمي  للعال   م فاعل  ن العال  إ  :يقولون]لا[ وأيضا فهؤلاء 

  ، لمللع   ا لازم  م  ن كونه عال  إف ؛ للباب تأثير الوجود كالأسباب والع   ولا هذا عنده من

الأكل   ولا كون   ،ا للموتالرقبة سبب   ع  ط  ق   ليس هذا مثل كون   ،م  ل  أنه ع   م  ل  بما يلزم الع  

  ، بادفكيف بالأسباب التي يصنعها الع ، قها اللهل  من الأسباب التي خ   ،عب  ا للش  سبب  

ا سبب    م بكون ذلك الأول  ك  وح    ،ا بحادثق حادث  ل  فهنا ع    ،فأنت طالق  إذا زنيت    :كقوله

 .« العلة»في لفظ   هم الاشتراك  ر  وإنما غ   ،ةمي  ن العلم والعال  م  فأين هذا  ،للثاني 

  ؛ها في الزمانقارنت مفعول    ة  فاعل  ة  ل  لوا به ع  ليس في جميع ما مث    وكذلك المتفلسفة  

ولكن   ،ك لهما واحدبل المحر   ،لحركة الخاتم كة اليد ليست هي الفاعلة  فحر

  : وكما يقال  ، كحركة بعض اليد مع بعض ،هما متلازمة لاتصال الخاتم باليدحركت  

وليست   ،كت أصابعي فتحر   ي حركت كف   :وكما يقال ،ك الخاتميدي فتحر   كت  حر  

 . لحركة الأصابع فاعلة   كف  حركة ال 

ل تا وإن قدر أنه بل تكون كأجزاء الزمان  ،هما في الزمانم اقتران  سل  لم ي   [ها]ع 

  ، بالأولوإن كان الجزء الثاني متصلا   ،بينهمانه لا فصل إف ،ها ببعضبعض   ل  ص  المت  

وفي   ،الآخرث بعد حد  جزء منها ي   كلُّ  ،وغيره كذلك أجزاء الحركة كحركة الظل  



440 

 

هما  احدإو  ،اا مع  جدت  الحركتان و   :فأما أن يقال ، لالأو الجزء   الزمان الذي يلي حركة  

 فهذا باطل.  ،للأخرى فاعلة  

ه وفيها يد   ع رجل  ف  فر   ،اا أو ميت  الإنسان نائم   ولو كان، ك للجميع واحدفالمحر  

  لت الجميع  م  حركة واحدة ش   ي وه  ،كة بحركة اليدا متحر  لكانت أيض   ،الخاتم  

 عن أن تكون  فضلا    ، الأخرى  تان إحداهما سبب  ليس هنا حرك  ، ه ببعضلاتصال بعض  

 .لها فاعلة  

 ،كت اليدفتحر    :ا هو كقولهفإنم  ،ك خاتمهيده فتحر    كت  حر    : ومن قال في مثل هذا

ا  د بذلك أن حركة اليد كانت سبب  ر  ولم ي    ،فإنما يريد بذلك أن الحركة شملت الجميع

ه جد فليس قول  ر أنه و  د  وإن ق    ،هذا يقول هذا ويقصد  ولا نعرف عاقلا    ،للحركة الأولى 

بعض   حركة  لم تكن  ،أو نائم وفيها خاتم   ع يد ميتٍ ف  ومن ر  . على سائر العقلاء حجة  

 واحد. بل الجميع موجود في زمان واحد لفاعل واحد وسببٍ  ،ا لبعضذلك سبب  

 ، هبل لا يكون إلا قبل   ،ه في الزمانب  سب  يقارن م   فبطل أن يكون في الوجود سبب  

الخاتم   وحركة  ، هفي الزمان شرط   وإنما الذي يقارن الشيء   ،فكيف بالفاعل المستقل  

 .ليست من باب المفعول مع الفاعل ، روط مع الشرطمع اليد هي من باب المش

وغايته أن   ، الحركة ث عقيب  حد  فان الصوت ي   ،وكذلك الصوت مع الحركة

  ل  والزمان المتص    لة  المتص   والحركة   ،يكون معها كالجزء الثاني من الحركة مع الأول 

ط في  والحركة شر  ، عاعفي الشُّ  ولكن الشمس شرط   ،ه مع بعض في الزمانليس بعض  

 الصوت.

لكن لفظ   ،فهذا لا يوجد قطُّ  ،ا له في الزمان ن  مقار   ه ويكون  ع مفعول  بد  وأما فاعل ي  

  والشرط   ، آخر شيء   ي شرط  التي ه والعلة   ،شيء فالعلة الفاعلة  ، فيه إجمال «ةل  الع  »

 .نعي  ه على المم فعل  أن يتقد   نه لا بد  إبخلاف الفاعل ف  ،في زمانه المشروط   ن  قد يقار  
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واتفق عليه جماهير العقلاء من   ، عليه العقول ت  ودل   والذي أخبرت به الرسل  

  وكل   ،هما سواه فهو مخلوق ل  وأن كل   ،شيء كل   أن الله خالق   ،لين والآخرينالأو  

 .بالعدم مسبوق   ث  مخلوق محد  

 لوا عند  وإنما المقصود هنا أنهم إذا ع   ،وهذه الأمور مبسوطة في مواضعها

إلى أقيسة كلية وضعوا ألفاظها وصارت مجملة   ،ناتالمعرفة الفطرية العقلية للمعي  

  ، المقصود من الموازين حصل بها من الضلال ما هو ضدُّ  ، ا وباطلا  تتناول حقًّ 

 صارت هذه الموازين عائلة لا عادلة. و

به   لترس  فكيف جعله الله تعالى مما أ   ، عرف بالعقلإذا كان هذا مما ي   :ن قيلإف

عرفون بها التماثل التي ي   الأمثال العقلية   لأن الرسل ضربت للناس :قيل ؟الرسل

عرفون  وي ،عرفون العدل  هم إلى ما به ي  ت  ت الناس وأرشد  ن الرسل دل  إف ، والاختلاف

فليست العلوم   ،ةبها على المطالب الديني   ستدلُّ العقلية الصحيحة التي ي   الأقيسة  

ويجعلون    ، ه من أهل الكلامظنُّذلك من ي    كما يظنُّ   ،د الخبرمجر  على    النبوية مقصورة  

نت العلوم  بل الرسل صلوات الله عليهم بي  ، ا للعلوم النبويةعلم بالعقل قسيم  ما ي  

 .(1) «ا وعملا  دين الناس علم   لتي بها يتمُّ ا العقلية  

 والكلام في هذه المسألة كثير، وهذا يكفي اللبيب.

*   *   *   * 

 نى اللذة والألممع
اها، وإن كانت في نفسها مسم   من حيث تعيين   ( الدنيوية  ةأن اللذ  ) الأصحُّ ( و)

 . م الارتياح  ما يلائ ( ل  عند إدراك  للنفس ) نشاط   :( أيارتياح  ) :ةبديهي  

 
(، ومجموع الفتاوى  526- 524(، وينظر )ص 382- 377( الرد على المنطقيين )ص 1)

 (. 486- 483/ 4(، والجواب الصحيح )591- 589/ 12)
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 . هاة لا نفس  م اللذ  وملز :( أيهاملزوم   فالإدراك  )

  ء من غير سبق  بشي   بأنه قد يلتذُّ د  ور   . لاص من الألم بأن تدفعههي الخ   : وقيل

هما بالبال طور  ومن غير خ   مال فجأة   علم أو كنز   كمن وقف على مسألة   ،هم بضد  ل  أ  

 . الشوق إليهما وألم  

الجمال  درك بالذائقة، وإدراك  ة ت  فإدراك الحلاوة لذ   ، ملائمهي إدراك ال  : وقيل

 بالسامعة.درك ت   ة  حسن الصوت لذ   تدرك بالباصرة، وإدراك   ة  لذ  

وما  » : . قال«المعارف العقلية ل بإدراك  هي في الحقيقة ما يحص  » :وقال الرازي

الاستعلاء   ية كحب  أو خيال  ،كقضاء شهوتي البطن والفرج ةٍ ي  ة حس  م من لذ  توه  ي  

ألم الجوع   لذة الأكل والشرب والجماع دفع  ف ،مل لأا فهو في الحقيقة دفع   ،والرياسة

 . «القهر والغلبة ألم   الاستعلاء والرياسة دفع   لأوعيته، ولذة    المني   دغة  غ  د  والعطش و 

ها  قال الغزالي: والعقلية هي أقلُّ  ، وهذا أخذه من كلام الغزالي » قال الزركشي: 

فلأنها  ها ف وأما شر، بها إلا الحكيم ذُّ ستل  ها فلأن الحكمة لا ي  ت  ل  أما ق   :هاا وأشرف  جود  و  

 . (1) «وثمرتها في الدار الآخرة  ،لُّ م  ودائمة لا ت    ،لازمة لا تزول

  . ما لا يلائم عند إدراك   انقباض   : على الأول فهو  ، (الألم)  اللذة   : ( أيويقابلها)

  : وعلى الرابع .غير الملائم  إدراك   :وعلى الثالث . ا يؤلممبل ما يحص   :وعلى الثاني 

 ما يحصل عند عدم إدراك المعارف. 

الملائم من   اللذة إدراك   :وا حيث قالواؤء المتفلسفة أخطوهؤلا» قال ابن تيمية: 

 ، هاولكن الإدراك سبب   ،فإن اللذة ليست هي الإدراك ؛وهذا غلط .حيث هو ملائم

وذلك أن   ، بع عن الأكلوت عن الحركة والش  كحصول الص ،فهي حاصلة عنه

فليست   ،ةدراك ولذ  شهوة وإ :هنا ثلاثة أشياء ، به ه فيلتذُّ الطعام فيأكل   الإنسان يشتهي 

 
 (. 4/101(، وإحياء علوم الدين ) 4/912( تشنيف المسامع ) 1)
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وهو أمر   ، ل بالأكل والذوق  وإنما هي أمر آخر يحص   ، والذوق اللذة هي نفس الأكل 

يجد في نفسه   حيٍّ  وكلُّ  ،منه ى أبين  ر عنه بعبارة بمعن عب  ه فلا ي  يجده الإنسان من نفس  

 . اللذة والألم 

فيجعلون   ،ااحد  ا ودة شيئ  المتعد   ي  وهؤلاء القوم من عادتهم أنهم يجعلون المعان  

  ، والقدرة هي القادر  ،مبل يجعلون العلم هو العال    ،اا واحد  العلم والقدرة والإرادة شيئ  

 . هم اللذة هي الإدراكفكذلك جعل  

ا لا يكون في  وب  فما لا يكون محب ،ةلذة لا تكون إلا مع محب  ن ذلك أن ال ومما يبي  

ة به  فكذلك اللذ   ،تهفي محب   لمشروط  ر اعلى التصوُّ  الشيء زائد   وحبُّ  ،ة  إدراكه لذ  

 .(1) «ةزائدة على الإدراك المشروط في اللذ  

ك  ر  دبين الم   ومنافرة   ملائمة   : في اللذة والألم من ثلاثة أمور فلا بد  »قال: 

ل  ثم تحص   ،له به وإدراك   ثم علم   ،ك در  ك للم  در  من الم   غضة  أو ب   ة  ومحب   ،كدر  والم  

 . د هذااللذة أو الألم بع

عليه نصوص   ت  كما دل   ، النظر إلى الله ة  ات لذ  ن أن أكمل اللذ  وهذا مما يبي  

  الله قال: قال رسول    ڤ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن صهيب  ،  الأنبياء

ا يريد  إن لكم عند الله موعد    ،: يا أهل الجنةنادى منادٍ   الجنة  إذا دخل أهل الجنة  »:  صلى الله عليه وسلم

نا من النار؟ ر  ج  لنا الجنة وي  دخ  ض وجوهنا وي  بي  ألم ي   ؟وا: ما هوقال  ،«أن ينجزكموه

وهي   ،من النظر إليه ا أحب  فما أعطاهم شيئ   ،فينظرون إليه ،قال: فيكشف الحجاب

 ذلك.   ة كانت قبل  لذ   من كل   اصلة بالنظر أعظم  ة الحعلى أن اللذ   فدل   .(2)«الزيادة

أنه كان    صلى الله عليه وسلمعن النبي    ڤار بن ياسر  ه عن عم  وفي حديث آخر رواه النسائي وغير  

 
 (. 435، 11ظر: الرد على المنطقيين )ص  (. وين236-235/ 2( الصفدية )1)

 ( بمعناه. 181( رواه مسلم ) 2)
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  اء  ر  في غير ض   ،إلى لقائك والشوق   ،ة النظر إلى وجهك وأسألك لذ  » يقول في دعائه: 

 م  
 . (1)«ةل  ض  ة م  ولا فتن   ةٍ ر  ض 

  ،هه وعبادت  من لذة العلم بالله وذكر   ات أعظم  الدنيا من اللذ  وهذا كما أنه ليس في 

عيني   علت قرة  وج    ، يب  والط    من دنياكم النساء    ب إلي  ب  ح  »ول:  يق  صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي  

ب إليه من حب  فإن الم   ،ثلاث   ب إلي  ب  ح   : لم يقل ،هكذا لفظ الحديث ،(2) «في الصلاة

ولم يجعلها من   ، من ذينك فهي أعظم   ،في الصلاة علت قرة عينهوج   ،ا اثنانالدني

 . (3)«الدنيا

ة  وأثبتوا لذ   ، ف والكلامالمتفلسفة من أهل التصوُّ والذين سلكوا مسلك » قال: 

و نحو  أعلوا ذلك هو نفس العلم بوجوده ج   ، ة النظر إليه في الآخرةالمعرفة بالله ولذ  

وقد سلك هذا المسلك أبو    ،هو  ذ  ا ح  ذ  حامد الغزالي ومن ح    كما يذكر ذلك أبو  ،ذلك

من رؤية الله في   صلى الله عليه وسلمر به الرسول خب  وا بما أفأقرُّ  ،ه من الفلاسفةوغير   نصر الفارابيُّ 

 بهذا المعنى الذي أثبتوه على أصولهم الفاسدة.  روا الرؤية  وفس    ،الآخرة

المعقول   إلى الحق   وهؤلاء الذين خلطوا الفلسفة بالكلام وإن كانوا أقرب  

ه من الأسماء والصفات كما نطق بذلك  ما يستحقُّ  فلم يثبتوا لله كل   ،والمنقول منهم 

 ،النظر إليه  ة  ه ولذ  بادت  ه وعت  ما جاءت به الرسل من محب    ولا أثبتوا كل    ،ب والسنةالكتا

 . (4)«السنة والحديث  ها وأهل  ت  الأمة وأئم    كما أثبت ذلك سلف  
  *   * *   * 

 
 (. 1305(، والنسائي )18325( رواه أحمد )1)

 ( واللفظ له. 13836(، والبيهقي )3940ئي )(، والنسا 14037( رواه أحمد )2)

 (.272-271/ 2( الصفدية )3)

 (. 264/ 2( الصفدية )4)
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 أقسام حكم العقل وتفسيّ معنى الممتنع
إما أن   : رمتصو  لأن ذات ال   ؛(أو ممكن  ،أو ممتنع  ،إما واجب  :ره العقل  صو  وما ت  )

م  عد  وي   ا منهما بأن يوجد تارة  أو لا تقتضي شيئ   ،هه في الخارج أو عدم  تقتضي وجود  

 .أخرى

 .الممتنع، والثالث الممكن والأول الواجب، والثاني 

ه  عقل انفكاك  لا ي   ،لها لأن مقتضى الذات لازم   ؛إلى غيره نقلب  منها لا ي   كل  و

 عنها.

  العادات أمور  أن المراد بخوارق »وذلك في المعجزة، وهذا ينبني عليه الكلام 

كانقلاب العصا    ، العادة بوقوعها  رجت بمعنى أنها لم    ،عة في العادةمتن  نة في نفسها م  مك  م  

خلق الأرض والسماء وما  عبداإمن  ها ليس أبعد  وإبداع   ، روري  فإمكانها ض ؛ةحي  

 .(1) «بينهما

الة إشكال عند الأشعرية، راجع إلى وفي وجه دلالة المعجزة على صدق الرس

كيف يستقيم  تمييز ما هو الممتنع على الله تعالى، ولذلك ورد عليهم سؤال، وهو: 

  يصحُّ   مقدورٍ   حادث مقدور، وكلُّ   كم أن يكون ذلك دليل الصدق، وهو أمر  على أصل  

ن فعل  ه عنز  اد ما كان؛ فإنه عندكم لا ي  عندكم أن يفعله الله، ولو كان فيه من الفس

هذه الخوارق، لم   ق على يد الكاذب مثل  ل  فحينئذ إذا خ   ،ح منه فعل  قب  ممكن، ولا ي  

 .ا على أصلكم يكن ممتنع  

  ق إذا ظهرت هذه الأعلام  نحن نعلم صدق الصادلكن وإذا قلتم: هذا ممكن، 

مع   ،ها على يد كاذبعليه إظهار   يمتنع . قيل: فهذا يوجب أن الرب  على يده ضرورة  

 فأنتم بين أمرين: المقدور عليها، من الأفعال فعل   أنه

 
 (.177/  2( شرح المقاصد ) 1)
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 قدر على إحداث  نه لا ي  إها على يد الكاذب، فقد قلتم: إن قلتم: لا يمكنه خلق  

 ه. ز  ج  ريح بع  ه، وهذا تصثل  ل م  ع  حادث قد ف  

  وحقيقة الأمر أن  أصلكم. ض نق  ، وهو ي  قدر لكنه لا يفعل، فهذا حق  وإن قلتم: ي  

الخارقة على يد الكاذب ممكن، والله سبحانه وتعالى قادر عليه، لكنه  تلك    مثل    ق  ل  خ  

 . (1) كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم  ،لا يفعله لحكمته

  ، ما يمكن ز أن يفعل كل  بل جو   ، هه عن فعل مقدور لهنز  من لم ي  »قال ابن تيمية: 

فإنه احتاج   ، ق المشيئة بهاعلُّ لات وت  كم بالمفعو الح   ق  علُّ غير ت   لفعله حكمة  ت ثب  ولم ي  

 : فسلكوا طريقين ،في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق

زة على صدق عج  الم    أن وجه دلالة  :مينأحدهما وهو قول أكثر شيوخهم المتقد  

هم  فإن تصديق   ؛الرسل  الدلالة على صدق   ب  ص  تعجيز الإله عن ن   مدعي النبوة امتناع  

  ولا دليل إلى التصديق إلا خلق   ،وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال ،نمك  م  

فلا يبقى في المقدور   ،صدقهم ل دليل  بط  اب ي  وبظهورها على يد الكذ   ،المعجزات

 . ذلك ممتنعو  ، نمك  الإله عن الم   فيلزم عجز   ،ون بهق صد  ي   طريق  

أبي   ن  ي  كالأستاذ   ، هوأصحاب   ل على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعريُّ وقد عو  

وكذلك   ،وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه ،فورك إسحاق وأبي بكر بن  

 القاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني. 

ن  م   أن المعجزات تدلُّ  ،هاختارها أبو المعالي وأتباع  الطريق الثاني: هي التي 

كالعلم    ،أحوال  ا بقرائن  وريًّ بذلك يقع ضر  والعلم    ، لت منزلة التصديق بالقولز  حيث ن  

وفحوى كلام   ر  رارة الح  بان وح  ض  ب الغ  ض  ل وغ  ج  الو   ل  ج  ل وو  ج  الخ   ل  ج  بخ  

عليه   قبل  في    ،بيله على نظر واستدلالبما هذا س  م، ولا يتوقف العلم  ب المتكل  المخاط  

 
 (. 241- 1/239النبوات لابن تيمية ) ( 1)
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 . (1)«اعتراض
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    (خاتمة )
 
 فالتصو    ئمباد ف

 .بالنسبة إلى عظمته تعالى  :أي ،ما سواه واحتقار  وهو تجريد القلب لله  

 . ذلك لوك إلى ملك الملوك، وغير  في السُّ  دُّ الج   :الاختيار، ويقال ترك   :ويقال

 وحيد؛ لأنه مبني  عليه.والمصن ف ذكر السلوك بعد الت

  : أمرهم على   ا قواعد  و  ن اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة ب  »قال القشيريُّ

جدوا عليه  ودانوا بما و   ،هم عن البدعصانوا بها عقائد   ،ول صحيحة في التوحيدأص

م،  د  الق    فوا ما هو حقُّ ر  وع    ، ن توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيلم    ،ةالسلف وأهل السن 

: $  الجنيد    د هذه الطريقة  الموجود عن العدم، ولذلك قال سي    عت  قوا بما هو نوتحق  

 .«ثد  م من الح  د  التوحيد إفراد الق  »

كما قال أبو محمد ، وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد

قدم   به ت  ل  ز   ،من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده»$:  الحريريُّ 

ل دلائل  ولم يتأم   ،يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد، «هواة من التلفالغرور في م  

 . «لنجاة، ووقع في أسر الهلاكسقط عن سنن ا ،التوحيد

المصنوع   معرفة   :د الحكمةق  ن ع  م   ما يحتاج إليه العبد   ل  إن أو  »وقال الجنيد: 

  الخالق من المخلوق، وصفة   صفة   ف  عر  ه، في  كيف كان إحداث   ث  حد  والم   ،هصانع  

عرف مالكه  ويعترف بوجوب طاعته، فإن لم ي   ،لدعوته لُّ ذ  ث، وي  القديم من المحد  

 . (1)«عترف بالملك لمن استوجبهلم ي  

  ن هذا الكلام  وقد ضم   ،الجنيد وهذا كلام حسن يناسب كلام  » قال ابن تيمية: 

كما وقع فيه   ،في الاتحاد والحلول لئلا يقع السالك ؛وق والخالقبين المخل التمييز  

 
 (. 20- 1/19( الرسالة القشيرية ) 1)
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فذكر معرفة   ،لأن الايمان قول وعمل ؛والانقياد التصديق   :وذكر أصلين ،طوائف

 .بوجوب طاعته  لدعوته والاعتراف   وذكر الذل   ،الصانع

فإن أصل    ؛ا مشايخ الصوفيةخصوص    ،المشايخ  وهذا من أصول اهل السنة وأئمة  

فهم في الإرادات والعبادات والأعمال  ،ملطريقهم الإرادة التي هي أساس الع

  ا وأكثر  مام  اهت  وهم بذلك أعظم    ،ا منهم في المقالات والعلومرسوخ    والأخلاق أعظم  

 .دخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحالبل من لم ي   ،عناية  

فمن لم   ،ه أوله قول القلب وعمل  و ، فإن الدين والإيمان قول وعمل ، وهذا حق  

ولهذا لم يتنازع المشايخ    ، في طريق اللها ولا داخلا  لله لم يكن مؤمن   ل  ذ  لبه ولم ي  بق  د  نق  ي  

  ، وأن أعمال القلوب من الإيمان  ،وأن الناس يتفاضلون فيه  ،أن الإيمان يزيد وينقص

 . (1) «همكما يتنازع غير  
*   *   *   * 

 الواجباتالمعرفة أول 
العمل   س  بأ   المصن ف  افتتح ،ارح ف عمل القلب والجوالتصوُّ  عا كان مرجلم  

ا مبنى سائر لأنه ؛ (في الأصح  معرفة الله تعالى ) :أي ،(الواجبات المعرفة   ل  أو  ) :لافق

 . إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب ؛الواجبات

 .متهاقد  لأنه م   ؛ي إلى المعرفةالنظر المؤد   لهاأو   : وقيل

 . ل أجزائهنظر على أو  ف ال لتوقُّ  ،النظر لها أول  أو   : وقيل

 . لتوقف النظر على قصده ،إلى النظر ها القصد  ل  أو   : وقيل

كر  وما سواها مما ذ   ،مقصودٍ  لأن المعرفة أول   ؛ ح الأولج  صحيح، ور   والكلُّ 

 وسيلة.  أول  

 
 (. 145- 144/ 1( الاستقامة ) 1)
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 :ه ما هو؟ فقالعلى خلق   وجل   سئل رويم عن أول فرض افترضه الله عز  

قال ابن عباس:    ،{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}ه:  ذكر    لقوله جل    ،المعرفة»

 . (1) «إلا ليعرفون

  صلى الله عليه وسلم ول ما أوجبه الله على لسان رسوله  فإن أ   ؛هذا الكلام صحيح»قال ابن تيمية:  

إنك  » :بعثه إلى اليمنا لمعاذ بن جبل لم   صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،قرار بالشهادتينهو الإ 

لا إله إلا الله وأن  ن أ ما تدعوهم إليه شهادة   ل  و  أ ن  فليك   ،كتاب أهل   على قومٍ  م  د  ق  ت  

 .(2)أخرجاه في الصحيحين ،«محمدا رسول الله

 . همثل الشيخ عبد القادر وغير   ،دون شايخ المعتم  وكذلك قال الم

لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن  ،ن المعرفةوالإقرار بالشهادتين يتضم  

 قبل وجوب  أولا   يجب على العبد المعرفة  اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه 

 .الشهادتين

هي   وا هذه المعرفة  لع  فالذين ذكروه عنه ج    ،وأما التفسير المذكور عن ابن عباس

جميع الإنس   ومقصودهم بذلك أن ،بها المؤمن والكافر المعرفة الفطرية التي يقرُّ 

علوا  وج    ،د الإقرار الفطري  له من العبادة التي هي مجر    اقول  د منهم ما خ  ج  والجن قد و  

 . (3) ا من احتجاج القدرية بهذه الآيةرار  ذلك ف  

 .د الإقرار الفطري  أن الله خلقهم لمجر   ليس المراد  ،ولا ريب أن هذا ضعيف 

 
 (. 1/20قشيرية ) ( الرسالة ال1)

 (. 19(، ومسلم ) 1458،  1395( رواه البخاري )2)

رها 51/ 8( بيان ذلك كما في مجموع الفتاوى ) 3) بالعبادة المعروفة وهي الطاعة لله   (: »أنه إن فس 

رها بعبادة واقعةٍ، وظن  أنه إذا   والطاعة لرسله، لزم أن تكون واقعة  منهم، ولم تقع، فأراد أن يفس 

وا  فسرها بعباد رُّ ه بغير مشيئته وغير قدرته، فف  و  ل قهم لعبادته فعص  مه قول القدرية وأنه خ  ز  ة لم تقع ل 

روها بما من قول القدرية، وهم معذور  د  بها«.  ون في هذا الفرار، لكن فس   لم ي ر 
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  :أي  {إلا ليعبدون }  :المعرفة لقوله»  :فقال  ،ولعل السائل سأله عن أعظم واجب 

  ، إليها مشايخ الطريق هي المعرفة التي يشير م أن هذه المعرفةي  و  واعتقد ر   ،«يعرفون  

 . (1)« ه عن أعظم واجب لا عن أول واجبفيكون جواب   ، وهي معرفة الخواص  

في   ل ضرورة  قد تنازع الناس في أصل المعرفة بالله: هل تحص  » قال ابن تيمية: 

 أو تحصل بهذا تارة وهذا تارة؟  ،أو لا تحصل إلا بالنظر ،العبدقلب 

أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم من الطوائف  فذهب كثير من 

ى أنها لا تحصل إلا  وغيرهم، إل  من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة

النظر والاستدلال المؤدي  بالنظر، وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: هل هو  

رهما هؤلاء الطوائف  ك  ذ  أو المعرفة؟ وقد تنازعوا في ذلك على قولين    ،إلى معرفة الله

 من أصحاب أحمد وغيرهم. 

الوجب إلا   يتمُّ الوسيلة، من باب ما لا  وجوب   فإن النظر واجب   ؛والنزاع لفظي  

  سائل هو النظر، وأول  الو  ول واجب وجوب  أف،  المقاصد  وجوب    به، والمعرفة واجبة  

 المقاصد هو المعرفة.  واجب وجوب  

 ؛ا نزاع لفظي  وهو أيض   هو القصد إلى النظر.ن هؤلاء من يقول: أول واجب وم  

 . ا مشروط بالإرادةمطلق   فإن العمل الاختياري  

 .(2) الواجبات الشكُّ  أنه قال: أول   عن أبي هاشم ي كوح  

ها الله  ئوالصوفية والشيعة وغيرهم: إن المعرفة يبتدوقال كثير من أهل الكلام 

نظر وبحث، وأنها تقع   م، وغير  ب يتقد  ا في قلوب العقلاء البالغين من غير سباختراع  

 
 (. 481- 8/477(. وينظر: درء تعارض العقل والنقل ) 144- 142/ 1( الاستقامة ) 1)

(: »وهذا بناء على أصلين: أحدهما: أن أول الواجبات  7/419قل والنقل ) ( في درء تعارض الع2)

كون في  لعلم؛ فإن الناظر طالب للعلم، فلا يالنظر المفضي إلى العلم. والثاني: أن النظر يضادُّ ا

ا. وكلا الأصلين باطل«، ثم شرح ذلك.   حال النظر عالم 
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 . وغيرهما قاشي  ذكر ذلك عن صالح قبة وفضل الر  وي  .  ضرورة

النظر  عقب   ةٍ نامي   باعٍ نه قال: معرفة الله ضرورية، وأنها تقع في ط  وعن الجاحظ أ

 .سمامة بن أشر عن ث   كذكر نحو ذل وي    بها. رمأمو والاستدلال، وأن العبد غير  

لأن   ؛هم أنه قال: معرفة الله واقعة باختيار الله لا باختيار العبدوذكروا عن الج

 ا. العبد لا يفعل شيئ  

 ، ويمكن أن تقع بالنظر.سلمين: يمكن أن تقع ضرورة  وقال جمهور طوائف الم 

ها زوا وقوع  من هؤلاء: إنها تقع بهذا تارة وبهذا تارة، فالذين جو   بل قال كثير

ارهم:  ظ  وتنازع ن  ،  ائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيرههم عامة أهل السنة وس  ضرورة  

 هل ذلك بطريق خرق العادة أو هو معتاد؟ على قولين.

  والرازيُّ   أبو حامدٍ   :بالنظر  بالضرورة وتارة    هؤلاء القائلين بأنها تحصل تارة  ومن  

 .(1) « هموغير    والآمديُّ 

النظر على   ولا فيه إيجاب  والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات،  »قال:  

أحد، وإنما في الأمر بالنظر لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب    كل  

ا إلا  من لا يؤدي واجب   على كل   ، بل هو واجب  ل له الإيمان إلا بهى من لم يحص  عل

 الأقوال.  وهذا أصحُّ ،  به

علمون  ي  }د إلى الذين فالضمير عائ ، {أولم يتفكروا في أنفسهم}ه تعالى: فقول  

أولم يتفكروا  }ه تعالى: وقول   .{ا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلونظاهر  

أولم ينظروا في ملكوت السماوات   .مبينحبهم من جنة إن هو إلا نذير ما بصا

والذين كذبوا بآياتنا }فهذا مذكور بعد قوله: ، {والأرض وما خلق الله من شيء

 .بينفالضمير عائد إلى المكذ   ،{لا يعلمون   سنستدرجهم من حيث

 
 (. 354- 7/352( درء تعارض العقل والنقل )1)
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ستكمال  أول ما يجب على العاقل البالغ با»فقول هؤلاء كأبي المعالي وغيره: 

دث  إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بح   القصد   :ام شرع  ل  البلوغ أو الح   سن  

يه أئمة  ما أجمع علكلام المعتزلة، وهو كلام مخالف ل   هو في الأصل من ،«مالعال  

 ينه. لم بالاضطرار من د  ما ع  د المرسلين، بل ل  ما تواتر عن سي  ين، ول  الد  

قيل، فهذا لا    المعرفة أو الشهادتان، أو ما بات هو النظر أو  ر أن أول الواجد  وإذا ق  

له قبل البلوغ، فأما من  ع  البلوغ إلا إذا لم يكن قد ف   فعله عقب  يجب على البالغ أن ي  

ا ه مرة ثانية، لا سيما إذا كان النظر مستلزم  البلوغ فإنه لا يجب عليه فعل  فعل ذلك قبل  

،  ن  ثم آم   ر  فيكون التقدير: اكف   لمعرفة والإيمان،ل له من اص  ما ح  المنافي ل   للشك  

فإن تكليف   ؛ممتنع في العقل م في الشرع فهو، وهذا كما أنه محر  ف  عر  اثم  ل  واجه  

، ام  صير عال  ليف ما لا يقدر عليه، فإن الجاهل يمكن أن ي  من باب تك م الجهل  العال  

، كما أن من  جاهلا   صيرقدر أن ي   ي  م فلاا، أما العال  ر بتحصيل العلم كان ممكن م  فإذا أ  

 . هف  عر  تلا  :عه لا يمكن أن يقالم  رأى الشيء وس  

يمان  ل له الإ ص  ح صدره للإسلام قبل بلوغه، فح  ر  فمن كان الله قد أنعم عليه وش  

ن نظر ينافي المعرفة أو  ، م  للمعرفة، لم يمكن أن يؤمر بما يناقض المعرفة   ن  المتضم  

 . ذلك  أو نحو   شكٍّ 

السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد والمقصود هنا أن 

  ذلك عقب   الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد  

 البلوغ.

د المعرفة بالصانع  هادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله، لكن مجر  والش

شيء حتى يشهد  كل   م أنه ربُّ ا بأن يعلر مؤمن ا، بل ولا يصيصير به الرجل مؤمن لا ي  

 . ا رسول اللهبذلك حتى يشهد أن محمد   اأن لا إله إلا الله، ولا يصير مؤمن 
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ة الواجبة: هل تحصل بالعقل أو بالشرع؟  هم في المعرفع  ومما يتعلق بهذا تناز  

 وكثير من النزاع في ذلك لفظي، وبعضه معنوي. 

ذلك من    بطريقة الأعراض والتركيب ونحو  ل إلا  فمن ادعى أن المعرفة لا تحص  

 ا.كان النزاع معه معنويًّ ،  الطرق المبتدعة التي للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم

سول وسلف الأمة بطلان قول هؤلاء، وأن  ونحن نعلم بالاضطرار من دين الر

رق، بل  ذه الطه بالله بهه ومعرفت  ق إيمان  ا بهذه الطرق، ولا عل  لم يأمر أحد   صلى الله عليه وسلمالرسول 

 ن لم يسلك هذه الطرق. ف بالعلم والإيمان م  ص  القرآن و  

الأمة وأئمتها،   نكر ذلك سلف  ن ابتدعها، أ  هذه الطرق م   ابتدع بعض   اولم

 . (1) «بالبدعة والضلالةوا هؤلاء م  س  وو  

ف  وقد اعترف الجمهور الذين خالفوا هؤلاء بأن إثبات الصانع لا يتوق  »قال: 

أن الطرق التي بها يثبت   وقد ذكر الرازيُّ ، العالم يق، بل ولا حدوث  الطرعلى هذه 

 العلم بالصانع خمس طرق:

 الأول: الاستدلال بحدوث الذوات، كالاستدلال بحدوث الأجسام المبني  

وهذا طريق أكثر   ما لا نهاية له. على حدوث الأعراض، كالحركة والسكون وامتناع  

 ية كأبي المعالي وأمثاله.شعرالمعتزلة ومن وافقهم من الأ

على أن   مدة الفلاسفة، وهو مبني  الثاني: الاستدلال بإمكان الأجسام، وهذه ع  

 الأجسام ممكنة لكونها مركبة.

  نفي   ن  ن وافقه من الفلاسفة المتضم  د ابن سينا وم  على توحي قلت: وهذا مبني  

لفلاسفة القدماء ى واوجماهير العقلاء من المسلمين واليهود والنصار، الصفات

م  بل هذا المسلك عند جمهور العال   هذا الدليل. ب  قدحون في موج  والمتأخرين، ي  

 
 (. 12- 8/8ارض العقل والنقل )( درء تع1)
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ا عند جمهور  و أيض  وأما المسلك الأول فه  ا في الشرع والعقل. ن أعظم الأقوال فساد  م  

 للشرع والعقل.  أهل الملل وجمهور الفلاسفة باطل مخالف  

سواء كانت   ،صفات على وجود الصانعالاستدلال بإمكان ال والمسلك الثالث: 

على تماثل الأجسام، وهو   أو قديمة أو ممكنة وحادثه، وهو مبني   الأجسام واجبة  

جسم   إحداهما: أن اختصاص كل   باطل عند أكثر العقلاء، وهو مبني على مقدمتين:

السبب لا يكون إلا   والثانية: أن ذلك  بما له من الصفات لا يكون إلا لسبب منفصل.

د  ر  رف نزاع العقلاء فيها وما ي  متان قد ع  قلت: وهاتان المقد   ا ليس بجسم.ص  مخص  

 بهما. وج  أكثر الناس لم   عليهما من النقض والفساد، ومخالفة  

وجود الصانع،   لى الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض عالمسلك الرابع: 

  ؛ له من فاعل آخر  ، فلا بد  غير قادر عليه  لعبد  ا، فهذا حادث، واكصيرورة النطفة إنسان  

جمهور   هث: إما لأن ذلك معلوم بالضرورة، كما يقول حد  ث إلى الم  حد  لافتقار الم  

 ثه العباد.حد  القياس على ما ي  ما لإثباته بإلعقلاء، وإما لإثبات ذلك بالإمكان، وا

أن   :حدوثهاقال: والفرق بين الاستدلال بإمكان الصفات وبين الاستدلال ب

 ا، والثاني لا يقتضي ذلك. قتضي ألا يكون الفاعل جسم  الأول ي  

م من  وهي عائدة إلى الأربعة: الاستدلال بما في العال   ،قال: والطريق الخامسة

ه هو بالدلالة على ذاته على علم   اعل، والذي يدلُّ الإحكام والإتقان على علم الف

 لى.و  أ  

القرآن، واتفق عليه السلف  ه جاء بها د حدوث  شاه  الاستدلال بما ي   قلت: طريقة  

بإثبات الفاعل، ولا تقتضي   تفضي إلى العلم  والأئمة، وقد اعترفوا بأن هذه الطريق  

رق  ي ذلك، بخلاف الطُّ م لا تقتضل  الع   كون الفاعل ليس بجسم، وكذلك طريقة  

 مة.الثلاثة المتقد  
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ريق التي اعترفتم الصانع بهذه الط منا إثبات  ل  ئل: إذا ع  ن ذلك فيقول القاوإذا تبي  

رسله بها، وليس فيها ما يقتضي أن الفاعل   بإثبات الصانع وصدق   بأنه يمكن العلم  

ه ما يناقض ى وأفعال  ليس بجسم، لم يكن في الأدلة الشرعية المثبتة لصفات الله تعال 

ذلك   الأفعال والصفات أو بعض   فاة أن إثباتلأن غاية ما يقوله النُّ ؛هذه الطريق

على الدليل النافي لكونه   الصانع مبني    ا، وإثبات  جسم    الموصوف الفاعل    يقتضي كون

ا  النافي للجسم، لكن   ا لها على الدليل العقلي  ب النصوص تقديم  ا، فلو قلنا بموج  جسم  

 . منا الشرع على أصله العقلي  قد قدّ 

لا   ،رسولال  على إثبات الصانع وصدق   إثبات الشرع المبني  ن أن فإذا كان قد تبي  

لا ينافي   ت للصفات والأفعال  ثب  لم بالضرورة أن الشرع الم  يتوقف على نفي الجسم، ع  

 ه قد يتعارض الدليل  من يدعي أن  طل قول  ذلك، فب    ف إثبات  ر  الذي به ع    الدليل العقلي  

 .(1) «ولله الحمد  ،واضح  ن  النافي لذلك، وهذا بي    ه العقليُّ لذلك وأصل    ت  المثب    الشرعيُّ 
*   *   *   * 

ر القرب أو البعد من الله  تصوز
 ، ( لعبده بإضلالههر تبعيد  صو  ت  عرف به من صفاته )( بما ي  هومن عرف رب  )

 . ه( بتقريبه ثواب  ورجاه )عيده عقاب  ( من تبفخاف( له بهدايته، )هوتقريب  )

فإن   :عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني  الله تعالى: أنا عند ظن  يقول »: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

ب  قر  منهم، وإن ت    خيرٍ   ذكرته في ملإٍ   ه في نفسي، وإن ذكرني في ملإٍ ذكرني في نفسه ذكرت  

ا، وإن أتاني يمشي  إليه باع   بت  قر  ا ت  ذراع   ب إلي  قر  ا، وإن ت  إليه ذراع   بت  قر  ت   رٍ ب  بش   إلي  

 
( لتفصيل نفد هذه المسالك  87-3/72(، وينظر ) 295- 5/292( درء تعارض العقل والنقل )1)

 الخمسة. 
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 . (1)«ولة  ر  أتيته ه  

ب إلى الله   قال ابن تيمية: »ومن المعلوم أنه ليس ظاهر  الخطاب أن العبد يتقر 

ا وم   ا وذراع  ب ر 
ي ا وهرولة «بحركة  بدنه ش  ش 

 (2) . 

وحركة وصعود وهبوط   ،د  ع  وب   قرب   هم لهان قلوب بني آدم وأرواح  إ» قال:

قلب بعض الناس من   رب  أحدهم بق    سُّ ح  والناس ي    ، كما أن الجسد له كذلك  ، انةومك

وكذلك   ،الله تعالى نفسهه وروحه إلى قلب   ب  د يتقر  ج  فالساجد إذا س   ،ه منهعد  قلبه وب  

ه وقلبه إلى الله  وح  ب بها ر تقر   ،الله ب بها إلى تقر  ها التي ي  الأعمال الصالحة جميع  

 .(3) «نفسه

  ،من يقول: إنه فوق العرش به جميع   رُّ ق  بهم إليه مما ي  ه من العباد بتقرُّ وقرب  »قال: 

 أو لم يقولوا.  ،سواء قالوا مع ذلك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية

ر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من وأما من ينكر ذلك: فمنهم من يفس  

فة؛ فإنهم  ير أبي حامد والمتفلس  وهذا تفس ،فيكونون قريبين منه ،الوجوهبعض 

  ، ر قربهم بطاعتهم طاقة. ومنهم من يفس  ه بالإله على قدر ال يقولون: الفلسفة هي التشبُّ 

ولا تقريب    وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ فإنهم ليس عندهم قرب    ، ر قربه بإثابتهويفس  

 .(4) «أصلا  
*   *   *   * 

  التقرب إلى اللهمعنى 
(  واجتنب ) ، ( مأمورهفارتكب( منه تعالى، )الأمر والنهي إلى( حينئذ )فأصغى)

 
   (.2675(، ومسلم ) 7405( رواه البخاري )1)

 . (103/ 6بيان تلبيس الجهمية ) (2)

 (. 58/ 6( بيان تلبيس الجهمية )3)

 (. 5/465( مجموع الفتاوى ) 4)
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إن   ؛اواتخذه ولي   ،هه ويد  ه وبصر  ع  م  س  ( مولاه )فكان ،مولاهحينئذ )( هفأحب  )، هنهي  م  

 .(وإن استعاذ به أعاذه  ،سأله أعطاه

ه بالحرب،  ا فقد آذنت  لي وليًّ   إن الله قال: من عادى»:  هذا مأخوذ من خبر البخاري

 إلي    ب  عليه، وما يزال عبدي يتقر    مما افترضت    إلي    عبدي بشيء أحب    ب إلي  ر  وما تق

ه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،  سمع   ه كنت  ه، فإذا أحببت  ب  ح  بالنوافل حتى أ  

ه، ولئن استعاذني بطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين ويده التي ي  

 . ه وسكناته بهفحركات    ،ه في جميع أحوالهمراد أنه تعالى يتولى محبوب  وال .  (1) «هلأعيذن  

*   *   *   * 

 مقتضى علو  الهمة
اف س  ف  عن س  ( بالمجاهدة )نفسه يرفع  )  الأ خروي   ( بطلبه العلو  ةم  اله   لي  وع  )

وء  الكبر والغضب والحقد والحسد وس  ك  ،نيئها من الأخلاق المذمومةد    : ( أيالأمور

كالتواضع والصبر   ،الأخلاق المحمودة( من عاليهاإلى م  ) ،ة الاحتمالل  لق وق  الخ

 .الاحتمال الخلق وكثرة   سن  د وح  ه  وسلامة الباطن والزُّ 

 . (2) افها«س  ف  كره س  وي    ،الأمور ي  عال  م   »إن الله يحبُّ  : وهذا مأخوذ من خبر

( بما  لا يبالي مور، )ه بالمجاهدة عن سفساف الأألا يرفع نفس  ( بةم  اله   ودنء  )

 (. ين ق من الد  مر  وي  ) ،دينه  ( أمر  فيجهلهلكات، )إليه من الم  تدعوه نفسه 

( لك  اصلاح  الهمة ودنيئها، )  حال علي   بعد أن عرفت   ب  ( أيها المخاط  كون  فد  )

لك برضا الله عليك   (أو سعادة  ) ،( لك بعملك السيءافساد   أو) ،بعملك الصالح

 .ء( لك بسخط الله عليك بقصد السي  ة  أو شقاو، )بإخلاصك

 
 (. 6502( رواه البخاري )1)

 (. 7646(، والبيهقي في الشعب ) 5928( رواه الطبراني ) 2)
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*   *   *   * 

 أنواع الخواطر وأشباهها
ليك إه بالنسبة وحال   ، (بالشرع ه  ن  فز  ) ،قلبك في ي لقأ   ي:( أ يءوإذا خطر لك ش )

 .أو مشكوك فيه ،عنه ي  أو منه ،ما مأمور به إ :من حيث الطلب

 ر    ،(رحمنفإنه من ال )  ،هلى فعل  إ(  فبادر( به )ا فإن كان مأمور  )
ره ط  خ  مك حيث أ  ح 

 يٍّ منه ي:( أةنهي  م   على صفة  ( منك )وقوعه فت  فإن خ  ) .أراد لك الخير ي:أ ،ببالك

  ، وقوعه عليها كذلك ( في عليك( بأس )لها فلا قصد   بلا) ،ب ورياءج  كع   ،عنها

منه  فتستغفر   ،ذلك ثم  إها فعليك ه عليها بقصد  بخلاف وقوع   ،امنه ندب   فتستغفر  

 . اب  وجو

  بخلاف استغفار   ، قلوبنا معه ه بغفلة  ( لنقص  نا الى استغفاراستغفار   واحتياج  )

  ؛ «لى استغفارإنا يحتاج استغفار  » : وقد قالترحمها الله، ة وي  د  ص كرابعة الع  ل  الخ  

  ت  م  بأن يكون الص   ،به منا المأمور   ستغفار  الا ي:( أهك  ر  يوجب ت   لا) ،ا لنفسهاهضم  

ك أن  ش  و  ا أ  ذكر   ف  ل  ذا أ  إلأن اللسان  ؛ستغفارلى الاإن احتاج إ به و بل نأتي ،ا منهخير  

 . فيوافقه فيه ه القلب  ف  أل  ي  

( أو  ب  ج  الع   فت  ن خ  إو ل  فاعم  ) وبناء  على هذا وعلى عدم البأس فيما قبله:

  ك  ر  فإن ت    ؛ر  كما م    ،ن وقع بقصدٍ إا  ووجوب    ،ن وقع بلا قصدٍ إا  ( ندب  ا منهر  مستغف  )  ،هنحو  

ياض:  العمل للخوف منه من مكايد الشيطان العمل من أجل    »ترك  ، قال الف ضيل بن ع 

 . (1)والعمل من أجل الناس هو الشرك« ،الناس هو الرياء

( ت  ل  فإن م   ،فإنه من الشيطان) ؛( أن تفعلهفإياك( عنه )امنهي  ( الخاطر )ن كانإو)

 . لي  لم  تعالى من هذا ا ( الله  فاستغفره )فعل  لى إ

 
 (. 8/95ولياء ) ( حلية الأ1)
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أو   م  ما لم تتكل   ، هالخاطر المذكور وترك   فعل   ها فيد  تردُّ  ي: ( أالنفس وحديث  )

ن الله  إ»:  صلى الله عليه وسلمقال  ؛ (مغفوران ،به ل  أو تعم   م  لم تتكل   ما ) ه( منها بفعل  م  واله  ) ،به  ل  تعم  

رواه   ،«به م  كل  ت   أو  ل  لم تعم   ها مافس  به أن ت  ث  عما حد   ي اوز لأمتج  ت   وجل   عز  

  ، رواه مسلم  ، عليه  ي:أ  « كتبملها لم ت  ع  ولم ي    ئةٍ بسي    م  ن ه  وم  »   :صلى الله عليه وسلم   وقال  ،(1)الشيخان

 . (2)«كاملة كتبها الله عنده حسنة  » : وفى رواية له

ة لى المؤاخذإ  م  انض    ،رب المسكرل كش  م  أو ع    ،يبةم كالغ  كل  ذا ت  إذلك أنه    ة  ضي  وق  

 . وهو كذلك  ،النفس والهم   حديث   مؤاخذة  بذلك 

المذكور   غفران الهاجس والخاطر   :فران حديث النفس والهم  م من غ  ه  وف  

 . لى و  بالأ  

 :   ول فيها بعد  جما ي :ر  والخاط   ،النفس لقى فيما ي   :س  والهاج   ،قصد الفعل والهمُّ

  م تكل  ن لم ي  إ به و  ذ  ؤاخ  في  ،فعلوهو الجزم بقصد ال   ،العزم    :وخرج بالأربعة  .إلقائه فيها

لحديث الصحيحين »إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول  ؛ ل  عم  ولم ي   به

ا  إنه كان حريص  » :قال ؟فما بال المقتول ،هذا القاتل   ،يا رسول الله :قالوا ،«في النار

 .(3) ه«صاحب   على قتل  

 . فالعزم ،مُّ فاله   ،النفس يث  فحد ،ر  فالخاط   ،الهاجس   :بةترت  والخمسة م  

  *   * *   * 

 مجاهدة النفس
  ، الخاطر المذكور ( بالسوء على اجتناب فعل  ارة  الأم  ( النفس )كع  ط  ن لم ت  إو)

 
 (. 127(، ومسلم ) 6664( رواه البخاري )1)

 (. 131،  130( رواه مسلم ) 2)

 (. 2888( واللفظ له، ومسلم ) 31( رواه البخاري )3)
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 ، جتنابلتطيعك فى الا ؛ا( وجوب  هاد  اه  فج  ) ،عنه من الشهوات ي  ها بالطبع للمنهب  لح  

لى إباستدراجها لك من معصية  ي  لأبد ا  بك الهلاك   د  قص  لأنها ت   ؛جهادها وبالغ في

 . لى ذلكإ يعك فيما يؤد  وق  حتى ت   ،خرىأ

  ؛ ا ( على الفور وجوب  ع  فاقل  ) ،ارة عليكالأم   لغلبة   المذكور   ( الخاطر  فإن فعلت  )

 .  منهبقبولها فضلا    د الله  ع  وقد و   ، هابيان   ه بالتوبة الآتيفعل   ثم  إليرتفع عنك 

  . الإحسان في ت  تهد  ن اجإها ووم نفس  ل  ت   ي الت ي وه ،امة  اللو   :ارةبالأم  وخرج 

لى المباح  إيل م  ت   ي الت ي وه ،وحانية  والرُّ  .الآمنة باستقامتها بالطاعة ي وه ،ة  والمطمئن 

 . الحسن والمأكل الطيب الصوت  وه كالتنزُّ 

  وتارة    ،ارة  أم    وتارة    ،ة  مطمئن   تارة    :ل  لكنها تتشك    ،لى نفس واحدةإ  ع  رج  والأربعة ت  

 . فيها للغالب والحكم    ،ة  ي  روحان  وتارة   ،امة  لو  

( عن  ل  س  أو ك  ) ، ( بهلاستلذاذ  الخاطر المذكور )  ( أنت عن فعل  ع  قل  فإن لم ت  )

ها من للتوبة وغير   تة  فو  ( الم  هأت  ج  وف   الموت  ر ) استحض   ي:( أ رفاذك  ) ،الخروج منه

عن   ل  كس  به أو ي   ذُّ ستل  على الإقلاع عما ي   د  شدي ذلك باعث   ر  ك  ذ   فإن   ؛الطاعات

زاد    ،(1)يرواه الترمذ  ،يعنى الموت  «اتاللذ    م  هاذ    ر  ك  وا ذ  ر  أكث  »:  صلى الله عليه وسلم قال    ؛الخروج منه

  لا إ  ةٍ ع  س   في  وهو   رهك  ذ    ولا  عليه، عهلا وس  إيق ض   في قطُّ وهو  دعبره ك  فما ذ  »: انب  ح   ابن  

 .قاطعال   : م  هاذ  ال و  .(2)«قها عليهضي  

ك  ه أو لاستحضار  ت  لشد   ه عما فعلت  رحمة الله وعفو  ( من وط  ن  لق  )  ع  قل  ( لم ت  أو)

  اليأس   لى الذنب  إلإضافتك  ،مالكك عقاب   ة  شد   ي:( أكرب   ت  ق  م   ف  فخ  ) ، الله نقمة  

لا القوم  إ}ه رحمت   ي:أ {اللهنه لاييأس من روح إ} :وقد قال تعالى  ،من العفو عنه

 
 (. 2307( رواه الترمذي ) 1)

 (.10076والبيهقي في الشعب ) (،  2993( رواه ابن حبان ) 2)
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 . {الكافرون

قنط وكيف ت   ،وطكن عن ق   ع  رج  لت   ؛لا هوإا يحيط به لا ي ( التهرحمت   سعة   ر  واذك  )

ن  إ تقنطوا من رحمة الله  الذين أسرفوا على أنفسهم لا يعباد قل يا} :وقد قال تعالى 

وقال    ،{ك بهشر  يغفر أن ي    الله لان  إ}  :لقوله  ،ركالش    غير    ي:أ  {الله يغفر الذنوب جميعا

بون فيستغفرون  ذن  اء بقوم ي  ج  ول    ، بوا لذهب الله بكمذن  لم ت    لو  ، بيده  ي نفس  يوالذ»:  صلى الله عليه وسلم

 .( 1) رواه مسلم ، «ر لهمغف  في  
*   *   *   * 

 تحقيق التوبة
  ، كرب   مقت   فت  وخ   ،الموت   ( حيث ذكرت  التوبة  ( على نفسك )ض  واعر  )

 تعالى.  منهعفى عنك فضلا  ل وي  قب  فت   ،لتتوب عما فعلت   ؛هرحمت    سعة   وذكرت  

فالندم على شرب الخمر لإضراره   .إنه ذنب ( على الذنب من حيثوهي الندم)

  ، ا وقت، بل يكفي استصحابه حكم   الندم كل   ولا يجب استدامة   .بالبدن ليس بتوبة

 بألا يقع ما ينافيه.

ما يمكن    ك  وتدار  )  ،( إليهألا يعود  وعزم  )  ،( عن الذنببالإقلاع( التوبة )ق وتتحق  )

ه من ق  مستح   ه بتمكين  فيتدارك   ،فالقذ نشأ عن الذنب كحق   ن حقٍّ ( م  هك  تدار  

ه قُّ ه كأن لم يكن مستح  فإن لم يمكن تدارك    .ئه منهر  ب  ليستوفيه أو ي    ؛المقذوف أو وارثه

 .الآدمي  ذنب لا ينشأ عنه حقُّ  كما يسقط في توبة   ،ا سقط هذا الشرطموجود  

 . كشرب خمر  ،بعد الفراغ منهذنب   وكذا يسقط الإقلاع في توبة  

  لا أنه لا بد    ،ق به عنهاق التوبة بهذه الشروط أنها لا تخرج فيما تتحق  حقُّ فالمراد بت

 توبة.  منها في كل  

 
 (. 2749( رواه مسلم ) 1)
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ا تاب ذنب    د التائب  ( بأن عاو  ضتق  عن ذنب ولو ن  ) التوبة   :( أيهات  صح   والأصح  )

 .ل هي ذنب آخر يوجب التوبةل التوبة السابقة، ببط  فهذه المعاودة لا ت   ،منه

 .( كبير( ذنب )مع الإصرار علىالتوبة )( كانت  أو)

لتكفيره باجتناب  ، لا تجب :وقيل  . (صغير( ذنب )وجوبها عن) ( الأصحُّ و)

 . {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} :الكبائر، قال تعالى 
*   *   *   * 

 الشكز في الخاطر
 م  فأ  ) ،( عنهأم منهي  ( به )أمأمور   :خاطر في ال وإن شككت  )

ا من  حذر   ؛ ( عنهك  س 

 عنه. ي  الوقوع في المنه

قبل  فلا أ    ،ات القوم أيام  ك  من ن    ربما يقع في قلبي النكتة  »:  يُّ قال أبو سليمان الداران  

 . (1)«منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة

وقت   أفعاله وأحواله في كل   ن  ز  من لم ي  »يقول: النيسابوري كان أبو حفص و

 . (2) «ه في ديوان الرجالدُّ ع  فلا ن   ،خواطره م  ه  ت  والسنة ولم ي  بالكتاب 

عتبره بما جاء عليه أن ي  ، صلى الله عليه وسلم النبي   عليه بدون واسطة   د  ر  ما ي   فكلُّ »قال ابن تيمية: 

فإنه   ،لفعكما كان عمر بن الخطاب ي   ،هوإن خالفه رد   ،لهب  فإن وافقه ق  : به النبي صلى الله عليه وسلم

حتى  ،ما جاءت به السنةك ما عنده ل  ر  لسنة بخلافه ت  ع له شيء وجاءت اق  كان إذا و  

 .عليه النصُّ  ما دل  ك ما رآه ل  ر  ه فيما قاله بآية من كتاب الله ت  ت  كانت المرأة إذا نازع  

فإن ما جاء به  ؛ من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب عليه وعلى كل  

ا على قلوب الأولياء فليس معصوم  د ر  وأما ما ي   ،فيه خطأ   ر  ستق  ن ي  الرسول معصوم أ

 
 (.61/  1( الرسالة القشيرية ) 1)
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 .(1)«بل وليس لهم العمل بشيء منه إذا خالف الكتاب والسنة  ، يقهوليس عليهم تصد

أو  ) ،ا بهافتكون مأمور   ،(ثالثة)  ( غسلة  لهغس  أن ما ي  ( في )يشك   ئففي متوض  )

  ؛ (لغس  لا ي  ) :قال الشيخ أبو محمد الجوينيُّ  : ( أيقيل) :ا عنهافتكون منهيًّ  ،(رابعة  

ق  به ولم يتحق   لأن التثليث مأمور   ؛ لغس  أنه ي   والأصحُّ  .عنه الوقوع في المنهي   خوف  

 بها.  ويأتي ، قبل هذه الغسلة

*   *   *   * 

 كسب العبد وقدرته
 .(إرادتهبقدرة الله و) كائن   ،هه وترك  ومنه الخاطر وفعل    ، ( في الوجودواقع  وكل  )

( رقد  بأن )  ،هه لا خالق  ه الذي هو كاسب  فعل    : ( أيبدالع  كسب    خالق  ( تعالى )فهو)

فإنها   ، الله قدرة   (، بخلاف  للكسب لا للإيجاد تصلح  ) ،ه( هي استطاعت  له قدرة  الله ) 

 . للإيجاد لا للكسب

فيثاب  ، لا خالق ب  مكتس   :( أيهوالعبد بعكس   ، ب  لا مكتس   خالق  ( تعالى )فالله )

 .ه لهقصد    ب  ق  الله ع   ه الذي يخلقهب  ويعاقب على مكتس  

إن    :بين قول المعتزلة  ط  توسُّ   -ا لله  ا له مخلوق  ب  العبد مكتس    فعل    كون    :أي  -وهذا  

،  للعبد أصلا   ل  ع  إنه لا ف   :ريةب  الج   وقول   .لأنه يثاب ويعاقب عليه ؛هلفعل   العبد خالق  

 . د القاطعين بيك  كالس    وهو آلة محضة  

عن   والفعل   ن نفيهم الاختيار  ر م  ب  ج  م ال وه  ين ما ي  العارفوقد يقع في كلام بعض 

لا   ،لاستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى  ،هم عدم الملاحظة لذلكأنفسهم، ومراد  

 إلى ما منهم.

يقولون: إن الله خالق  ولما كان الأشعري مع سائر أهل السنة» قال ابن تيمية: 

 
 (. 253/ 1( الصفدية )1)



465 

 

ه عنده هو  إذ كان فعل   ؛لله تعالى  عباد فعل  أفعال ال ه أن يقول: إن م  ز  العباد، ل  أفعال 

 لله، ولم يقل: هي فعلهم في المشهور عنه إلا على  علا  مفعوله، فجعل أفعال العباد ف  

القدرة   ل في محل  ر الكسب بأنه ما يحص  وفس   ،وجه المجاز، بل قال: هي كسبهم

مالك والشافعي    من أصحاب  قه على ذلك طائفة من الفقهاءوواف   ، ا بهثة مقرون  حد  الم  

 وأحمد. 

ام، رة النظ  ف  وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام، وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: ط  

 د في ذلك: نش  وأ    ،الأشعري   وأحوال أبي هاشم، وكسب  

 ممــــــا يقــــــال ولا حقيقــــــة تحتــــــه

 

 معقولــــة تـــــدنو إلــــى الأفهـــــام 

ــد الأشــعر   الكســب     ـعنــ  والحــال   ي  عن

 

 ام  النظـــــ   رة  فـــــ  وط   ي  م  شـــــ  ه  الب   د   

 
، وهو أحد القولين لهم حقيقة    وأما سائر أهل السنة فيقولون: إن أفعال العباد فعل  

الخلق والمخلوق: إنها مخلوقة لله   قون بينويقول جمهورهم الذين يفر   ،للأشعري  

 .(1) « ه القائمة بهصفت  ه الذي هو ه وخلق  فعل   له، ليست هي نفس   ومفعولة  

  ل ما هو قبيح منه وظلم  ع  ا لأفعال العباد هل يقال: إنه ف  كان خالق  هو إذا و »قال: 

 أم لا؟ 

ا،  قبيح  ا ولا فاعلا  فأهل السنة المثبتون للقدر يقولون: ليس هو بذلك ظالم  

 ما هو قبيح. ل  ا فاعلا  ا لأفعال العباد كان ظالم  والقدرية يقولون: لو كان خالق  

ه، كما أن  ا من خالق  يقتضي أن يكون قبيح   ه فلافاعل  ا من وأما كون الفعل قبيح  

قه في غيره  ل  لأن الخالق خ    ؛ها لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالق   وشرب  كونه أكلا  

ق  ل  قه في غيره، كما أنه إذا خ  ل  ن خ  ن قام به الفعل لا م  لم يقم بذاته، فالمتصف به م  

ير هو المتصف بذلك اللون  ان ذلك الغك ا وعلم   وقدرة   ا وحركة  ح  ا وريلغيره لون  
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ن بذلك  ك بتلك الحركة، والمتلو  لم، فهو المتحر  والريح والحركة والقدرة والع  

 .بتلك القدرة ر  م بذلك العلم، والقاد  اللون، والعال  

غير هو  كان ذلك ال  ،اا أو طواف  ا أو صلاة أو صيام  ق في غيره كلام  ل  فكذلك إذا خ  

  ولم يكن الربُّ  ،مصلي، وهو الصائم، وهو الطائفم بذلك الكلام، وهو ال المتكل  

ا  ا كاذب  ل الإنسان ظالم  ع  قه في غيره، كما تزعم القدرية أنه إذا ج  ل  ا بما خ  تعالى موصوف  

 . ا، تعالى عن ذلكا كاذب  كان هو ظالم  

أفعال العباد،   نه خالق  القائلين بأ تين للقدر ثب  وهذا يدل على قول جماهير الم  

ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته    العبد وجميع    إن الله تعالى خالق    فإنهم يقولون: 

 وغير ذلك. 

كما يقوله الجهم بن صفوان ومن وافقه    -ولكن من قال: إن الفعل هو المفعول  

هي   فعال العباديقول: إن أ  -وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد    كالأشعري  

، كما  ن  ي  الواحد لفاعل   مه أن يكون الفعل  ز  لهم ل   ل  ا: وهي فع فإن قال أيض  : الله فعل  

مه أن تكون أفعال  ز  ل   لهم  وإن لم يقل: هي فعل   .يحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني 

ومن وافقه من    لله لا لعباده، كما يقوله جهم بن صفوان والأشعريُّ العباد فعلا  

المخلوق، وإن أفعال   بعة وغيرهم الذين يقولون: إن الخلق هوأصحاب الأئمة الأر

ه وهي  الله، كما أنها خلق   الله وهي مفعول   ل  ع  ، فتكون هي ف  وجل   لله عز   العباد خلق  

 ه.مخلوق  

هم مكتسبون لها،    : وهؤلاء لا يقولون: إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ولكن

لذي ينكره وهذا ا .ا معقولا  ق  ر  سب لم يذكروا ف  رق بين الفعل والكوإذا طولبوا بالف

 ومخالفة للشرع والعقل.  الأئمة وجمهور العقلاء، ويقولون: إنه مكابرة للحس  

له    ل العبد فعل  ع  ف    وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن  
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قون بين  الله، ويفر   فعل   ون: هو نفس  لا يقول  ،، ولكنه مخلوق لله ومفعول للهحقيقة  

 ق، والفعل والمفعول. والمخلو ق  ل  الخ  

عن العلماء   «خلق أفعال العباد»في كتاب  الذي حكاه البخاريُّ  وهذا الفرق  

، وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة، وهو قول الحنفية وجمهور  قاطبة  

، وحكاه  طبة  البغوي عن أهل السنة قاالمالكية والشافعية والحنبلية، وحكاه 

عن جميع الصوفية، وهو قول أكثر   «ف ف لمذهب التصوُّ التعرُّ » لاباذي صاحب الك  

بية  لا  امية، وهو قول الك  وكثير من المعتزلة والكر   ةشامي  طوائف أهل الكلام من اله  

 . (1)«هوغير   الأشعرية فيما ذكره أبو علي الثقفيُّ  ا أئمة  أيض  
  *   * *   * 

 الفعلالتي مع  القدرة
الفعل بعد   قصد   قها الله عقب  خل  وهي صفة ي   ، العبد   :( أي أن قدرته والأصح  )

وإلا لزم وقوعه    ،م عليهفلا تتقد   ض  ر  لأنها ع    ؛ (مع الفعل) ،الأسباب والآلات سلامة  

 .لامتناع بقاء الأعراض  ،بلا قدرة

  د  ور   .العاجز ليف  ه لزم تكفلو لم تكن القدرة قبل   ،هلأن التكليف قبل    ؛هقبل   : وقيل

لا بالمعنى   ،الأسباب والآلات  بمعنى سلامة   القدرة   د  تعتم  بأن صحة التكليف 

 السابق.

هل هي   : م الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبدقد تكل  »قال ابن تيمية:  

 .ن متناقضينه؟ وجعلوها قوليه أم قبل  مع فعل  

تة القدر  ثب  ا هو الغالب على م  وهذ ،فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط

 مين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. المتكل
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فاة من المعتزلة وهو الغالب على النُّ ، وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل

 .والشيعة

 .عنه  له لا تنفكُّ  نة  قار  إذ هي م   ؛حدلا تصلح إلا لفعل وا  ل الأولون القدرة  ع  وج  

 . اأبد    ن ولا تقارن الفعل  ي  للضد   الاستطاعة لا تكون إلا صالحة   وجعل الآخرون 

فإن عندهم    ؛بحالٍ   ا؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة  والقدرية أكثر انحراف  

سواء في ذلك القدرة والإرادة   ،لا يقارنه بحال ، م على الأثرأن يتقد   ر لا بد  أن المؤث  

 والأمر. 

مة على الفعل  ه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقد  علي والصواب الذي دل  

لا تكون إلا   ن، ومقارنة  ي  مة صالحة للضد  فالاستطاعة نوعان: متقد  ؛ اله أيض   نة  قار  وم  

بة للفعل  وج  وهذه هي الم   ، زة لهحة للفعل المجو  فتلك هي المصح   ، مع الفعل

 قة له.حق  الم  

،  {ى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاولله عل}قال الله تعالى في الأولى: 

  ، ج  إلا على من ح   ا وجب الحجُّ م  ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ل  

بل قبل   ،قبل الإحرام بها على أحد واجب    ولا كان الحجُّ  ،ا عصى أحد بترك الحج  م  ول  

 فراغه.

ولو أراد    ،ى بمقدار الاستطاعةفأمر بالتقو  ،{فاتقوا الله ما استطعتم}وقال تعالى:  

إذ هو الذي  ؛ل فقطع  ا وجب على أحد من التقوى إلا ما ف  م  ل   نة  قار  عة الم  الاستطا

 ه تلك الاستطاعة.ت  قارن  

وهو الذي  ،وعس  و  الم   :عس  لو  وا  ،{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}وقال تعالى: 

ما  دون    ،أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط  فل  ا ك  م  ل    ن  فلو أريد به المقار    ،ه وتطيقهع  س  ت  

 تركه من الواجبات. 
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  نة  قار  ولو أريد به الم   ،(1) «كم بأمر فأتوا منه ما استطعتمإذا أمرت  »: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 .فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه، فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم

 ،افإن لم تستطع فقاعد   ،اقائم   صل  »لعمران بن حصين:  صلى الله عليه وسلموكذلك قال النبي 

كون  يف ،لكان المعنى: فإن لم تفعل  ن  ولو أريد المقار    ،(2) «فعلى جنب فإن لم تستطع

 .ار  مخي  

ه بالاستطاعة، ق في الكتاب والسنة وجوب  ل  ع   أمرٍ  فإن كل   ،ونظائر هذا متعددة

الواجبات إلا على من   ا كان الله قد أوجبم  وإلا ل    ،نة  به المقار    د  ر  لم ي    ،هاه بعدم  وعدم  

 فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور.  ،قطها عمن لم يفعلهاوقد أس ،لهاع  ف  

ما كانوا يستطيعون السمع }  :ل قوله تعالى فمث  :بةوج  الم    نة  وأما الاستطاعة المقار  

الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا  }وقوله:  ، {وما كانوا يبصرون

منها في  إذ الأخرى لا بد   ؛فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة ،{يستطيعون سمعا

 التكليف.

وعليها  ،ابناط الأمر والنهي والثواب والعقفالأولى هي الشرعية التي هي م  

ناط القضاء  والثانية هي الكونية التي هي م    رف الناس.وهي الغالبة في ع    ،يتكلم الفقهاء

 . (3) «الفعل ق وجود  وبها يتحق    ،والقدر
*   *   *   * 

 ينصلاح القدرة للضد
وكانت قدرته    ، لكون قدرته للكسب لا للإيجاد  ،اا لا خالق  ب  وإذا كان العبد مكتس  

 
 (. 1337(، ومسلم ) 7288)رواه البخاري  ( 1)
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بهما، وإنما   ق  التعلُّ  :( أيينلا تصلح للضد  القدرة من العبد ) :( أيفهيمع الفعل، )

ق بهما لزم  لُّ لحت للتعإذ لو ص   ؛وهو ما يقصده العبد  ،بأحدهما  ق  تصلح للتعلُّ 

 . قةنتهما للقدرة المتعل  لوجوب مقار ،همااجتماع  

قالوا: القدرة لا تكون  المعتزلة والشيعة وغيرهم من ن القدرية إ»قال ابن تيمية: 

والترك، وأما حين الفعل فلا يكون إلا    لتكون صالحة للضدين: الفعل    ؛ إلا قبل الفعل

يقدر  أن  لأن القادر لا بد   ؛ ايكون قادر   لا  الفعل، فزعموا أو من زعم منهم أنه حينئذ

 .على الفعل والترك

ثم أئمتهم قالوا:   :ا حين الفعلأن يكون قادر    وأما أهل السنة فإنهم يقولون: لا بد  

ا إلا حين الفعل.  قادر   لا يكون  :ا قادرا قبل الفعل. وقالت طائفة منهمويكون أيض  

ل لا  للفع نة  فإن القدرة المقار   ؛ن عندهمي  وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضد  

ن على ي  ذ لو صلحت للضد  إ   ؛له لا توجد بدونه  مة  تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلز  

 .ني  ها مع عدم أحد الضد  وجود   وجه البدل أمكن  

والكافر   وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن إقدار الله المؤمن  

ل بها  ص  ح   المؤمن المطيع بإعانةٍ  فاجر سواء، فلا يقولون: إن الله خص  وال  ر  والب  

ح  ته للمطيع والعاصي سواء، ولكن هذا بنفسه رج  الإيمان، بل يقولون: إن إعان

 :اواحد من ابنيه سيف   كالوالد الذي أعطى كل   ،ح المعصيةوهذا بنفسه رج   ،الطاعة

فقه في سبيل فهذا أن  :به الطريق، أو أعطاهما مالا  ع  ط  فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا ق  

 الله، وهذا أنفقه في سبيل الشيطان.

تين للقدر، فإنهم متفقون على ثب  وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة الم  

الكافر، وأنه أعانه على  ه بها دوندينية خص   المؤمن نعمة   أن لله على عبده المطيع  

 ي  لم  الطاعة إعانة  
 .بها الكافر   ن  ع 
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ها كلاهما في الإعانة القدرية أن فاعل الطاعات وتارك   أصل قول فلما كان

لأن القدرة التي ؛ هتخصُّ  والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة  

أن تكون قبل الفعل، قالوا:    ثم لما رأوا أن القدرة لا بد    الفعل لا تكون للتارك.  تخصُّ 

وجود الفعل   بها الفعل والترك، وحال  تي يكون لأن القدرة هي ال  ؛ ن مع الفعللا تكو 

 .يمتنع الترك

لأن وجود الأثر   ؛ افلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطع  

ما يتوقف عليه  أن يكون جميع   مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد  

  ، وهو أن الفعل لهم حق  قو ا عند الفعل، فنقيض  موجود  الفعل من الأمور الوجودية 

 :لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، لا بد أن يكون معه قدرة

ا منهم أن القدرة نوع واحد لا تصلح  ظنًّ ؛ ا قالوا: لا تكون القدرة إلا معهحزب  

قبل  فيمتنع وجودها  ،فلا تبقى زمانين ض  ر  ا من بعضهم أن القدرة ع  ن، وظنًّي  للضد  

 الفعل. 

  ، للفعل ح  فقه والسنة أن القدرة نوعان: نوع مصح  والصواب الذي عليه أئمة ال 

ل للمطيع  يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، فهذه تحص  

الفعل: إما ببقائها عند من يقول   والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين

اض لا تبقى، وهذه قد  د أمثالها عند من يقول: إن الأعرتجدُّ الأعراض، وإما بببقاء 

 ن. ي  تصلح للضد  

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو  

  أخرى تقارن هذه، مثل   من إحداث إعانة لكان التارك كالفاعل، بل لا بد   كانت كافية  

للفعل   نة  مقار  ال  والاستطاعة  ، يتم إلا بقدرة وإرادةفإن الفعل لا  ؛ ال الفاعل مريد  ع  ج  

شترط فيها  فإنه لا ي   ؛ في التكليف ، بخلاف المشروطة  تدخل فيها الإرادة الجازمة  
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، ن لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنهالإرادة، والله تعالى يأمر بالفعل م  

 . (1)«الخطاب في هذا الباب وهذا الفرقان هو فصل  

 .أو مراده  الحق    معلوم   على خلاف   وقد اختلف الناس في قدرة العبد»قال: 

فإن   ؛مة على الفعل ا بالقدرة الأولى الشرعية المتقد  والتحقيق أنه قد يكون قادر  

يس  ول   ،لهع  ا إلا على ما ف  وإلا لم يكن قادر    ،ا على خلاف المعلوم والمراد  الله قادر أيض  

ه وأراد  م الله كون  ل  إلا ما ع  فإنه لا يكون    ؛ القدرة المقارنة للفعلا على ذلك بالعبد قادر  

هل يستطيع }ين:  واري  وكذلك قول الح  .  فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  ،هكون  

كما يقال ، إنما استفهموا عن هذه القدرة ،{ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء

 هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. :أن تفعل كذا؟ أي ر  قد  هل ت   :للرجل

 ث  حد  وأن العبد ي   ،في حصول الفعل ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية  

ن الثانية ا اعتقدت أرية لم  ب  كما أن الج   ، ا عن الله حين الفعله مستغني  ت  عل  ج   ،همشيئت  

 ؛ خطأ قبيح وكلاهما  ،ا على الفعله مجبور  و  أ  ر   ،وهي من غيره  ،للفعل بة  وج  م  

كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من  ،ابعة لمشيئة اللهوهي ت ،فإن العبد له مشيئة

فمن شاء اتخذ إلى ربه  } ،{وما يذكرون إلا أن يشاء الله } ، {فمن شاء ذكره}كتابه: 

وما تشاءون إلا أن  . لمن شاء منكم أن يستقيم} ، { أن يشاء اللهوما تشاءون إلا. سبيلا

 . {العالمينيشاء الله رب 

هو مجبور مقهور    :امتنع أن يقال  ،اا شائي  ا مختار  عبد مريد  ل ال ع  فإذا كان الله قد ج  

 .وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة    ،اعل مريد  مع كونه قد ج  

وليس ،  فهذا لا نظير له ،إلى أن يشاء مضطر   ، هو مجبور على أن يختار : فإذا قيل

 لله. ولا يقدر على ذلك إلا ا ، ر بالاضطرارب  هو المفهوم من الج  

 
 (. 50- 46،  43- 3/42( منهاج السنة النبوية ) 1)
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وكلاهما مصيب فيما أثبته دون    ،ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض

 :نفاهما 

ث حد  لم بأن العبد ي  فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون أن الع  

ه من  الخطيب ونحو   سطة. وابن  ف  وأن جحد ذلك س   ، ضروري   ه علم  فات  ه وتصرُّ أفعال  

ن غير  م   حٍ ه إلى مرج  ل العبد على ترك  ع  جحان ف  لعلم بافتقار ر  الجبرية يزعمون أن ا

طرفيه على الآخر إلا    أحد    ح  الطرفين لا يترج    ي  لأن الممكن المتساو  ؛  العبد ضروري  

 . حبمرج  

الآخر ليس بصحيح؛   لكن دعوى استلزام أحدهما نفي   ،وكلا القولين صحيح

 فالعبد فاعل    ،ثحد  إلى م    ر  ا الإحداث مفتق  وهذ  ،ث لأفعاله كاسب لهاحد  ن العبد م  فإ

كما   ؛له من فاعل لا بد   ،ا بعد أن لم يكنث  حد  م  ا  صانع  ه فاعلا  وكون   ،ثحد  صانع م  

وما }ثم قال:  ،اصار مستقيم   فإذا شاء الاستقامة   ،{لمن شاء منكم أن يستقيم}قال: 

عليه الأدلة   ت  ل  طرار وما د  م بالاضل  فما ع   .{ء الله رب العالمينتشاءون إلا أن يشا

 .(1) «ه حق  كلُّ  ة  والعقلي   ة  السمعي  
   *   **   * 

 معنى العجز 
،  (ني  د  الض   ل  قاب  ت   درة  الق   ل  قاب  ة ت  وجودي   صفة  ( من العبد )أن العجز) ( الأصحُّ و)

ها  . فإن لم يتصف بالقدرة اتصف بضد 

  ، كةل  دم والم  الع    ل  فالتقابل بينهما تقاب    ،القدرة عما من شأنه القدرة    هو عدم    :وقيل

 . لفعله كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق  

أنه لو لم  :به على ثبوت جميع صفات الكمال لُّ ستد  ومما ي  »قال ابن تيمية: 

 
 (. 375-8/374تاوى ) ( مجموع الف1)
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 و  ل   ،ام  ا متكل  ا بصير  ا سميع  ا قادر  ا عالم  يوصف بكونه حيًّ 
ذلك كالموت   ف بضد  ص 

ه عن هذه س  تقدُّ  وجوب   ومعلوم   ،سر  م والخ  ك  م والب  م  عجز والص  والجهل وال 

  ، هاها وأعظم  الموجودات وأجلُّ   فإنه أكمل    ؛ةبل هذا معلوم بالضرورة العقلي    ،النقائص

ا  ا بصير  سميع    ا ا قادر  ا عالم  ما سواه حيًّ   كل    وجاعل    ، هه ومالك  ما سواه وخالق    كل    وربُّ 

بل من المعلوم   ، أخرس   م  ك  ب  أ    أصم  ا جاهلا  ا عاجز  يكون هو شيئ  فيمتنع أن  ،ام  متكل  

فضلا عن أن يكون   ،بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن يكون فاعلا  

 شيء.  ا لكل  خالق  

إنما  وهو أنه  ،فة ومن اتبعهم هنا سؤال مشهورولبعض الملاحدة من المتفلس  

فأما إذا لم    ، لها ها إذا كان قابلا  بأضداد    ف  وص  ن ي  ات الكمال أيلزم إذا لم يتصف بصف

  لها لم يلزم. يكن قابلا  

وهو عدم الشيء عما من شأنه    ، كةل  العدم والم    ل  قاب  ت    لة  هذه الصفات متقاب    :قالوا

الذي هو القابل  والكلام عن الحيوان    كعدم الحياة والسمع والبصر  ، لهأن يكون قابلا  

 له كالجماد فلا يسمى مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام  فإذا لم يكن قابلا   ،له

 . (1) «ولا أعمى ولا أخرس  ا ولا أصم  ميت  

 ،وأمثاله رين حتى الآمدي  ا من أذكياء المتأخ  خلق   ت  وهذه الشبهة قد أضل  » قال: 

 للاتصاف بصفات الكمال  كون قابلا  إما أن ي  :أن يقال :هاوهي باطلة من أوجه: أحد  

 :  لذلك يكون قابلا  وإما ألا    ،لحياة والعلم والقدرة ونحو ذلكمن ا

 لذلك غير  في النقص من كونه قابلا    لذلك كان ذلك أعظم  فإن لم يكن قابلا  

وإذا كان اتصافه بكونه أعمى   ،من الحيوان الأعمى  فإن الجماد أنقص   ؛ متصف به

ه  بهذا وبضد   قبل الاتصاف  ممن لا ي    المتصف بذلك أكمل   مع كون   اأبكم ممتنع   أصم  

 
 (، وفيه ذكر الجواب من أوجه. 3/217( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )1)
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ا فهذا  وإذا كان ذلك ممتنع   ، هفي نقص   قابل للاتصاف بذلك أعظم   ه غير  م أن كون  ل  ع  

 . نه غير قابل للاتصاف بصفات الكمالإ :فامتنع أن يقال ،اامتناع   أعظم  

فإن لم    ،العدم والملكة باصطلاحهم  ل   تقاب  لا  قاب   للاتصاف بذلك ت  إذا كان قابلا  و

وهذا ممتنع  ،ه بالموت والعجز والجهلم اتصاف  ز  بالحياة والعلم والقدرة ل   يتصف

 .(1) «ه حق  بالضرورة فنقيض  

السلب   ل  العدم والملكة، لا تقاب   ل  ويقول المنطقيون: هذان متقابلان تقاب  » قال: 

، بخلاف  الا يرتفعان جميع  السلب والإيجاب  ل  والإيجاب، والمتقابلان تقاب  

العدم والملكة، كالحياة والموت، والعمى والبصر، فإنهما قد   ل  تقاب  المتقابلين 

ة قبل الحيافإنها لما لم ت   ؛قبلهما كالجماداتلا ي   ا إذا كان المحلُّ يرتفعان جميع  

 . إنها حية ولا ميتة، ولا عالمة ولا جاهلة :فيها ل  ق  لم لم ي  والبصر والع  

ا، حتى ا كثير  وا به خلق  وأضلُّ  ار،شكل كلامهم هذا على كثير من النظ  وقد أ

قدح في الدليل ه من أذكياء النظار اعتقدوا أن هذا كلام صحيح، وأنه ي  وأمثال   الآمديُّ 

  ومتكلمو أهل الإثبات في إثبات السمع والبصر وغير    به السلف والأئمة  الذي استدل  

ت على  لبيسات أهل المنطق والفلسفة، التي راجوهذا من جملة ت  ذلك من الصفات.

 . (2) «الصحيح، المعلوم بالعقل الصريح هم عن كثير من الحق  ت  هؤلاء فأضل  
*   *   *   * 

 التوكل والاكتساب 
 .( ختلف باختلاف الناسي    ل والاكتساب  التوك  أن التفضيل بين  ) ( الأصحُّ و)

لسؤال أحد من  ع  ق عليه، ولا يتطل  ط عند ضيق الرزله لا يتسخ  ن في توكُّ كافمن 

 
 (، وذكر أجوبة أخرى. 90/  1فدية )( الص1)

 (. 6/135( درء تعارض العقل والنقل )2)
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 .ما فيه من الصبر والمجاهدة للنفسل   ؛ه أفضل  ل في حق  خلق، فالتوكُّ ال 

ط من التسخُّ ا  حذر    ؛ه أفضلر، فالاكتساب في حق  ك  له بخلاف ما ذ  ن في توكُّ كاومن  

 .عوالتطلُّ 

ا  عتماد  ا  ؛ عن الأسباب عن الاكتساب والإعراض   الكفُّ  :ل هناالتوكُّ والمراد ب

 .للقلب على الله تعالى 

الأسباب أن   و  ح  وم   ،في التوحيد إلى الأسباب شرك   الالتفات  »ن تيمية: قال اب

 .(1) في الشرع  عن الأسباب المأمور بها قدح   والإعراض    ،في العقل ا نقص  تكون أسباب  

ر والله ييس   ،ا على الله لا على سبب من الأسبابفعلى العبد أن يكون قلبه معتمد  

له وهو   مقدورة   فإن كانت الأسباب ،والآخرة له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا

ويحمل    يجاهد العدو  وكما    ،كما يؤدي الفرائض  ، ل على اللهلها مع التوكُّ ع  مأمور بها ف  

بدون أن   ،هل  د توكُّ على مجر   ولا يكتفي في دفع العدو   ،ة الحربن السلاح ويلبس ج  

 .ط مذمومور بها فهو عاجز مفر  ن ترك الأسباب المأموم  .  به من الجهادر م  يفعل ما أ  

فالذي مضت عليه  ،وغيره من الأسفار م الناس في حمل الزاد في الحج  وقد تكل  

  ه والتابعين لهم بإحسان وأكابر  وسنة خلفائه الراشدين وأصحاب   صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله 

ه  الحامل ونفع    وانتفاع  ،  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله    ما في ذلك من طاعةل    ،الزاد   المشايخ هو حمل  

 للناس.

 ،الأكابر هذا القول وقد رد   ،ل ألا يحمل الزادوزعمت طائفة أن من تمام التوكُّ 

وبالغ في   ،لخي  وحكاه عن شقيق الب   ،« كتاب التوكل»في  بيُّ حاس  ه الحارث الم  ما رد  ك

وأنهم غالطون   ،همن به غلط  ر من الحجج عليهم ما يبي  ك  وذ   ، على من قال بذلك الرد  

 
ل 10/35)  ( في مجموع الفتاوى1)   ( عزو هذه المقولة إلى طائفة من العلماء، وفي آخرها: »وإنما التوكُّ

 المأمور  به: ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع«.
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 .وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته  ، لحقيقة التوكُّ  في معرفة

ه  الله في خلق   ة  ن العلم بس   ة  ن قل  ه م  وهذا وأمثال   ،م المكاسبن حر  ن هؤلاء م  وم  

ا ينالون بها مغفرته  ع للعباد أسباب  ر  وش   ،ه؛ فإن الله خلق المخلوقات بأسبابوأمر  

ره الله به  م  ه ما أ  ه مع ترك  ل  وكُّ د تأنه بمجر   فمن ظن   ،مته وثوابه في الدنيا والآخرةورح 

لها الله  ع  على الأسباب التي ج   ف  وأن المطالب لا تتوق   ،ل مطلوبهمن الأسباب يحص  

أن يرزقه    وهو لا بد    ، هن للعبد رزق  م  فالله سبحانه وإن كان قد ض    ؛فهو غالط    ،ا لهاأسباب  

ن فعل  ل م  له أسباب تحص   ،رزق المضمون  فهذا لا يمنع أن يكون ذلك ال  ،رم  ع   ما

  ، قه حلالا  ز  ره به ر  م  ل ما أ  ع  فإذا ف   ،ا وحرام  ا فقد يرزقه حلالا  ه. وأيض  فعل   العبد وغير  

 .(1) « ه من حرامره به فقد يرزق  م  ك ما أ  ر  وإذا ت  

  فهو مأمور   ، له في دينه أنفع  ا هو شغله عما على السبب ولا ي  من كان قادر  ف»قال: 

له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال،   وهذا خير   ، ل على اللهمع التوكُّ  به

 .ل عليهأن يعبد الله ويتوك   وسبب مثل هذا عبادة الله، وهو مأمور  

ل على الله فهو ]غير[ مطيع في هذا وهذا،  ب بغير نية صالحة أو لم يتوك  فإن تسب  

أحصروا في  }من كان من الفقراء الذين  وأما ،ر[ طريق الأنبياء والصحابةه ]غيوهذ

  : فهذا ، {ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف  سبيل الله لا يستطيعون

  ، لله من الكسب  ا عليه بتفويت ما هو فيه أطوع  أو قادر    ، ا عن الكسبإما أن يكون عاجز  

 . (2)«وال الناسوهذا يتنوع بتنوع أح ، هلمشروع في حق  هو ا ما هو فيه أطوع   ل  ع  فف  
*   *   *   * 

 :باختلاف الناس  الأمرين وإذا اختلف التفضيل بين

 ريد  ن الله في م  ( م  الأسباب مع داعية  شغل عن الله تعالى )( عما ي  التجريد فإرادة  )

 
 (. 530-8/528) ( مجموع الفتاوى 1)

 (. 426/ 10( مجموع الفتاوى ) 2)
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 .يدر  ( من الم  ةخفي   شهوة  )  ،ذلك

،  ك ذلك( من الله في سال مع داعية التجريد )عن الله ( الشاغلة  الأسباب وسلوك  )

 .ة( إلى الرتبة الدني  ةعن الرتبة العلي  ( له )انحطاط  )

ر الله  ولمن قد   ،ها دون التجريدالأسباب سلوك   ر الله فيه داعية  فالأصلح لمن قد  

 ه دون الأسباب. التجريد سلوك   فيه داعية  

أو   ،الله تعالى في صورة الأسباب  ب  راح جانباط  ( للإنسان )يأتي الشيطانوقد )

 . ا منهكيد   ؛(ل ل في صورة التوك  س  لك  با

إلى متى تترك  : ن تركه لهم   ه له أصلح  كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوك  

من  تسلم  ها ل  ك  ما في أيدي الناس، فاسل  ع القلوب ل  طم  علم أن تركها ي  ألم ت   ؟الأسباب

 .ن غيركتنتظره م   ك منك ما كنت  غير   ذلك، وينتظر  

  ها وسلكت  لو تركت    :من تركه لها  ه لها أصلح  اب الذي سلوك  لسالك الأسب  ويقول  

 ؛هاك  فاتر   ،ك، وأتاك ما يكفيك من عند اللها قلب  ف  لص   ،على الله لت  التجريد فتوك  

ن الخلق  له إلى الطلب م   أصلح   غير   ها الذي هو ي ترك  فيؤد   ل لك ذلك. حص  لي  

 بالرزق. والاهتمام 

عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في   :( أيبحث عنهماي   ق  والموف  )

 . سلم منهمالعله ي   ؛هماغير   صورة  

ه منهما أو  وجود    : أي  ،ه كون    ( الله  أنه لا يكون إلا ما يريده عنهما )( مع بحث  علم  وي  )

 غيرهما.ن م  

لا ينافي وجوب التوكل على الله،    ن السبب المأمور به أو المباح  إ»قال ابن تيمية:  

ه  إذ ليس في المخلوقات ما هو وحد   ؛مع فعل السبب والفقر إلى الله ثابتة   لحاجة  بل ا

 فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.   ؛لحصول المطلوب تام   سبب  
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ل،  ك ما أوجب الله عليه من التوكُّ ر  ل فقد ت  الاستغناء بالسبب عن التوكُّ  فمن ظن  

هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب، فمن  أمثال   ل  خذ  بواجب التوحيد، ولهذا ي   وأخل  

ه،  إلا رب   عبد   ون  رج  لا ي  »: ڤ ي  له الله، كما قال علذ  ا من غير الله خ  ا أو رزق  رجا نصر  

 . «إلا ذنبه ولا يخافن  

 االأسباب فهو أيض   ر به منم  ما أ  ا ل  ل تارك  ذ يدخل في التوكُّ خ  وهذا كما أن من أ  

ا  ل شيئ  ع  ن ف  فليس م    ،المأمور به عبادة لله   ل  ع  فإن ف    ؛ما أمره  ترك  بلله    م عاصٍ ظال    جاهل  

ر  م  ما أ    ل  ع  ك ف  ر  ر به وت  م   أ  لا  ل توكُّ ع  ا ممن ف  ذنب    بأعظم    ،لبه من التوكُّ ر  م  ك ما أ  ر  ر به وت  م  أ  

عليه، وهما مع اشتراكهما في جنس   ببعض ما وجب ل  خ  إذ كلاهما م   ؛به من السبب

 . وقد يكون الآخر  ،م  و  ل  ب فقد يكون هذا أ  الذن

 خير    »المؤمن القويُّ أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي    ڤوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  

  ن  واستع   ،كعلى ما ينفع   ص  ، احر  خير   إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ  وأحبُّ 

  : ل  ، ولكن ق  وكذا  لكان كذا  لو أني فعلت   : فلا تقل بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء 

 . (1) تفتح عمل الشيطان« «و  ل  » ل، فإن  ع  ر الله وما شاء ف  قد  

ب بالتسبُّ  أمر   ، : »احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز«صلى الله عليه وسلمففي قوله 

  مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله،  وهو الحرص على المنافع، وأمر   ،المأمور به

س،  ي  الك    هى عن العجز الذي هو ضدُّ ون    .ينفمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمر

 .(2) يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس« كما قال في الحديث الآخر: »إن الله 

ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 

 
 (. 2664( رواه مسلم ) 1)

(: »قيل: العجز: ترك  ما  2/522اود للمنذري )في مختصر سنن أبي دو (. 3627( رواه أبو داود )2)

ي س في الأمور يجري مجرى الرفق  يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أ مور الدنيا والدين. والك 

ي   طنة، والك 
 س: العقل«. فيها والف 
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الله  موا سألوا الناس، فقال د  فإذا ق   ،لون نحن المتوك   :ون، يقولوند  ون ولا يتزو  يحجُّ 

 . (1) {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}تعالى: 

منه إلى من  وأحسن   ،فاستعان به على طاعة الله ،دالتزوُّ ل ما أمر به من ع  فمن ف  

ا إلى أزواد  ن ترك ذلك ملتفت  ا لله في هذين الأمرين، بخلاف م  ا، كان مطيع  يكون محتاج  

  ت  ، فهو ملتف  نٍ عي  إلى م   تٍ ملتف   ه غير  لى الناس، وإن كان مع هذا قلب   عالحجيج كلاًّ 

ل على الله  عليه من التوكُّ  قائم بما يجب   غير   د  لكن إن كان المتزو  . إلى الجملة

د المأمور  للتزوُّ   من جنس هذا التارك    ، ر بهم  ما أ  ه ل  المحتاج، فقد يكون في ترك    واساة  وم  

 به. 

 بيان غلط طوائف: وفي هذه النصوص  

ل،  ا في التوحيد والتوكُّ وقدح   اه نقص  دُّ ع  فت   ، السبب المأمور بهأمر  ف  ع  ض  فطائفة ت  

عليهم، وقد يقترن بالغلط    ه من كمال التوكل والتوحيد، وهم في ذلك ملبوس  ك  ر  ت    وأن  

ما  ين ل  هذا الضرب التارك ة  الة، ولهذا تجد عام  ط  اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى الب  

  قوا قلوبهم بالخلق رغبة  عل  فإما أن ي    ؛ذلك   دون  ون بأسبابٍ يتعلق  ،روا به من الأسبابم  أ  

 اتٍ أو مستحب   واجباتٍ  ل  في التوكُّ  وا له من الغلو  ل  بت  ، وإما أن يتركوا لأجل ما ت  ورهبة  

 . لهم من ذلك أنفع  

اء، أو نيل رزقه بلا سعي، فقد مرضه بلا دو   له إلى شفاء  ه في توكُّ ت  م  ه    ف  صر  كمن ي  

ة  م  اله   تلك الدواء الخفيف والسعي اليسير، وصرف   ك، لكن كان مباشرة  يحصل ذل 

ه لهذا الأمر اليسير ل  عليه من تبتُّ  له، بل قد يكون أوجب   أنفع   ، صالح والتوجه في علمٍ 

 .ه درهم أو نحوهالذي قدر  

ا  ظنًّ ؛ةا عن الخاص  ا وانقطاع  نقص  ا أيض   ل والدعاء  ن يجعل التوكُّ وفوق هؤلاء م  

 
 (. 1523( رواه البخاري )1)
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  ق  ب  طوا من حيث ظنوا أن س  ل  وإنما غ  ،  ةالخاص    منه في القدر هو حال    غر  ما ف    ن ملاحظة  أ

 بناء   ؛كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة   ،التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به

ق بالأمور  ب  علم أن القدر س  م ي  ول   ،الشقاوة  قه بأهل السعادة وأهل  ب  على أن القدر قد س  

ه لعمل أهل  ره الله تيسير  ره الله من أهل السعادة كان مما قد  ن قد  فم   :ا هي عليهعلى م

 . (1)«ره لعمل أهل الشقاءره أن ييس  ره من أهل الشقاء كان مما قد  ن قد  وم   ،السعادة

ول مباحات فهو  له على الله ودعاؤه له هو في حصلكن يقال: من كان توكُّ »قال: 

كما أن من   ،ةات وواجبات فهو من الخاص   حصول مستحب  وإن كان في ،ةمن العام  

ل فهو  ومن أعرض عن التوكُّ   ،مات فهو ظالم لنفسهل عليه في حصول محر  دعاه وتوك  

 ؟! ةفكيف يكون هذا المقام للخاص    ، عن حقيقة الإيمان  بل خارج    ،لله ورسوله  عاصٍ 

 فعليه توكلوا إن كنتم  آمنتم باللهوقال موسى يا قوم إن كنتم }قال الله تعالى: 

 . (2)«{مسلمين
 

    

 

  

 
 (. 110-107/ 1( الفتاوى الكبرى )1)

 (. 36/ 10( مجموع الفتاوى ) 2)
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 الكتاب  نهاية

 (. هبحمد الله وعون  الأصول ) لبُّ  :( أيالكتاب  م  وقد ت  )

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين  ن كثرة الانتفاع به، )لناه م  ما أم  ( ل  جعلنا الله به)

وا بذينأصحاب النبي   أفاضل   :أي (يقينوالصد   مُّ دق هم في الص  بالغت  لم   لك، س 

فهو   كر، ن ذ  م   ( غير  والصالحينالقتلى في سبيل الله، ) :( أيوالشهداءوالتصديق، ) 

بأن نستمتع فيها  ،في الجنة قاء  ف  ر   :( أياوحسن أولئك رفيق  )  تعميم بعد تخصيص،

 .بالنسبة إلى غيرهم ات عاليةٍ هم في درجقرُّ برؤيتهم وزيارتهم، وإن كان م  

أنه    ضا بحاله، وذهب عنه اعتقاد  ق الر  ز  ل الله تعالى على غيرهم أنه قد ر  ن فضوم  

فيها على قدر الأعمال وعلى    للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب    انتفاء    ؛مفضول

 رم. ، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأكن يشاء من عبادهفضل الله على م   قدر  

 

        
 

م داود، غفر الله له تلنجز بفضل الله  ِّ
 
ِّ الأصول«، على يد كاتبه حسن ابن المعل

ب 
ُ
خيص شرح »ل

 ذي القعدةمن سبت الرابع عشر يوم الصباح ولوالديه ومشايخه وسائر المسلمين، في 
 .ويش مقددار الحديث والسنة ب، في من الهجرة وأربعين وأربع مئة أربعسنة 

 آله وصحبهعلى و  سيدنا محمدعلى وبارك وأنعم الله وسلم وصلى 
 كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
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